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المقَدّمةه 

الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمّدا عبذه ورسوله؛ 
وصفيه وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يو الذين وضلم عتليما ككيراء أما بعن: 

فإنٌ منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رخمه الله - لا تخفى على أحد ممن له 
أدنى أثارة من علم» كيف وقد أجمع المنصفون من أهل العلم على جلالة 
قدره» وعلوٌ منزلته» وأن الأمّة لى تر مثله بعده» ولقد من الله علي بقراءة جل 
كتبه المطبوعة إبَان تحضيري لرسالة الدكتوراه في اختيارات الشيخ في التفسير» 
وقد لفت انتباهمي حرص الشيخ ‏ رحمه الله على إيراد القواعد العامة في 
سائر الفنون» ورد الجزئيات إليهاء في مسلك علمي راق» وقد أبان عن ذلك 
بقوله: «لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كليّة: تُردَ إليها الجزئيات, ليتكلم 
بعلم وعدل»”". 

وقد كنت أحرص على تسجيل هذه القواعد والأصولء للانتفاع بهاء 
فاجتمع لدي عدد لا بأس به منهاء ولا كانت حاجة العلماء وطلاب العلم إلى 
عله لقو اذ بعلة ماك تر ارق إغراجها ق عدا الش وني الأتغام موتو قد 
قمت بتصنيفها إلى ما يلي: 

فواعد عقدية. 

قواعد تفسيرية 


قواعد حديثية. 
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قواعد لغوية. 

قواعد أصولية. 

قواعد فقهية. 

قواعد عامة. 

أمّا منهجي في هذا الجمع؛ فإئي أذكر القاعدة أوَلأً ثمّ أذكر مثالاً عليها 
من كلام الشيخ ‏ إِما بنصّهء وإمّا بالمعنى ‏ يبيّن سبب إيرادها. 

هذاء وأسأل المولى ‏ عرّ وجل - التوفيق والسداد. والقبول» إنه خير مأمول 
وأكرم مسؤولء وصلى الله على نبينا حمّد. 

د. محمد بن عبد العزيز المسند 


الرياض /لهعة ١١‏ 2 
ص ب 1511609 


هف "9989095٠١‏ 
حرم .8212 )11121112051160 


قواعد عقدية («419 


أولا: قواعد عقندية 

القاعدة الأولى: 

(من أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع؛ فهو كافر بعد قيام الحجّة عليه)'". 

هذه القاعدة أوردها الشيخ ‏ رحمه الله في جواب له عن سؤال حول 
إنكار شفاعة الني تكد وقول السائل في ختام سؤاله: «وإذا قام الدليل من 
الكتاب والسئة» فما يجب على من خالف ذلك؟). | 

وقد فصل الشيخ في جوابه تفصيلا جيّداء أزال به الالتباس» وكشف به ما 
قد يخفى على كثير من الناس» فرحم الله الشيخ رحمة واسعة» وجمعنا وإياه مع 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين في دار كرامته. 
القاعدة الثانية: 

( لا يزول الإيمان المتعين بالشلك؛ ولا يُباح الدم المعصوم بالشلك)!". 

وقد ذكر الشيخ مثالاً على ذلك: من سب أبا هاشميّ أو جدّه فلا يُجعل 
ذلك سبًا للني يَِ فإنَ اللفظ ‏ كما يقول الشيخ ‏ ليس ظاهرا في ذلك؛ إذ 
الجدّ المطلق هو أبو الآأبء وإذا سمّي العبد جد فأجداده كثيرة» فلا يتعيّن 
واحدء وسب الني يلو كفر يوجب القتل» فلا يزول الإيمان المتعيّن بالشك؛ 
ولا يُباح الدم المعصوم بالشك» لا سيّما والغالب من حال المسلم هو أن لا 
يقصد الني كل » فلا لفظه ولا حاله يقتضي ذلكء ولا يُقبل عليه قول من 
ادّعى أنّه قصد الرسول كَل بلا حجّة. 
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القاعدة الثالية: 
(الواحد العيّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجّة التي يكفر تاركها)" '. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على قول بعض المتصوفة: 
«التوحيد لا يعرفه إلا الواحد» ولا تصح العبارة عن الواحدء وذلك أنه لا 
يُعبّر عنه إلا بغيره» ومن أثبت غيرا فلا توحيد له»!. 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : «وقوله: لا يُعبّر عنه إلا بغير.. يُقال له 
(أوَلا): التعبير عن التوحيد يكون بالكلام, واللّه يعبر عن توحيده بكلامه. 
فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته؛ لا يُطلق عليه عند السلف 
والأئمّة القول بآنّه الله لأنّ لفظ الغير قد يراد به ما يباين غيره» وصفات الله 
لا تباينه. ويراد به مالم يكن إيَاهء وصفة الله ليست إياه» ففي أحد 
الاصطلاحين يُقال إِنّه غيره. وفي الاصطلاح الآخر لا يقال إِنّه غيره. 

فلهذا لا يطلق أحدهما إلا مقروناً ببيان المراد» لثلا يقول اللمبتدع: إذا كانت 
صفة الله غيره؛ فكلّ ما كان غير الله فهو مخلوق. فيتوسّل بذلك إلى أن يجعل 
علم الله وقدرته وكلامه ليس هو صفة قائمة به بل مخلوقة في غيره» فإِنّ هذا 
فيه من تعطيل صفات الخالق» وجحد كماله. ما هو من أعظم الإلحاد. وهو 
قول الجهميّة الذين كفّرهم السلف والأئمّة تكفيراً مطلقاًء وإن كان الواحد 
المعيّن لا يكفر إلا بعد قيام الحجّة التي يكفر تاركها». 
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القاعدة الرابعة: 

( لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل)”) 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - في معرض حديثه عن الردٌ على 
أهل البدع؛ ووجوب سلوك سبيل الشفقة والرحمة في الردّ عليهم؛ وليس 
التشفي والانتقام كما هو حال بعض إخواننا المنتسبين للسنّة ‏ وفقنا الله 
وإياهم لما يحب ويرضى -. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: «وهكذا الردٌ على أهل البدع من الرافضة 
وغيرهم. إن لم يقصد فيه بيان الحق. وهدى الخلق» ورحمتهم, والإحسان 
إليهم؛ لم يكن عمله صالحاً. وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية» كان قصده بيان 
ما فيها من الفساد ليحذرها العباد» كما في نصوص الوعيد وغيرها. وقد يهجر 
الرجل عقوبة وتعزيرأء والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسانء 
لا للتشفّي والانتقام. كما هجر النيّ بلِ أصحابه الثلاثة الذين خُلَفوا لما جاء 
المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون وكانوا يكذبون. وهؤلاء الثلاثة 
صدقواء وعوقبوا بالهجرء ثم تاب الله عليهم ببركة الصدق. وهذا مببي على 
مسألتين: 

إحداهما: أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه كما تقوله الخوارج» بل ولا 
تخليده في النار ومنع الشفاعة فيه كما يقوله المعتزلة. 

الثانية: أن المتأوّل الذي قصد متابعة الرسولء لا يكفرء ولا يفسق إذا 
اجتهد فأخطأ. وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية. وأمًا مسائل 
العقائد؛ فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها. وهذا القول لا يُعرف عن أحد 
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من الصحابة والتابعين لهم بإحسان,» ولا يعرف عن أحد من أئمّة المسلمين. 
وإنما هو ني الأصل من أقوال أهل البدع؛ الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من 
خالفهم؛ كالخوارج والمعتزلة والجهميّة. ووقع ذلك في كثير من أتباع الآئمة؛ 
كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وقد يسلكون في التكفير 
أبعد من ذلك» فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاء ثم يجعل كلّ من خرج عمّا 
هو عليه: من أهل البدع. وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية. وهذا 
القول أيضا لا يوجد في طائفة من أصحاب الآئمّة الأربعة» ولا غيرهم. وليس 
فيهم من كفر كل مبتدع» بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلكء» ولكن قد 
ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض الأقوال» ويكون مقصوده أن هذا 
القول كفرء لبُحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفراً؛ أن يكفر كلّ من قاله مع 
الجهل والتأويل؛ فإنَ ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في 
الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع كما بسطناه في موضعه». 
القاعدة الخامسة: 

(التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن, أولى من التعبير عنها بغيرها)" ". 

وقد علّل الشيخ ذلك بقوله: «فإنَ ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي 
تنزيل من حكيم حميد, والأمّة متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن 
تفهم: وفيها من الِكم والمعاني ما لا تنقضي عجائبه. والألفاظ المحدثة فيها 
إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة بمجرده» وليس هو قول 
الرسول الصادق المصدوقء وقد يضطرب في معناهء وهذا أمر يعرفه من جرّبه 
من كلام الناس.. » ومتى ذُكِرتْ ألفاظ القرآن والحديث: وبين معناها بيانا 
شافيا؛ فإنها تنظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة. وفيها زيادات 
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عظيمة لا توجد في كلام الناس» وهي محفوظة ما دخل في كلام الناس من 
الباطل كما قال: #إنًا تحَنٌ تنا ألذِكرٌ وَإِنا آم للِظُوة» [الهحجر: ه ]. وقال 
حميدِ» [فصلت: 24١‏ 45]). 

وقد ذكر الشيخ مثالاً على ذلك: لفظ العصمة» قال: «ولفظ العصمة في 
القرآن جاء في قوله: ونه يَعَصِمْلك ين ألنَاي» [المائدة: 70]ء أي: من أذاهمء 
فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن الكذب: خطأ وعمدا.. 
وقد يكون معصوماً على لغة القرآن بمعنى أنّ الله عصمه من الشياطين؛ 
شياطين الإنس والجن» وأن يغيّروا ما بعث به أو يمنعوه عن تبليغه» فلا يكتم 
ولا يكذبء كما قال تعالى: لعَدِِمُ المَيِِ مها يُظهرٌ عَلَ تيوه أمَدَا ليك إِلّا من 
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اط يما لديم وَأخْصّى كُلَّ مو عدَكا [الحنَ: 78-75 ] فهو يسلك الوحي من 
بين يدي الرسول ومن خلفه. وهذا في معنى عصمته من الناسء فهو المؤيد 
المعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجنّ حبَّى يبلّغْ رسالات ريّه كما أمرء فلا 
يكون فيها كذب ولا كتمان». 
القاعدة السادسة: 

(الألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسد. إذا لم يرد في كلام الشارع؛ لم 
نكن محتاجين إلى إطلاقها)”". 

وقد ضرب الشيخ لذلك مثلاً لفظ العشق.. 

قال رحمه الله -: «وقد أطلق بعضهم على الله أنه يُعشق ويعشقء وأراد 
به آله يحب وبْحَب محبّة تامّة...والمعنى فيه نزاع» كما يفهم من العشق المحبة 
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الفاسدة» والتصوّر الفاسد, ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله عنه؛ فإنّ الذين قالوا 
لا يجوز وصفه بأنه يعشق منهم من قال: لأنّ العشق هو الإفراط في المحبة» 
والله تعالى لا إفراط في حبّه. ومنهم من قال: لأنّ العشق لا يكون إلا مع فساد 
التصوّر للمعشوقء وإلا فمع صحة التصوّر لا يحصل إفراط في الحب» وهذا 
المعنى لا يمدح فاعله؛ فإنَ من تصور في الله ما هو منزه عنه فهو مذموم على 
تصوّره ولوازم تصوّره. ومنهم من قال: لأنّ الشرع لم يرد بهذا اللفظ» وفيه 
إبهام وإيهام. فلا يطلق» وهذا أقرب. وآخرون ينكرون محبّة الله وأن يحب 
ويُحَبْ» كالمعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشعريّة وغيرهم, فهؤلاء يكون 
الكلام معهم في كونه يُحِبّ ويُحَبّ كما نطق به الكتاب والسئّة في مشل قوله: 


مرت يلق للَهُ بور مب وَيبُود» [المائدة: 04 ]» لا في لفظ العشق». 
القاعدة السابعة: 


ركلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة, من 
غير وجوب ثماسّة أو محاذاة عن يمين أو سمال, فإذا قيّدت بمعنى من المعاني؛ دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى)7". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن صفات الله - عر وجل - 
وكيف الجمع بين كون الله مستوياً على عرشه بائناً من خلقه؛ وبين كونه 
معهم أينما كانوا.. 

قال رحمه الله -: «وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسئة يحصل منهما 
' كمال الهدى والنور لمن تدبّر كتاب الله وسنّة نبيّهه وقصد اتّباع الحق» وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه؛ والإلحاد في أسماء الله وآياته. 
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عسي الخاسث أن فا فسن ذلك اقفن نحقنه سف الكةه قل أن 
يقول القائل: ما في الكتاب والسنّة من أن الله فوق العرشء. يخالفه الظاهر من 
قوله: لوَمْرَ مَعَْ أَبْنَ ما عتم [الحديد: : ]» وقوله يَكئِ: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة؛ فإنٌ الله قِبَل وجهه»”", ونحو ذلكء فإِنّ هذا غلط» وذلك أن الله معنا 
حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة؛ كما جمع الله بينهما ني قوله: طهُرٌ الى حَلَقَ 
لسَّمْوتٍ وَالْأَرَسَ فى سِنَّة يَّاوِ نه أستوى عَلَ الْعرْشِ يعلد مَا لين في الْأَرْضٍ وَمَا يرج نا وَمَا يِل 
ال ا بج يا وَهُوَ مَك أن مَا كت وَأ + ِمَا تَملُونَ بَصِبك# [الحديد: ؛ ]» فأخير 
أنه فوق العرش يعلم كلّ شيء؛ وهو معنا أينما كنّاء كما قال الني يله في 
حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه»”". ٠‏ 

وذلك أنّ كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسّة أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا قدت 
بمعنى من المعاني؛ دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير 
والقمر معناء أو النجم معنا. ويقال: هذا المناع معي لمجامعته لكء وإن كان 
فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعيّة تختلف أحكامها بحسب الموارد؛ فلمًا قال: يلم ما يلج في 
لْأَرّضٍ وَمَا يخرُحٌ ينبَاك. إلى قوله: #وَهْرٌ مَعَكد أْنَّمَا ككُتُم» دل ظاهر الخطاب على 
أنّ حكم هذه المعيّة ومقتضاها أنّه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم؛ ومهيمن عالم 


(١)الحديث‏ أخرجه البخاري في أبواب المساجد. باب حك البزاق باليد من المسجد: /١‏ 164. رقم: 
4 ومسلم في المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجد: ص”2177 برقم: 500. وقد اقتصر 
الشيخ على جزء منه 75 

)١(‏ أخرجه بتمامه: أحمد ( 7٠١1/50 /١‏ ).؛ وأبو داود( 7 ). والترمذي ( 7372١‏ ). وابن 
ماجه ( ١917"‏ ) وغيرهم. واخدّلف في تصحيحه. انظر: الدر النضيد في تحريج كتاب التوحيد ' 
للعصيمي؛ وتخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد للبهلال. 
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وحقيقته. وكذلك في قوله: اما يَحكُوثُ ين جو تَكَمَةٍ إلا هْرَ مَإبمْهُم». إلى قوله: 

ا َعَم ْنَا كام # [ اللحادلة: 7 ولا قال الي كَْةِ لصاحبه في الغار: دلا 
تحزن إن الله معنا» كان هذا أيضًا حقاً على ظاهرة:ودلت الخال على أن 
حكم هذه المعيّة هنا: معيّة الاطلاع والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله تعالى: إن َه مع اِّنَ أنَعَواوَالِينَ هُم تُحْيبُوت» [النحل: 
4 وكذلك قوله لموسى وهارون: إن سسكا المع وأيت» [طه: 45]ء 
هنا المعيّة على ظاهرهاء وحكمها في هذه المواطن: النصر والتأييد. 

وقد يدخل على ص من يخيفه. فيبكيء فيشرف عليه أبوه من فوق 
السقف فيقول: لا تخف. أنا معك. أو أنا هناء أو أنا حاضرء ونحو ذلك؛ ينبهه 
على المعيّة الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين 
مقتضاهاء وربّما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ المعيّة قد استعمل في الكتاب والسنّة في مواضعء يقتضي في كل 
موضع أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإمًا أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع؛ أو تدلّ على قدر مشترك بين جميع مواردها ‏ وإن امتاز كل موضع 
بخاصيّة ‏ فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب ‏ عرز وجل - 
مختلطة بالخلق حتّى يقال قد صرفت عن ظاهرها. 
القاعدة الثامنة: 

(الظواهر التي لا معارض لماء لا يجوز صرفها عن ظواهرها) 

ذكر الشيخ هذه القاعدة في معرض حديثه عن إثبات علو الله على خلقه؛ 
واستوائه على عرشه. ومباينته لخلقه.. 


لق 


قواعد طقدية 


قال رحمه الله بعد كلام طويل: «والمقصود هنا بيان أنه مباين للعالمء 
خارج عنه» وهم [ أي نفاة العلوّ ] إنما ينفون ذلك بآنّه يستلزم أن يكون 
متحيّزا: إمَا جسماء وإمّا جوهراً منفرداً. وذلك آنه إن كان ما يحاذي هذا 
الجانب من العرش غير ما يحاذي هذا الجانب؛ كان منقسماء وكان جسماً. وإن 
م يكن غيره؛ كان في الصغر بمنزلة الجوهر الفرد. وهذا لا يقوله عاقل. ‏ / 

فإذا قال لهم طوائف من المثبتة: يكن أن يكون فوق العرشء ولا يقبل 
إثبات هذه المحاذاة ولا نفيهاء لأنّ ذلك إِنّما يكون أن لو كان متحيّزاء فإذا لم 
يكن متحيّزا؛ أمكن أن يكون فوق العاله ولا يوصف بإثبات ذلكء ولا نفيه. 
وقالوا: إثبات العلوَ مع عدم المحاذاة والمسامتة غير معقولء أو معلوم الفساد. 

فيقال لهم: إثبات الوجود مع عدم المباينة والمحايئة» والدخول والخروجء 
أبعد عن العقل» وأبين فسادا في المعقول. وكلّ عاقل سليم الفطرة إذا عرضت 
عليه وجود موجود خارج العالم» غير محايث للعالم. ووجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه؛ تكون نفرة فطرته عن الثاني أعظمء وإن قذّر أن فطرته 
تقبل الثاني؛ فقبوها للأوّل أعظمء وحينئذ فما يذكره النفاة من إمكان وجود 
موجود لا داخل العالم ولا خارجه. إِمّا أن يكون مقبولاًء وإمّا أن لا يكون. 
فإن لم يكن مقبولاً؛ بطل أصل قوهم. وإن كان مقبولاً؛ فكلّما دل على ذلك؛ 
كانت دلالته على إمكان وجود موجود خارج العالم ليس بمتحيّز؛ اقوى 
وأظهرء فإئّه إذا ثبت أنّ هذا ممكن في العقل؛ فذاك أولى بالإمكانء وإذا كان 
ذلك ممكناء لم يكن ما يذكرونه من الأدلّة على نفي التحيّز نافيا لعلرّه على 
العالم وارتفاعه على عرشه؛ فلا يكون لهم دليل على نفي ذلكء وهذا هو 
المطلوب. 

فإذا بطل ما ينفون به ذلك؛ فمعلوم أن السمعيّات تدل على ذلك؛ إما 
دلالة قطعيّة» وإمًا ظاهرة؛ والظواهر التى لا معارض لاء لا يجوز صرفها عن 
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ظواهرهاء فكيف إذا قيل: إن العلوَ والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة والأدلة 
العقليّة النظريّة» كما هو مبسوط في موضعه..). 
القاعدة التاسعة : 
(لازم القول ليس بقول)”". 

ذكر الشيخ هذه القاعدة في معرض حليثه عن حديث النزول الإلهي إلى 
السماء الدنيا في ثلث الليل الآخرء وحقيقة هذا النزول» والرد على من أنكر 
ذلك وتاوّله بحجّة أنّ ثلث الليل يختلف باختلاف البلاد.. الخ. 

قال رحمه الله -: «فهؤلاء الذين يتخيّلون ما وصف رسول الله به ربه آنه 
مثل صفات أجسامهم؛ كلهم ضالون» ثم يصيرون قسمين: قسم علموا أن 
ذلك باطلء وظنّوا أنّ هذا ظاهر النصّ ومدلوله؛ وأنه لا يُفهم منه معنى إلا 
ذلك. فصاروا إمّا أن يتأوّلوه تأويلاً يحرّفون به الكلم عن مواضعه. وإمّا أن 
يقولوا: لا يفهم منه شيء؛ ويزعمون أنّ هذا مذهب السلف. ويقولون: إن 
قوله ونا يكم تأيه إلا أ [آل عمران: 07] يدل على أنّ معنى المتشابه لا 
يعلمه إلا الله» والحديث منه متشابه ‏ كما في القرآن ‏ وهذا من متشابه 
الحديث؛ فيلزمهم أن يكون الرسول الذي تكلّم بحديث النزول لم يدر هو ما 
يقول: ولا ما عني بكلامه» وهو المتكلّم به ابنداء فهل يجوز لعاقل أن يظنّ 
هذا بأحد عقلاء بني آدم؛ فضلاً عن الأنبياء» فضلاً عن أفضل الأوّلين 
والآخرين؛ وأعلم الخلق» وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق 5؟!! رهم 
مع ذلك يدّعون أنهم أهل السنّة) وأنّ هذا القول الذي يصفون به الرسول 
وأمّته هو قول أهل السئّة. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 0/ /اا4. 
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ولا ريب أنهم لم يتصوّروا حقيقة ما قالوه ولوازمه» ولو تصوّروا ذلك لعلموا 
آله يلزمهم ما هو من أقبح أقوال الكفار في الأنبياء» وهم لا يرتضون مقالة من 
ينتقص الني يك ولو تنقصه أحد لاستحلوا قتله. وهم مصيبون في استحلال قتل 
من يقدح في الآنبياء - عليهم السلام - وقوهم يتضمّن أعظم القدح؛ لكن لم يعرفوا 
ذلكء ولازم القول ليس بقولء فإنّهم لو عرفوا هذا يلزمهم ما التزموه..» إلى آخر 
ما ذكر الشيخ. 
القاعدة العاسرة: 

(الاعتبار في الفضائل بكمال النهاية: لا بنقص البداية)7". 

هذه القاعدة أوردها الشيخ ‏ رحمه الله في معرض رده على الرافضي 
الطاعن ني صدّيق الأمّة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فكان مما ذكره: 
َوَايفنا فكان الني يَيِْ إذا استشار أصحابه أوّل من يتكلم أبو بكر في 
الشورى. وربّما تكلم غيره» وربّما لم يتكلم غيره» فيعمل برأيه وحده. فإذا 
خالفه غيره؛ اتّبع رأيه دون رأي من مخالفه..». 

ثم ذكر مثالين لذلكء الأوّل: مشاورة النئ يَكِِ أصحابه في أسرى بدرء 
واختلافهم في ذلك. فهوي الني كَل قرل أبي بكر دون غيره. 

والثاني: يوم الحديبية لا شاورهم على أن يغير على ذريّة الذين أعانوا 
قزيشا » اووتهية وق التيعا قسن عند قائلهه فال أسو ركرة انه ورسولة 
أعلم؛ يا ني الله؛ إِنْما جئنا معتمرين؛ ول نجيء لقتال أحد. ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه. فقبل الني وَل مشورته. 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله موقف الصحابة الكرام من صلح الحديبية 
وكراهيتهم له» حتّى إِنه لما أمرهم أن ينحروا ويحلقوا أو يقصّروا ويحلوا 


.08 /١6 وانظر: مجموع الفتاوى:‎ ١ /4 منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 
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إحرامهم؛ لم يفعلوا حتّى فعل هو عليه الصلاة والسلام» فلمًا رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتّى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا.. 

ثم قال الشيخ: «ولا ريب أن الذي حملهم على ذلك: حب الله ورسوله. 
وبغض الكفار وعحيّهم أن يظهر الإيمان على الكفرء وأن لا يكون قد دخل 
على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر ورأوا أن قتالههم لثئلا يضاموا 
هذا الضيمء أحبّ إليهم من هذه المصاحة التى فيها من الضيم ما فيهاء لكن 
معلوم وجوب تقديم النص على الرأي. والشرع على ال هوى. فالأصل الذي 
افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم تقديم نصوصهم على الآراءء 
وشرعهم على الأهواء. وأصل الشرّ من تقديم الرأي على النص.ء والمهوى 
على الشرع. فمن نور الله قلبه رأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير؛ 
وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله يك وليس له معارضته برأيه وهواه» كما 
قال يِْ: «إئي رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري"” '» فبيّن أنه رسول الله 
يفعل ما أمره به مرسله. لا يفعل من تلقاء نفسه. وأخبر أنه يطيعه ولا يعصيه 
كما يفعل المتبع لرأيه وهواء» وأخبر أنه ناصره» فهو على ثقة من نصر الله فلا 
يضره ما حصلء فإنٌ في ضمن ذلك من المصلحة وعلوٌ الدين ما ظهر بعد 
ذلك» وكان هذا فتحاً مبيناً في الحقيقة» وإن كان فيه ما لم يعلم حسن ما فيه 
كر من الناس ابل زاى ذلك عجدرا وعفنافسة: وضيماء وهنا جاب الندين 
عارضوا ذلك رضي الله عنهم ‏ كما في الحديث رجوع عمرء وكذلك في 
الحديث أنّ سهل بن حنيف اعترف بخطئه. حيث قال: الله ورسوله أعلم. 
وجعل رأيهم عبرة لمن بعدهم» فأمرهم أن يتّهموا رأيهم على دينهم؛ فإِنَ 
الرأي يكون خطأء كما كان رأيهم يوم الحديبية خطأ. وكذلك على الذي لم 
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يفعل ما أمره به» والذين لم يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحر حتّى فعل هو 
ذلك؛ قد تابوا من ذلكء والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات. 
والقصّة كانت عظيمة؛ بلغت منهم مبلغاً عظيماً لا تحتمله عامّة النفوس إلا 
من هم خير الخلق وأفضل الناسء وأعظمهم علماً وإيماناء وهم الذين بايعوا 
تحت الشجرة» وقد رضي الله عنهم وأثنى عليهم. وهم السابقون الأوّلون 
من ال مهاجرين والأنصارء والاعتبار في الفضائل بكمال النهاية؛ لا بنقص 
البداية..» إلى آخر ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -. 


القاعدة الحادية عسرة: 

(الحسنات تعلل بعلتين» وكذلك السيّئات)0". 

هذه القاعدة نص عليها الشيخ رحمه الله - فقال: «قاعدة: الحسنات لل 
ِعلَتِين؛ إجداهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. والثانية: ما تتضمنه 
من دفع المفسدة والمضرة. 

وكذلك السيّئات تعثل بعلتين؛ إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 
والثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. ٠‏ 

مثال ذلك: قوله تعالى: #إرك الصّككزة تَنْ عَرن الْفَخصا والشكر وَلَذِكرٌ َه 
أحَبدٌ4 [ العسكبوت: 45]» فبيّن الوجهين جميعاء فقوله: «إرك التصلرة تنم 
عن الفَحكك والشكر © بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارٌء فإنّ النفس 
إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه ‏ لا سيّما على وجه الخصوص - أكسبها ذلك 
صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر» كما يحسه الإنسان من نفسه. ولهذا 
قال تعالى: طوَاسْتَِيُِا بألصَثرٍ وَأَلصَلَوة» [ البقرة: 4]» فإنّ القلب يحصل له من 
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الفرح والسرور وقرّة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة؛ ويحصل له من 
الخشية والتعظيم لله والمهابة. وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه. 

وقوله: #وَيرك_ أسَّهِ أَحكَيدٌ © بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة: أي: ذكر 
الله الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر, فإِنْ هذا هو المقصود 
لنفسهء كما قال: طإدًا ُو إِلصَّلَوةَ ين يَوْرِ ألْجْمْمَةَ تَأسْمَوا إل ور ش14[ الجمعة: 
4] والأوّل تابع» فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة؛ ولهذا 
كان المؤمن الفاسق يؤول أمره إلى الرحمة. والمنافق المتعبد أمره صائر إلى 
الشقاءء» فإنٌ الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. 

ومن ظَنْ أنّ المعنى: ( ولذكر الله أكبر من الصلاة ) فقد أخطأء فإِنَ 
الصلاة أفضل من الذكر الْجرّد بالنصْ والإجماع. والصلاة ذكر الله لكنتها ذكر 
على أكمل الوجوه. فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه!. ومثال 
ذلك قوله كَكِْ: «عليكم بقيام الليل؛ فإئه قربة إلى رئكمء وداب الصالحين 
قبلكم» ومنهاة عن الإثم» ومكفرة للسيّئات» ومطردة للداء عن الجسد)”", 
فبيّن ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين» ومن دفع المفسدة 
بالنهي عن المستقبل من السيّئات» والتكفير للماضي منها. وهو نظير الآية. 

وكذلك قوله: لرَأَتِم اَلصَلوءَ طلرَقْ التارِ ورُلَنا من أب إن الحسكت يدهن 
ألتَيكَاتٍ» [ هود: »]١١4‏ فهذا دفع المؤذي. ثم قال: لدَِكَ كرك لذكيت». فهذا 
مصلحة. وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير في الكتاب والسنة 
من هذا التمطء كقوله في الجهاد: طبَثير لك دوب وَيديَكر جتن مر ين نا 
لأكدُ>. إلى قوله: «ولزى بيبا د ين يه وت وَبثْ4 [ الصف: 21 1 ]» فبيّن 
ما فيه من دفع مفسدة الذنوب» ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة» فهذا في 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 7008 ). وصحّحه الآلباني في صحيح الجامع. 
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الآخرة. وفي الدنيا: النصر والفتح» وهما أيضاً دفع المضرّة وحصول المنفعة. 
ونظائره كثيرة. 

وأمًا من السيّئات فكقوله: #8 إِنّمَا يرِسِدُ التَيِطنٌ أن بُوقِعَ يَنِنَكُم العدوة والبَعصَآء في 
ير والْمسر وَيَصُدَّه عن ور اله وَعَن ألصَّلَرر» [ الائدة: .]4١‏ فبيّن فيه العلتين؛ 
إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة. 

والثانية: المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة» وهي ذكر الله 
والصلاة» فيصدّ عن المأمور به إيجابا واستحباباً. 

وبهذا المعنى عللوا كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه فإنّه يورث 
هذة المتندة» ويصد عن الاموزبيه..وكذلك الحناء فاكنه يورت القلية نفافاء 
ويدعو إلى الزنى» ويصد القلب عن ما أمر به من العلم النافع والعمل 
الصالحء فيدعو إلى السيئات» وينهى عن الحسنات» مع أنه لا فائدة فيه 
والمستثنى منه عارضه ما أزال مفسدته كنظائره. 

وكذلك البدع الاعتقادية والعمليّة تتضمن ترك الحق المشروع الذي يصد 
عنه من الكلم الطيب والعمل الصالح. إما بالشغل عنه. وإما بالمناقضة. 
وكضكن أنف] حصولانا قهااتن نس الناطل افقادا وفتاذ وعدا بان 
واسع إذا تُؤْمّل؟ انفتح به كثير من معاني الدين». 
القاعدة الثانية عسرة: 

(الفعل الواحد في الظاهر؛ يثئاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة» ويعاقب 
على فعله مع النيّة الفاسدة)". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله مكلا لذلك: «فمن حجّ ماشياً لقرّته على المشيء 
وآثر بالنفقة؛ كان مأجورا أجرين: أجر المشي» وأجر الإيثار. ومن حج عاقيا 
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بخلا بالمال» وإضرارا بنفسه؛ كان آثماً إثمين: إثم البخل» وإثم الإضرار. ومن 
حج راكباً لضعفه عن المشي» وللاستعانة بذلك على راحته ليتقوّى بذلك 
على العبادة؛ كان مأجورا أجرين» ومن حج راكبا يظلم الجمال والحمال؛ كان 
ما ام 

وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب بخلاً بالمال؛ لم يكن له أجر. ومن 
تركه متعبّداً بتحريم المباحات كان آثماً. ومن ترك لبس جميل الثياب إظهارا 
لتعمة اش واسععانة على ذاعة اللهه كان ماعوراء وعن سه فخرا وسيلة» 
كان آثماء فإنّ الله لا يجب كل مختال فخور..». 

إلى أن قال: «فهذه المسائل ونحوها تتنوّع بتنوّع علمهم واعتقادهم: والعبد 
مأمور أن يقسول في كل صلاة: «أديئ ورك القنتزية دا ربل أآيرت 
م َنِم عير الْمْضُوب لهم ولا الصَآلينَ4. والله سبحانه وتعالى أعلم». 
القاعدة الثالئة عسرة: 

(من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً, وفعل ما يقدر عليه منه؛ كان بمسزلة 
الفاعل)”"'. 

هذه القاعدة نص عليها الشيخ ‏ رحمه الله قال: «وهذه قاعدة الشريعة؛ 
أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماًء وفعل ما يقدر عليه منه؛ كان 
بمنزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل في صحّته وإقامته عزمه أن يفعله» وقد 
فعل في المرض والسفر ما أمكنه؛ فكان بمنزلة الفاعل. كما جاء في السنن 
فيمن تطهر في بيته» ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة» فوجدها قد فاتت؛ أنه 
يكتب له أجر صلاة الجماعة» وكما ثبت في الصحيح من قوله يَكِِ: «إِنْ 
بالمدينة لرجالاًء ما سرتم مسيرأء ولا قطعتم وادياًء إلا كانوا معكم»»؛ قالوا: 
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وهم بالمدينة؟!. قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر»”''» وقد قال تعالى: ل 
يستوى الْمَِدُونَ ِنّ لْمُوْمِنِينَ عَيرُ أؤلي الصَّرَرِ وَالْهدُوقَ في سيل لَه يأمولِهِمْ وَأنفْسين © [النساء: 
5 فهذا ومثله يبيّن أنّ المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح. إذا كانت ننه 
أن يفعل» وقد عمل ما يقدر عليه. وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل 
عمل الصحيح. فليس في الحديث أنّ صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة 
الصحيح. ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في 
الجماعة» وإِنّما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. 
كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها. 

وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح؛ وإنّما يكتب له 
إذا كان يقصد عمل الصحيح., ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنّه من 
كان عادته الصلاة في جماعة» والصلاة قائماء ثم ترك ذلك لمرضه؛ فإنّه يكتب 
له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وكذلك من تطوّع على الراحلة في السفر. 
وقد كان يتطوّع في الحضر قائماً؛ يكتب له ما كان يعمل في الإقامة. فأمًا من لم 
تكن عادته الصلاة في جماعة» ولا الصلاة قائماً إذا مرضء فصلَى وحده؛ أو 
صلى قاعداً؛ فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح. 

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعداء مثل 
صلاة القائم» وصلاته منفردا مثل الصلاة في جماعة. وهذا قول باطل لم يدل عليه 
نص ولا قياس. ولا قاله أحد). 
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القاعدة الرابعة عسرة: 

( تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد)”". 

ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - هذه القاعدة في معرض رذه على الرافضي الذي 
يرى بطلان صلاة من لم يصل على أئمتهم؛ وقد أجاب الشيخ عن ذلك بما 
يشفي ويكفيء وذكر خلاف أهل السنّة والجماعة في حكم الصلاة على الني 
وآله في الصلاة» ثم قال: «وإذا عُرف أنّ في هذه المسألة نزاعاً مشهورا؛ فيقال: 
على تقدير وجوب الصلاة على آل محمّدء فهذه الصلاة لجميع آل محمد لا 
تخصّص بصالحهم فضلاً عن أن تخصّص بمن هو معصوم,؛ بل تتناول كل من 
دخل في آل محمّد. كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
يتناول كل من دخل في الإيمان والإسلامء ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين 
عموماًء ولا لأهل البيت عموماً أن يكون كلّ منهم برأ تقيّأء بل الدعاء لهم 
طلباً لإحسان الله تعالى إليهم» وتفضّله عليهم» وفضل الله سبحانه وإحسانه 
يطلب لكن يقال إِنّ هذا حق لآل محمّد أمر الله بهء ولاريب أن لآل محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ حقا على الأمّة لا يشركهم فيه غيرهمء 
ويسنتختوو مق زيادة انه والوالاءاما لا همه سات بطوة ريشن كجانان 
قريشاً يستحقون من انحبّة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل» كما 
أنّ جنس العرب يستحقّ من الحبّة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني 
آدم» وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم. 
وفضل قريش على سائر العرب؛ وفضل بني هاشم على سائر قريش. وهذا 
هو المنصوص عن الأثمّة كأحمد وغيره. وعلى هذا دلّت النصوصء كقوله كَل 
في الحديث الصحيح: (إنّْ الله اصطفى قريشأً من كنانة»؛ واصطفى بنيى هاشم 
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من قريشء واصطفاني من بنى هاشم'”'" . وكقوله في الحديث الصحيح: 
«الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة؛ خيارهم في الجاهليّة خيارهم في 
الإسلام, إذا فقهوا»””', وأمثال ذلك. وذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين هذه 
الأجناس. وهذا قول طائفة من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر بن الطيّب 
وغيره» وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمدء وهذا القول يقال له 
مذهب الشعوبية» وهو قول ضعيف من أقوال أهل البدع كما بسط في 
موضعه. وبيّنا أن تفضيل الجملة على الجملة؛ لا يقتضي تفضيل كل فرد على 
كل فرد كما أن تفضيل القرن الأول على الثانيء والثاني على الثالث لا 
يقتضي ذلك. بل في القرن الثالث خير من كثير من القرن الثاني» وإنّما تنازع 
العلماء: هل في غير الصحابة من هو خير من بعضهم؛ على قولين». 


القاعدة الخامسة عسرة: 
(الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة؛ لم يجب أن يكون أفضل في كل حال, 
ولا لكل أحدم)”" . 


هذه القاعدة فرع عن الت قبلهاء وقد ذكرها الشيخ في معرض حديثئه عن 
أفضل الذكرء فقال بعد أن ذكر التكبير والتهليل: أمّا حديث أبي ذرٌ: «أفضل 
الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبجمده»”'' ؛ فيشبه - والله أعلم ‏ 
أن يكون هذا في الكلام الذي لا يسن فيه الجهرء كما ني الركوع والسجود 
ونحوه» ولا يلزم أن يكون أفضل مطلقاء بدليل أنّ قراءة القرآن أفضل من 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 7577 )» ولفظه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشاً من 
كنانة..2 إلى آخر الحديث. 
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الذكر» وقد نهى الني يَكِهِ عنها في الركوع والسجود. وقال: «إني نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ أمَا الركوع فعظّموا فيه الرب» وأمّا السجود 
فاجتهدوا في الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم»”' . 

وهنا أصل ينبغي أن نعرفه» وهو أن الشيء إذا كان أفضل من حيث 
الجملة؛ لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحدء بل المفضول في 
موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق, كما أن التسبيح في الركوع 
والسجود أفضل من قراءة القرآن» ومن التهليل والتكبير. والتشهد في آخر 
الصلاة والدعاء بعده. أفضل من قراءة القرآن. وهذا كما قال الني يَلةِ: ايؤم 
القوم أقرؤوهم لكتاب اللّه. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئّة. فإن 
كانوا في السئّة سواء فأقدمهم هجرة: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا 
أو إسلامأ»؛ ثم أتبع ذلك بقوله: «ولا يؤمنّ الرجل في سلطانه» ولا يجلس 
على تكرمته إلا بإذنه»”". فذكر الأفضل فالأفضل في الإمامة» ثم بين أن 
صاحب المرتبة ذا السلطان؛ مثل الإمام الراتب كأمير الحرب في العهد القديم. 
وكأئمة المساجد ونحوهم؛ مقدّمون على غيرهم, وإن كان غيرهم أفضل منهم. 
وهذا كما أن الذهب أفضل من الحديد والئّورة» وقد تكون هذه المعادن مقدّمة 
على الذهب عند الحاجة إليها دونه» وهذا ظاهر. 

وكذلك أيضاء أكثر الناس يععجزون عن أفضل الأعمالء فلو أُمروا بها 
لفعلوها على وجه لا يتتفعون به أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاًء فيكون في حقّ 
أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له ما ليس كذلكء ولهذا 
يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القرآن؛ لأنٌّ الذكر يورثه 
الإيمان» والقرآن يورثه العلم. والعلم بعد الإيمان, قال الله تعالى: يَرْتَم أنه 
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لذن امنأ سكم وَالذِنَ أوثوأ لهل دَيحنْ» [لمحادلة: »]١١‏ والقرآن يحتاج إلى فهم 
وتدبّره وقد يكون عاجزاً عن ذلكء. لكن هؤلاء يغلطون فيعتقد أنّ الذكر 
أفضل مطلقاء وليس كذلك. بل قراءة القرآن في نفس الأمر أفضل من الذكر 
بإجماع المسلمين, قال الني يَكِ: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهنَ من 
القرآن: مسيحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه مسلمء 
وقال له رجل: إِني لا أستطيع أن أحمل من القرآن شيئاًء فعلّمني ما يجزئني في 
صلاتيء فقال: «قل: سبحان الله والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر». 
ولهذا كان العلماء على أن الذكر في الصلاة بدل عن القراءة لا يجوز الانتقال 
إليه إلا عند العجز عن القراءة» بمنزلة التيمّم مع الوضوء؛ وبمنزلة صيام 
الشهرين مع العتق. والصيام مع الهدي. وفي الحديث الذي في الترمذي: «ما 
تقرب العباد إلى بأفضل مما خرج منه؛. يعنى القرآن» وفي حديث ابن عبّاس 
الذي رواه أبو داود والترمذي وصحًّحه. عن الني يك قال: «إن لله أهلين من 
الناس». قيل: منهم يا رسول الله؟, قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته». 
وكان الني يك يقدّم أهل القرآن في المواطن كما قدّمهم يوم أحد في القبور 
فأذن لهم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحدء وقال: «قدّموا إلى القبلة 
أكثرهم قرآناً»”". 

فقول الني وه في حديث أبي ذرٌ لما سئل: أي الكلام أفضلء فقال: 
«سبحان الله وبحمده)؛ هذا خرج على سؤال سائلء فربّما علم من حال 
السائل حالاً مخحصوصة: كما أنه لا قال: «أفضل ما قلت أنا والنبّون من 
قبلي: لا إله إلا الله؛ إلى آخره. أراد بذلك من الذكر لا من القراءة» فإنّ قراءة 
القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الجملة. وإن كان هذا الكلام قد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 1775 ). وقد ذكره الشيخ بالمعنى. 
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إحببببببببب ب بابب ب ب ب 
يكون أفضل من القراءة» كما أن الشهادتين في وقت الدخول في الإسلام» أو 
تجديده. أو عندما يقتضي ذكرهما مثل عقب الوضوعءعء ودبر الصلاة والأذان 
وغير ذلك؛ أفضل من القراءة. وكذلك في موافقة المؤدنء فإنّه إذا كان يقرأء 
وسمع المؤدّنء فإنّ موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة حتّى 
يستحب له قطع القراءة لأجل ذلكء لأنْ هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها. 
والقراءة لا تفوت. 
القاعدة السادسية عسرة: 

(لا يلزم إذا كان الشيء أفضل على تقديرء أن يكون أفضل مطلقا)”"". 

هذا القاعدة قريبة من القاعدتين السابقتين» وقد مثّل لها الشيخ بقوله وَيِهٍ 
في حجّته: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت..»!". 

قال رحمه الله : «وأمّا قوله يَكلِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
م أفعل ذلك..»: فهو حكم معلق على شرطء وامعلّق على شرط عَم عند 
عدمه؛ فما استقبل من أمره ما استدبره» وقد اختار الله تعالى له ما فعل»ء 
واختار له أنه لى يستقبل ما استدبر» ولا يلزم إذا كان الشيء أفضل على 
تقدير» أن يكون أفضل مطلقاً. وهذا كقوله: «لو لم أبعث فيكم لبُعث فيكم 
عمر»”"» فهو لا يدل على أنّ عمر أفضلهم لولم يبعث الرسولء ولا يدل 
على أنه أفضل مع بعث الرسولء بل أبو بكر أفضل منه في هذه الحال..2. 
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عمر بن الخطاب». وحسّن إسناده الألباني في صحيح الجامع. 


قواعد عقدية 


القاعدة السابعة عشرة: 
(المفضول قد يخنص بأمرء ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل)'"'. 

ذكر الشيخ هذه القاعدة في معرض ردّه على الرافضي في احتجاجه 
بحديث الكساء''' على عصمة آل البيت» ومن ثمّ أحقيّة على - رضي الله عنه 
ها لام 

قال رحمه الله بعد كلام طويل: «ولهذا كان أفضل الخلق: أولياؤه 
الممّقون. وأما أقاربه؛ ففيهم المؤمن والكافرء والبرّ والفاجر. فإن كان فاضل 
منهم كعلي ‏ رضي الله عنه - وجعفر والحسن والحسينء ففضلهم بما فيهم من 
الإيمان والتقوى. وهم أولياؤه بهذا الاعتبار» لا بمجرّد النسب. فأولياؤه أعظم 
درجة من آله. وإن صل على آله تبعاً؛ لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من 
ا أوليائه الذين لم يِصّلَ عليهم. فإنّ الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه» وهم 
أفضل من أهل بيته؛ وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد 
يختص بأمرء ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضلء ودليل ذلك: أنّ 
أزواجه هم ممن يصلى عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقد ثبت باتّفاق 
الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهنّ كلهن..». 


77 /4 منهاج السنّة النبويّة:‎ )١( 

00( حديث الكساء أخرجه مسلم وغيره عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: خرج النى يل غدافٌ 
وعليه مِرّط مَرَحُل من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي,» فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم 
جاءت فاطمة فأدخلها. ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا». 


:© ظ القواعد الحسان 


القاعدة الثامنة عسرة: 

(التقديم ليس لازما للفضل)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن مسألة التفضيل بين 
الملائكة والناس» وقد ذكر حجج القائلين بتفضيل الملائكة» وأجاب عنها.. 

قال رحمه الله تعالى : «الحجّة الرابعة: قوله تعالى: لَه يَضَطيى يرت 
لنكَهِكَةٍ رُسْلَا وب ألنَاينْ»[المج: 7٠‏ ]؛ فبدا بهم والابتداء إِنْما يكون 
بالأفضل والأشرف. فالأفضل والأشرفء كما بدأ بذلك في قوله: لاتَأوْككَ مَمّ 
بالأكمل والأفضل. 

والجواب: أنّ الابتداء قد يكون كثيراً بغير الأفضلء» نان عدم بالشيء 
لأسباب متعدّدة» كما في قوله تعالى: طوَإدْ أمَذَْا ين ليحن مِنَقَهُمْ ومنلك وين ذْج 
رهم [ الأحزاب: 7]» ول يدل ذلك على أنّ نوحاً أفضل من إبراهيم. والني 
يه أفضل. وكذلك قوله: طإنَّ الشتيلييت وَالسيَت والتؤيبيت والنؤمتب» 
[ الأحزاب: 50] لا يدل على أنّ المسلم أفضل من المؤمن, فلعله ‏ والله أعلم ‏ 
إنْما بدأ بهم لأنّ الملائكة أسبق خلقاً ورسالة» فإنّهم أرسلوا إلى الجن والإنس. 
فذكر الأوّل فالأوّل في الخلق والرسالة» على ترتيبهم في الوجود. 

وقال تعالى: 9ِيَبَبُ لِمَن يمه إِنَمًا وَتَهَبُ لِمَن يَكَهُ لذَكوْرَ 4 [ الشورى: 45 ]» 
والذكور أفضل من الإناث. وقال: دَالن َنوُد و طوَالشِّين ونْهَا»#الآيات. 
وفيا تكهةٌ مل مَيكان» [ الرحمن: 58 ]» إلى غير ذلكء ولم يدل التقديم في 
شيء من هذه المواضع على فضل المبدوء به فعُلم أنّ التقديم ليس لازماً 
للفضل». 
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قواعد عقدية هه 
7777 رات 


القاعدة التاسعة عسرة: | 

(ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذه به إن ل يتبيّن مسن 
كلام الله ورسوله ها يدل على مراد الله ورسولم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن حقيقة الإيمان والإسلام. 
واختلاف الناس في مسماهماء ونزاعهم واضطرابهم.. 

قال رحمه الله تعالى : ونحن نذكر ما يستفاد من كلام الني كلد مع ما 
يستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله. 
فإِنْ هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك - في 
ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله - ما يبين أن ردّ موارد النزاع إلى 
الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.. 

إلى أن قال رحمه الله -: «والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يَقَدّر قدر 
كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما 
عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كلّ أحد. فإنّ كثيراً من 
الناس يتأوّل النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل كانه 
ذكر ما يحتمله اللفظ؛ وقصده به دفع ذلك المحتجّ عليه بذلك النص. وهذا 
خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإقرار به فليس لنا أن نؤمن ببعض 
الكتاب ونكفر ببعض. وليس الاعتناء بمراده في أحد النصّين دون الآخر بأول 
من العكس» فإذا كان النص وافقه يعتقد آله انع فيه مراد الرسول؛ فكذلك 
النص الآخر الذي تأوّله. فيكون أصل مقصوهه معرفة ما أراده الرسول 
بكلامه..). 


سسحت 100111 
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القاعدة العشرون: 
(الواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم أن يرجع إلى لغته وعادته التي 
يخاطب . 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في معرض رذه على بعض 
الطوائف القائلين في كلام الله وأفعاله بغير قول السلف.. 

قال: «وقد أخبر الله في غير موضع, أنه خالق كل شيء؛ وآأنه رب كل 
شيء» وهذا يناقض قول من يقول: إِنه موجب بذاته لهذا العالم» وأنه معلول 
له. فإنّ خلق الشيء يتضمّن إحدائه؛ ولم يقل أحد من أهل لغة العرب أن 
الشيء يكون محدثاء ويكون قدياً أزليَاء وكونه مخلوقاً قدياً أزلياً أبعد في لغتهم 
من ذلك: فإنّ الناس متّفقون على أنّ كلّ مخلوق حادث وتحدّث؛ وآله يسمّى 
في اللغة حادث ومحدّثء ومتنازعون ني أنَ كل حادث ومحدّث هل يكون 
٠‏ غلرقاً ؟ 

وم أعلم آنهم نقلوا آله يجب أن يسمّى في اللغة محلوقاء وإّما النزاع 
بينهم في ذلك نزاع عقلي» ومن هنا نشأ الاضطراب بين الناس في مسألة كلام 
. الله ومسألة أفعال الله فصاروا يحملون ما يسمعونه من الكلام على عرفنهم. 
فغلط كثير منهم في فهم كلام السلف والآئمّة بل وني فهم كلام الله ورسوله. 
والواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم؛ أن يرجع إلى لغته وعادته التي 
يخاطب بهاء لا نفسّر مراده بما اعتاده هو من الخطاب» فما أكثر ما دخل من 
الغلط في ذلك على من لا يكون خبيراً بمقصود المتكلم ولغته». 


القاعدة الحادية والعشرون: 
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قواعد عقدية (هضقة 


(القضايا الضرورية إذا كانت مستلزمة لأمور. دل ذلك على صحّة تلك 
اللوازم). 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن بعض الألفاظ 
الاصطلاحية التي يطلقها بعض المتكلمين في حق الله تعالى كلفظ (الجسم)»ء 
و(الحيّز)ء و(الجهة)» ولم ترد في الكتاب والسنّة نفيا ولا إثباتا.. 

قال رحمه الله -: «وبالجملة؛ فمعلوم أنّ الألفاظ نوعان: لفظ ورد في 
الكتاب والسنّة أو الإجماع؛ فهذا اللفظ يجب القول بموجبه؛ سواء فهمنا معناه 
أو لم نفهمه؛ لأنّ الرسول يَكِكِ لا يقول إلا حقاء والأمّة لا تجتمع على ضلالة. 

والثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعيء كهذه الألفاظ البي تنازع فيها أهل 
الكلام والفلسفة» هذا يقول: هو متحيّز. وهذا يقول: ليس بمتحيز. وهذا 
يقول: هو في جهة. وهذا يقول: ليس هو في جهة. وهذا يقول: هو جسم أو 
جوهر. وهذا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه الألفاظ ليس على أحد أن 
يقول فيها بنفي ولا إثبات» حتّى يستفسر المتكلّم بذلكء فإن بيّن آنه أثبت 
حقاء أثبته. وإن أثبت باطلأء ردّه. وإن نفى باطلء نفاه. وإن نفى حقاء لم ينفه. 
وكثير من هؤلاء يجمعون في هذه الأسماء بين الحق والباطلء في النفى 
والإثبات. 1 

فمن قال: إِنّه في جهة. وأراد بذلك أنه داخل محصور في شيء من 
المخلوقات ‏ كائنا من كان ؛ لم يُسلّم إليه هذا الإثبات. وهذا قول الحلوليّة. 

وإن قال: إنّه مباين للمخلوقات فوقها؛ لم يمانع في هذا الإثبات. بل هذا 
ضد قول الحلولية. ش 

ومن قال: ليس في جهة» فإن أراد آنه ليس مبايناً للعالم» ولا فوقه؛ لم 
يسلم له هذا النفي. 


29> القواعدالحسان 


وكذلك لفظ المتحيّزء يراد به ما أحاط به شيء موجودء كقوله تعالى: #أرّ 
متَحَيْا إل فْنَّةَ» [ الأنفال: 17]» ويراد به ما انحاز عن غيره وباينه. فمن قال: 
إنّ الله متحيّز بالمعنى الأوّل؛ لم يُسلّم له. ومن أراد آنه مباين للمخلوقات؛ 
سُلَّم له المعنى» وإن لم يطلق اللفظ. 

إذا تبين هذا؛ فإذا قال هذا القائل: هذا التقسيم معلوم بالاضطرار؛ قيل 
له: هذا إِنُما يعقل في متحيّز أو ذي جهة:؛ ولم يكن هذا قادحاً فيما علم 
بالاضطرارء بل يقال: إِمّا أن يكون هذا لازماء وإمّا أن لا يكون. فإن لم يكن 
لازماً بطل السؤالء وإن كان لازماً فلازم الصروري حق» فإنّ القضايا 
الضروريّة إذا كانت مستلزمة لأمور؛ دل ذلك على صحة تلك اللوازم؛ ولم 
يكن الاستدلال على بطلانها بنفي تلك اللوازم» لأنْ نفيها نظري» والنظري 
لا يقدح في الضروري». 


القاعدة الثانية والعشرون: 
(كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة. فائما يكون لعرك 
واجب من ذلك المسمى)”". 


وقد أتبع الشيخ هذه القاعدة بمثال» فقال: «ومن هذا: قوله تعالى: «إفلا 
وَرَيّكَ لا ومو حقٌ يسَكموَك هما سجر يِتْنَهُمْ ثم لا يجذران أنفْسِهم حرا مِمَا 
قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سَلِيمًا4 [ النساء: 55 ] فلمًا نفى الإيمان حتّى توجد هذه الغاية؛ 
دل ذلك على أن هذه الغاية فرض على الناسء» فمن تركها كان من أهل 
الوعيد» ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنّة بلا 
عذاب. فإن الله إنّما وعد بذلك من فعل ما أمر به. وأما من فعل بعض 
الواجبات» وترك بعضها؛ فهو معرّض للوعيد. ومعلوم باثفاق المسلمين أنه 
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قواعد عقدية 


يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم؛ في 
أصول دينهم وفروعه؛ وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا تما حكم» ويسلموا تسليماً. قال تعالى: «ألٌ تر إِلَ اليرت يَبْصْمُودَ أنه 
تاتثواأ يما أَنِلَ تبك وَمَا أل ين قنك يدو أن يَتَتَاكنوًا إل التلدئوت وقد أي أن 
يَكْمُروا به وَيُرِيدٌ ليطن أن يُضِلَهُمَ صَلنلاُ بَصِيدًا ليا وَإدَا ِلَ حم تَمَالوَأ إل م1 أنوّل 
شد وَإِكَ أَليسُولٍ وَآيْتَ الْمتَقِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك سِدُومًا» [ النساء: 5١ :5٠0‏ ]ء وقوله 
( إلى ما أنزل الله ) وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنّة. قال تعالى: 
#وَاذ نوأ يمت أله عَلِكُ وَم1 أل لم ين لكب وَالْحِكمَةِ يطو بذْ4 [ اللقرة: 
١'"]ء‏ وقال تعالى: لوَأنرَكَ أنه عَيَلَ الكتب وَلْدِكْمَةَ وعَلّمََك مَا لم تكن عَم 
كارت فَصْلٌُ أل عَليكَ عَظلِيمًَا»4 [النساء: »]١١*‏ والدعاء إلى ما أنزل يستلزم الدعاء 
إلى الرسول. والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله اللّه» وهذا مشل 
طاعة الله والرسولء فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن 
أطاع اللّه فقد أطاع الرسول». إلى آخر ما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله -. 
القاعدة الثالثة والعشرون: 
(ما من شيء عُبّر عنه باسم, إلا والمراد بالاسم هو المسمّى)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - في ردّه على النصراني القائل إن 
حلول كلمة الله التى هي المسيح - في الناسوت؛ مثل كتابة الكلام في 
القرطاسء واحتجاجه بأنّ من المنتسبين إلى الإسلام من يقول مثل هذا في 
القرآن الذي هو كلام الله؛ وأنّه حال في الصدور والمصاحف من غير مفارقة.. 

قال الشيخ ‏ بعد كلام طويل -: «وإذا كان معلوماً إِنْما هو كلام الله فقد 
تكلم الله به سبحانه» لم يخلقه بائناً عنه ولم يجز أن يقال لما هو كلامه إِنّه تخلوق. 
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فإذا قيل عن ما يقرؤه المسلمون إِنّه لوق والمخلوق بائن عن الله ليس 
هو كلامه؛ فقد جعل تخلوقاً ليس هو بكلام الله فصار الأئمّة يقولون: هذا 
كلام الله وهذا غير مخلوق, لا يشيرون بذلك إلى شيء من صفات المخلوق. 
بل إلى كلام الله الذي تكلم به وبلغه عنه رسوله. والمبلّغ إِنّما بلّغه بصفات 
نفسه. والإشارة في مثل هذا يراد بها الكلام المبلغ» لا يراد بها ما به وقع 
التبليغ. 

وقد يراد بهذا: الثاني مع التقييد كما في مشل الاسم إذا قيل: ( عبدت 
الله)» و( دعوت الله )» فليس المراد أنّ المعبود المدعو. هو الاسم الذي هو 
اللفظء بل المعبود المدعو هو المسمى باللفظ. فصار بعضهم يقول: الاسم هو 
غير المسمّى؛ حنّى قيل لبعضهم: أقول دعوت الله؟ فقال: لا تقل هكذاء 
ولكن قل: دعوت المسمى بالله. وظنْ هذا الغالط أنّك إذا قلت ذلكء. فالمراد: 
دعوت هذا اللفظ. ومثل هذا يرد عليه في اللفظ الثاني. فما من شيء عبّر عنه 
باسم؛ إلا والمراد بالاسم هو المسمىء فإنٌ الأسماء لم تذكر إلا لبيان المسمّيات» 
لا أن الاسم نفسه هو ذات المسمى». 
القاعدة الرابعة والعشرون: 

(الاسم الواحد يُنفى ويُثبت بحسب الأحكام المتعلقة به)0". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله - بعد كلام طويل له: «وجماع الأمر أن الاسم 
الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا يجب إذا أثبت أو ثفي في 
حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا ني كلام العرب وسائر الأمم. 
لآنّ المعنى مفهوم. مثال ذلك: المنافقون» قد يجعلون من المؤمنين في موضعء 
وفي موضع آخر يقال: ما هم منهمء قال الله تعالى: #3 قد يك أله مووي يو 
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الاين عونو هَلهَ يننا ولا لا يبون لبس إلا كيلا لي يمد َك ُ فَإذَا ج21 لَلَوفُ بَانتَهُم 


ينظرون إِليْكَ لِك تدور أعينهم لِى يض عَلَيْهِ من الموت قدا ذهب اَلبَوَقُ سَلفُوكُم أَسِنَةٍ حِدَادٍ 
ِحَةَ عَلَ لير يبك ل يُؤبئوأ تكنبط1 أنه أَعلَهُمْ ون دَِكَ عل اله يب 4 [الأحزاب: 
154 فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائفين من العدو الناكلين عن 
الجهاد الناهين لغيرهم., الذامّين للمؤمنين: منهم. وقال في آية أخرى: 
«رقتلت وله ملسست ماهم نك وَل ته بقتت 2 ل يجرت 
ملحنا ١‏ 31 وَ مَعْدَرَتِ أرََ مدل وَل له وَهُمْ صمحو # [التوبة: 25 /اه]ء وهؤلاء ذنبهم 
ا ل ا ا 
بالله إنْهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهمء وإلا فقد علم المؤمنون أنّهم منهم 
في الظاهرء فكذبهم الله وقال: ( وما هم منكم )» وهناك قال: ( قد يعلم الله 
المعوّقين منكم )» فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناًء بأنّ 
منكم من هو بهذه الصفة» وليس مؤمنء بل أحبط الله عمله؛ فهو منكم في 
الظاهر لا في الباطن. 

وهذا لا استؤذن النىّ يكل في قتل بعض المنافقين» قال: «لا يتحدّث الناس 
أن محمّداً يقتل أصحابه»”", فإئهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف 
حقائق الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علّموا 
سثته النامن» وَيلغْوها إليهم: وقائلوا المرتين بعد موته» والذين بايعوه تحت 
الشجرة» وأهل بدرء وغيرهم, بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس». 


() أخرجه البخاري ( 770” ), ومسلم ( 5084 ). 


ودك»ك القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة والعشرون: 
(الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران)7'. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن الإيمان» وتنوع دلالته 
بالإفراد والاقتران» وهل الأعمال داخلة فيه.. 

قال رحمه الله بعد كلام له طويل: «إذا عرف أن أصل الإيمان في 
القلب؛ فاسم الإيمان تارة يطلق على مافي القلب من الأقوال القلبية 
والأعمال القلبيّة من التصديق واحبّة والتعظيم ونحو ذلكء. وتكون الأقوال 
الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله. وتارة على ما في القلب والبدن 
جعلاً لموجب الإيمان ومقتضاه داخلاً في مسماهء وبهذا يتبيّن أنّ الأعمال 
الظاهرة تعس إنتلاماء:واتها كل فى يمن الأمان تارق ولاتديسل ثارة: 

وذلك أنّ الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند 
الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ 
الفقير والمسكين؛ إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا جُمع بينهما كان لكل 
واحد مسمى يخصه..٠‏ إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة السادسة والعشرون: 

(ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاء بل ولا مباحاً)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب سؤال ورد إليه عمّن يدعو أمل 
القبور» وقد تُقضى حاجته في بعض الأوقات!...الخ» فأجاب الشيخ جوابا 
شافيا كافياء إلى أن قال: ( وأمًا قول القائل: إن الجوائج تُقضى لهم بعض 


,06١ مجموع الفتاوى: لا/‎ )١( 
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الأرقات» فهل يسوغ ذلك لهم قصدها. فيقال: ليس ذلك مسوغ قصدها 
لوجوه'": 

أحدها: أن المشركين وأهل الكتاب» يقضى كثير من حوائجهم بالدعاء 
عند الأصنام» وعند تماثيل القدّيسين» والأماكن التى يعظمونها.. 

الوجه الثاني: أنّ هذا الباب يكثر فيه الكذب جدا.. 

الوجه الثالث: أنه إذا قضيت حاجة مسلمء؛ وكان قد دعا دعوة علد قبرء 
فمن أين له أنّ لذلك القبر تأثيراً في تلك الحاجة ؟.. 

الوجه الرابع: أنّه إذا قدّر أنّ للقبور نوع تأثير في ذلك» سواء كان بها كما 
يذكره المتفلسفة ومن سلك سبيلهم في ذلك بِأنْ الروح المفارقة تنُصل بروح 
الداعيء فيقوى بذلكء كما يزعمه ابن سيناء وأبو حامدء وأمثالهما في زيارة 
القبور» أو كان بسبب آخرء فيقال: ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته 
يكون مشروعاًء بل ولا مباحاًء وإنّما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على 
مفسدته. أمّا إذا غلبت مفسدته. فإنّه لا يكون مشروعاء بل محظوراء وإن 
حصل به بعض الفائدة. ومن هذا الباب: تحريم السحرء مع ماله من التأثيرء 
وقضاء بعض الحاجاتء. وما يدخل في ذلك من عبادة الكواكب ودعائها 
واستحضار الجن» وكذلك الكهانة؛ والاستقسام بالأزلام» وأنواع الأمور 
امحرّمة في الشريعة» مع تضمّنها أحياناً نوع كشفء أو نوع تأثير ).. 


)١(‏ ذكرت الوجوه مختصرة جداء ومن أرادها بتمامها فليرجع للأصل. 


39> القواعد الحسان 


القاعدة السابعة والعسرون: 

(كل كمال ثبت للمخلوق؛ فالخالق أحقّ به. وكل نقص تنرّه عنه مخلوق؛ 
فالخالق أحق بتنزيهه عنه)2"'. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على الباطيّة والمتفلسفة في 

قال رحمه الله بعد كلام له: «والإنسان قد يعتقد صحة قضيّة من 
القضاياء وهي فاسدة؛ فيحتاج أن يعتقد لوازمهاء فتكثر اعتقاداته الفاسدة. 
ومن هذا الباب دخلت القرامطة الباطئيّة والمتفلسفة ونمحوهم على طوائف 
المسلمين؛ فإنّ هؤلاء قالوا للمعتزلة: الستم قد وافقتمونا على نفي الصفات 
حذرا من التشبيه والتجسيم؟ قالوا: نعم. فقالوا: وهذا المحذور يلزمكم ني 
إثبات أسماء الله تعالى له. فإذا قلتم: هو حي عليم قادر؛ كان في هذا تشبيه له 
بغيره ممن هو حي عليم قادر. وكان في هذا من التجسيم كما في إثبات الحياة 
والعلم والقدرة له؛ لأنّه لا يعرف مسمّى موصوفاً بهذه الصفات إلا جسم. 
فأخذوا ينفون أسماء الله الحسنىء ويقولون: ليس بموجود ولا حي ولا عليم. 
ولا قدير. 

ثم اقتصر بعضهم على نفي الإثبات. فقال لهم الصنف الآخر: إذا قلتم 
ليس بموجود ولا بحي ولا عليم ولا قدير؛ فقد شبّهتموه بالمعدوم؛ كما أن في 
الإثبات تشبيهاً بال موجود» فيجب أن يقال: ليس بموجود ولا معدوم, ولا حي 
ولا ميتء ولا عالم ولا جاهل. 

وهؤلاء يقولون في أنفسهم أثهم من أذكى الناس وأفضلهم؛ وهم من 
أجهل الئاس واضلهم وأكفرهم».. 


.7 47 و9ا57., والنبوّات:‎ 4١ /6 و87: و‎ .37”٠ /7 وانظر: مجموع الفتاوى:‎ .4١ /١ الصفدية:‎ )١( 
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وشبهتهم في نفي الصفة وما يقابلها قولهم إن هذا من باب تقابل العدم 
وَالملَكَة لا تقابل السلب والإيجاب... 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : «وهذه الشبهة قد أضلت خلقاً من أذكياء 
المتأخرين حتّى الآمدي وأمثاله» وهي باطلة من وجوه..». ظ 

فذكر الوجه الأول ثم قال: «الوجه الثاني: أن يقال: كل كمال ثبت 
للمخلوق؛ فالخالق أحقّ به وكلّ نقص تنره عنه تغلوق؛ فالخالق أحقّ 
بتنزيهه عنه لأنَ الموجود الواجب القديم أكمل من الموجود الممكن والمحدث. 
ولأنْ كل كمال في المفعول المخلوق؛ هو من الفاعل الخالق. وهم يقولون: 
كمال المعلول من كمال العلة» فيمتنع وجود كمال في المخلوق إلا من الخالق. 
فالخالق أحقّ بذلك الكمال». 
القاعدتان الثامنة والعشرون, والتاسعة والعشرون: 

(القول في بعض الصفات كالقول في بعض). 

و(القول في الصفات كالقول في الذات)0". 

وسبب ذكر الشيخ طاتين القاعدتين ما بيّنه ‏ رحمه الله - بقوله ‏ بعد حمد 
الله والثناء عليه -: «أمَا بعد» فقد سألبي من تعيّنت إجابتهم أن أكتب لهم 
مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. من الكلام في التوحيد والصفات 
وني الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلينء وكثرة الاضطراب 
فيهماء فإنهما مع حاجة كل أحد إليهماء ومع أنّ أهل النظر والعلم والإرادة 
والعبّاد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى 
بيان الهدى من الضلال؛ لا سيّما مع كثرة من خحاض في ذلك بالحقّ تارة 
وبالباطل تاراتء وما يعتري القلوب ني ذلك من الشبه التى توقعها في أنواع 
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الضلالات. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين 
النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة» 
الدائر بين الإرادة والمحبّة» وبين الكراهية والبغعضء نفا واكنانا: 0 

إلى أن قال: «وإذا كان كذلك؛ فلا بدّ للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من 
صفات الكمال» وبنفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضادٌ هذه الحال..). 

إلى أن قال: فأمًا الأوّل ‏ وهو التوحيد في الصفات - فالأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه. وبما وصفته به رسله؛ نفياً وإثباتاء 
فيثبت لله ما أثبته لنفسه. وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة 
سلف الأمّة وأئمتها: إثبات ما أثبته من الصفات» من غير تكييف ولا تمثيلء» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل... فطريقتهم تتضمّن إثبات الأسماء والصفات» 
ا 
«لس صو نَى» وَهْوَ تيم لير » [ الشورى: .]١١‏ ففي قوله: (ليس 
كمثله شيء ): اه وقوله: ارعرالسي اتعيا و 
للإلحاد والتعطيل. 

إلى أن قال: «فلا بدّ من إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفي ممائلته بخلقه. 
فمن قال: ليس لله علم» ولا قوّة» ولا رحمة» ولا كلام؛ ولا يحب ولا يرضىء 
ولا نادى» ولا ناجى. ولا استوي؛ كان معطلاً جاحداء تمئّلاً لله بالملعدومات 
والجمادات. 

ومن قال: له علم كعلمي؛ أو قوّة كقوتي أو حب كحبّيء أو رضا 
كرضائيء أو يدان كيدايء أو استواء كاستوائي؛ كان مشبّهاً ممكّلاً لله 
بالحيوانات» بل لا بد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. ويتبيّن هذا 
باصلين شريفين..». 


تواعد عقدية هذه 


قال: «فأمًا الأصلانء فأحدهما أن يقال: ( القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض )» فإن كان المخاطب ممن يقول بأنٌ الله حي بحياة» عليم 
بعلم؛ قدير بقدرة» سميع بسمع. بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة. 
ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه. وغضبه وكراهته؛ فيجعل 
ذلك مجازاء ويفسّره إِمّا بالإرادة» وإمّا ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات.. فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما أثبنّهء بل القول في 
أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إنّ إرادته مثل إرادة المخلوقين؛ فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت: إن له إرادة تليق به. كما إن للمخلوق إرادة تليق به؛ قيل لك: 
وكذلك له محبة تليق به؛ وللمخلوق محبّة تليق به» وله رضا وغضب يليق به 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به. 

وإن قلت: الغعضب غليان دم القلب لطلب الانتقام؛ فيقال له: والإرادة 
ميل النفس إلى جلب منفعة؛ أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق؛ 
قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 

وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن نفى عنه 
الغضب والحبّة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا نشب 
عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إِنّه لا حقيقة لهذا إلا 
ما يختص بالمخلوقين. فيجب نفيه عنه؛ قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام 
والعلم والقدرة. 

فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه» كما يقوله هو 
لمنازعه فيما أثبته...» إلى آخر ما ذكر الشيخ. 

ثم قال - رحمه الله -: «وهذا يتبيّن بالأصل الثاني» وهو أن يقال: القول 
في الصفات. كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
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ضفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات؛ فالذات 
متتصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة 
ومالك وغيرهما ‏ رضي الله عنهما -: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 
والإيمان به واجبء. والسؤال عن الكيفية بدعة, لآأنه سؤال عما لا يعلمه 
البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هوى 
فإذا قال: لا أعلم كيفيته. قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية 
الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوفء وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني 
بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله» وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته..). 
القاعدة الثلاثون: 

(دلالة الأسماء والصفات في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته, 
لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد بل ينظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقه وما يبيّن معناه من القرآن والدلاللات)2". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على بعض التكلّمين الذين لا 
يثبتون لله قرباً حقيقيًا - يليق بجلاله سبحانه ب والذين يجعلون قرب عباده 
المقربين ليس إليه. وإنّما إلى ثوابه وإحسانه.. ٠‏ 

قال رحمه الله -: «المسألة الثانية: في قربه الذي هو من لوزام ذاته. مثل 
العلم والقدرة» فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته وتدبيره من جميع خلقه؛ لم 
يزل بهم عالماء ولم يزل عليهم قادراً. هذا مذهب جميع أهل السمّة وعامّة 
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الطوائف. إلا من ينكر علمه القديم من القدرية والرافضة ونحوهم. أو ينكر 
قدرته على الشيء قبل كونه من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. 

وآمّا قربه بنفسه من تخلوقاته قربا لازماً فى وقت دون وقت. ولا محص 
به شيء؟ فهذا فيه للناس قولان؛ فمن يقول: هو بذاته في كل مكان؛ يقول 
بهذا. ومن لا يقول بهذاء هم أيضاً فيه قولان؛ أحدهما: إثبات هذا القرب؛ 
وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفيّة وغيرهم» يقولون: هو فوق العرش؛ 
ويثبتون هذا القرب. 

وقوم يثبتون هذا القرب» دون كونه على العرشء وإذا كان قرب عباده 
من نفسه؛ وقربه منهم ليس ممتنعاً عند الجماهير من السلف وأتباعهم من أهل 
الحديث والفقهاء. والصوفية وأهل الكلام؛ لم يجب أن يتأوّل كل نص فيه ذكر 
قربه من جهة امتناع القرب عليه ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون 
كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» 
وينظر في النصّ الوارد» فإنّ دلٌ على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا حمل 
عليه كما تقدم في لفظ الإتيان والجيء. 

وإن كان في موضع قد دل عندهم على أنه هو يأتي» ففي موضع آخر دل 
على أنه يأتي بعذابه. كما في قوله تعالى: ا د 
[النحل: 0117 وقوله تعالى: #آَّهُ من حَنِتُ ل يبرا [الحشر: ١‏ 

فتدبّر هذاء فإنّه كثيراً ما يغلط الناس في هذا 0 إذا تنازع النفاة 
والمثبتة في صفة. ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث 
ورد دالا على الصفة» وظاهراً فيها. ثم يقول النافي: وهناك لم تدلٌ على 
الصفة. فلا تدل هنا. 

وقد يقول بعض الثبتة: دلت هنا على الصفة» فتكون دالّة هناك. بل لكا 
رأوا بعض النصوص تدل على الصفة؛ جعلوا كلّ آية فيها ما يتوهّمون أنه 
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يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة؛ من آيات الصفات» كقوله تعالى: قرطت فى 
جنب أل [الزمر: 57]. وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاق وهذا من أكبر 
الغلط فإنٌ الدلالة في كل موضع بحسب سياقه؛ وما يحف به من القرائن 
اللفظيّة والحاليّة» وهذا موجود في أمر المخلوقينء يراد بألفاظ الصفات منهم في 
مواضع كثيرة غير الصفات..». 

إلى أن قال: «فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته؛ وأنَ 
دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته؛ لا يوجب 
أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد حتّى يكون ذلك طرداً للمثبت» 
تفضا للثاق# بلا ينطق كز آله وعديت مضرضه وسياقة وما اين سفنناة 
من القرآن والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب 
والسنّة» والاستدلال بهما مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب» فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي؛ وفي كل استدلال أو 
معارضة من الكتاب والسئّة وفي سائر أدلة الخلق..6". 
القاعدة الحادية والثلاثون: 

(الحلف بصفات الله سبحانه #., كالحلفى بالله)7', 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن الحلف بالطلاق أو العتاق. 
وهل يكون يمينا مكفرة» أو يقعاء فذكر الخلاف في ذلك ثم رجّح الأوّل» 
واحتجج ‏ رحمه الله - بقوله تعالى: #يكأًا أليّىُ لِرَ رم مآ أل أنه لك تَنَقى مرْسَات روبك 
َه َو نحم (7 هذ و اه لك جه تيك وَأ مك مَْرَ ليم الكم» [التحرع: 


01 ؟].. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 5/ 17- 14., باختصار وتصرّف يسير. 
() القواعد النورانية الفقهيّة: ص 715. 
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قال _رحمهالله : «فوجه الدلالة: أنّ الله قال: ##تَد وض أسّهُ لك لَه 
أَبَسَيِك: وهذا نص عام في كلّ يمين يحلف بها المسلمون؛ أنّ الله قد فرض لهم 
تحلتهاء وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمّةء بعد تقدّم الخطاب بصيغة 
الإفراد للني يِه مع علمه سبحانه بأنّ الأمّة يحلفون بأيمان شتّى» فلو فرض 
يمين واحدة ليس لا تحلة؛ لكان تخالفاً للآية» كيف وهذا عام لا يحص منه 
صورة واحدة؛ لا بنص» ولا بإجماع؛ بل هو عامٌ عموماً معنويًاً مع عمومه 
اللفظي؛ فإنّ اليمين معقودة» فوجب منع المكلف من الفعل» فشرْعٌ التحلّة لهذا 
العقد مناسب لا فيه من التخفيف والتوسعة» وهذا موجود في اليمين بالعتق 
والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب..1. 

إلى أن قال رحمه الله -: «وأيضا؛ فإنّ الصحابة فهمت العموم» وكذلك 
العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها. 

وأيضا؛ فتقول: سلّمنا أنّ اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالل 
وأنْ ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم؛ فمعلوم أنّ الحلف بصفات الله 
سبحانه» كالحلف به كما لو قال: وعرّة الله» أو لعمر الله: أو والقرآن العظيم؛ 
فإله قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن الني َلهِ والصحابة: 
ولأنّ الحلف بصفاته؛ كالاستعاذة بها..)”". 
القاعدة الثانية والثلاثون: 

(إثبات الشيى, نفي لضدّه, وما يستلزم ضِدّه)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مبحث الصفات وطرق إثباتهاء فإنّه قال: 
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(فصل: وأما في طرق الإثبات؛ فمعلوم أيضًا أن المثبت لا يكفي في إثباته 
محرد نفي التشبيه؛ إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه» لجاز أن يوصف 
سبحانه من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى ثما هو ممتنع عليه مع نفي 
التشبيه» وأن يوصف بالنقائص التى لا تجوز عليه مع نفى التشبيه؛ كما لو 
وصفه مفتر عليه بالبكاء» والحزن. والجوع؛ والعطشء مع نفي التشبيه! ). 

إلى أن قال رحمه الله -: ( وبالجملة؛ فالسمع قد أثبت له من الأسماء 
الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضادٌ ذلك فالسمع ينفيه. كما 
ينفي عنه المثل والكفؤء فإن إثبات الشيء نفي لضذه. ولما يستلزم ضده. 
والعقل يعرف نفي ذلك. كما يعرف إثبات ضده. فإثبات أحد الضدين» نفي 
للآخرء ولما يستلزمه ). 
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ثانيا: قواعد في التفسير 

القاعدة الأولى: 

(ألفاظ الكتاب والستّة إذا عرف تفسيرها من جهة الني يكل ؛ لم يحتج إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة, ولا غيرهم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في معرض حديثه عن حقيقة 
الإيمان والإسلام ونزاع الناس واضطرابهم فيها.. فكان مما قاله: 

«ومما ينبغي أن يعلم أنّ الألفاظ الموجودة في القرآن والحديثء إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة الني كَل لى يحتج ني ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة» ولا غيرهمء وهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
يُعرف حدّه بالشرع» كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف باللغة كالشمس والقمر. 
ونوع يعرف حدّه بالعرف» كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: لوَعَاشِرَوهٌنَ 
بالْمعْروف» [ النساء: »]١4‏ ونحو ذلك. وروي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما - أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه؛ تفسير تعرفه العرب من 
كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء»وتفسير لا يعلمه 
إلا الله؛ من ادّعى علمه فهو كاذب». 

فاسم الصلاة والزكاة والصيام والح ونحو ذلكء قد بِيّن الرسول كَلهِ ما 
يراد بها في كلام الله ورسوله. وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسّرها بغير ما بيّنه الني يكل لم يقبل منه. وأمًا 
الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها؛ فذاك من جنس علم البيان. وتعليل 
الأحكام هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن. لكن معرفة المراد بها 
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لا يتوقف على هذاء واسم الإيمان والإسلامء والنفاق والكفرء هي أعظم من 
هذا كلّه. فالن يكل قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلكء. فلهذا 
يجب الرجوع ني مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسولهء فإنه شاف 
كافي..» إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة الثانية: 

(من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسّر من الأسماء أو 
بعض أنواعه. ولا ينافي ذلك ثبوت بقيّة الصفات للمسمّى؛ بل قد يكونان متلازمين, 
ولا دخول لبقيّة الأنواع فيه)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رده على بعض ال مثوولة القائلين إن 
اسمه ( النور ) سبحانه يجب تأويله قطعاً با هادي ونحوه؛ كما قال ذلك بعض 
الممسرين:: 

قال الشيخ بعد كلام له: «ثم نقول: هذا الذي قاله بعض المفسّرين في 
قوله: «#أنَهُ نور ألسَموتٍ هَالْرضٍِ» [النور: *] أي: هادي أهل السماوات 
والأرض؛؟ لا يضرناء ولا يخالف ما قلناه. فإنّهم قالوه في تفسير الآية الى ذكير 
النور فيها مضافاً؛ لم يذكروه في تفسير مطلق النور كما ادّعيت أنت من ورود 
الحديث به. فأين هذا من هذا ؟!. 

ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السماوات والأرض. لا يمنع أن 
يكون في نفسه نورأء فإنّ من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بععسض 
صفات المفسّر من الأسماءء أو بعض أنواعه. ولا يناني ذلك ثبوت بقيّة 
الصفات للمسمّىء؛ بل قد يكونان متلازمين» ولا دخول لبقيّة الأنواع فيه. 
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وهذا قد قرّرناه غير مرّة في القواعد المتقدّمة» ومن تدبر علم أن أكثر 
أقوال السلف في التفسير متّفقة غير مختلفة. مثال ذلك: قول بعضهم في 
الصراط المستقيم إِنْه الإسلام. وقول آخر: إِنّهِ القرآن. وقول آخر: إِنّه السئة 
والجماعة. وقول آخر: إِنّه طريق العبودية. فهذه كلها صفات له متلازمة لا 
متباينة. وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه. بل 
بمنزلة أسماء اللّه الحسنى). 
القاعدة الثالئة إلى الخامسة: 

(ما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب؛ فلا يكون من موارد البزاع). 

(الصريح يقضي على الظاهرء ويبيّن معناه). 

(يجوز أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى؛ ويُصرف الكلام عن ظاهرهءوإن 
سُمّي تأويلاً وصرفا عن الظاهرءوذلك لدلالة القرآن عليه..). 

هذه القواعد الثلاث ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في موضع واحدء وذلك 
عند جديثه عن قرب الله عرٌ وجل - من عباده كما في قوله تعالى: #وَلَمَدَ حَلَثن 
الل ود ما وْْوسُ يو َنم ومن أب به ين حل الور [ق: ١1]ء‏ وهل هو قرب 
ذاتي لازمء أم يمكن تأويله بالعلم كما دل على ذلك سياق الآية ؟ 

قال رحمه الله : «وفيه القولان: 

أحدهما: إثبات ذلك» وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفيّة. 

والثاني: أن القرب هنا بعلمه» لأله قد قال: ##وَلِمَدَ حَلننَا لانن وبمك مَا وسْوسُ 
بده نكم َع أب ب بن بل الَرير؛ فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب 
بالعلم. ومثل هذه الآية: حديث أبي موسى: ( إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء نما تدعون سميعاً قريباً. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 


القواعد الحسان 


راحلته ”"» فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في الله تعالى إلا على هذا القول» 
وحينئر فالسياق دل عليه؛ وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب؛ فلا يكون 
من موارد النزاع. وقد تقدّم آنا لا نذمٌ كل ما يسمّى تأويلا مما فيه كفايةء 
وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه. ومخالفة الكتاب والسنّة» والقول في 
القرآن بالرأي». 

ثم قال رحمه الله -: «وتحقيق الجواب هو أن يُقال: إمّا أن يكون قربه 
بنفسه القرب اللازم ممكناء أو لا يكون. فإن كان مكنا لم تحتج الآية إلى تأويل. 
وإن لم يكن ممكنا؛ حُملت الآية على ما دل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. 
وعلى هذا القول؛ فإمًا أن يكون هذا هو ظاهر الخطابء فلا كلام“ إذ لا 
تأويل حينئن. وإن لم يكن ظاهر الخطاب. فإنّما حمل على ذلك لأن الله تعالى 
قد بين في غير موضع من كتابه آله على العرشء وأنّه فوق» فكان ما ذكره في 
كتابه في غير موضع أنه فوق العرشء مع ما قرنه بهذه الآية من العلم, دليلا 
على أنه أراد قرب العلم؛ إذ مقتضى تلك الآيات يناني ظاهر هذه الآية على 
هذا التقدير» والصريح يقضي على الظاهرء ويبيّن معناه. 

ونون ياتفاقاللنلمق - آن ثنيكن حدق الآيعن ظاس الأخيرى: 
ويصرف الكلام عن ظاهره. إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنّة 
وإن سْمَّي تأويلاً وصرفاً عن الظاهرء فذلك لدلالة القرآن عليه ولوافقة 
السنّة والسلف عليه؛ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن» ليس تفسيراً له بالرأي. 
وامحذور إِنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 


والسابقين كما تقدّم)»”". 


.) 170 ( أخرجه البخاري مختصراً ( 7478 )؛ ومسلم كذلك‎ )١( 
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قواعد في التفسير 1 : 


القاعدة السادسة: 

(استعمال القرآن لفظاً في معنى؛ لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك 
المعنى )0 . : 

وقد ضرب الشيخ لذلك مثلاً: لفظ السراح والفراق» وذكر قول من 
قال: إنّ هذين اللفظين صريحان في الطلاق؛ لأنّ القرآن ورد بذلكء وما ورد 
صريحاً في القرآن فلا يستعمل إلا فيه. ثم ذكر ‏ رحمه الله أنّ هذا القول 
اضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنّ هذا الأصل لا دليل عليهء بل هو فاسد. فإنٌ الواقع أن 
الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى. 
عربا مقرّرة أو مغيّرة لفظاً أو معنى أو من عربيّة مولّدة» أو عربيّة معرّبة 
تُلقيت عن العجم؛ أو من عجميّة فإنّ الطلاق ونحوه يثبت بمجميع هذه الأنواع 
من اللغات»؛ إذ المدار على المعنى» ولم يحرم ذلك عليهم, أو حرم عليهم فلم 
يلتزموه. فإنٌ ذلك لا يوجب وقوع مالم يوقعوه. وأيضاً فاستعمال القرآن لفظأ 
في معنى؛ لا يقتضي أنّ ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى. 

الوجه الثاني وهو القاصم -: أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت في القرآن 
في غير الطلاق» مثل قوله: لإإِذَا نَكْحَثْمُ الْمُؤْستِ ثُّ لون ين مَل أن مسوم 
َمَا لَك عَلَنهنَّ من عَدَوْ تََلدُونا َميمُوَهُنَ وَسَيَموهْنَ [الأحزاب: 45]: فهذا بعد 
التطليق البائن الذي لا عدة فيه؛ أمر بتسريحهن مع التمتيع» ولم يرد به إيقاع 
طلاق ثانء فإنّه لا يقع» ولا يؤمر به وفاقاء وإِنّما أراد التخلية بالفعل» وهو 
رده حو هه سدكان لكك بد المي لها ريد ١‏ ولعي 
وفعلا بالحبس» وكلاهما موجبه» وهما متلازمان» فإذا زال الملك؛ أمر بإزالة 


6 /١6 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


القواعد الحسان 


اليدء كما يقال في الأموال: الملك والحيازة. فالقبض في الموضعين تابع 
للعقد.. إلى آخر ما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله -. 
القاعدة السابعة: 

(زيادة اللفظ في القرآن لزيادة المعنى, وقوّة اللفظ لقوّة المعنى)”''. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله عند حديئه عن وجه التكرار في 
سورة «الكافرون»»؛ فذكر أن في ذلك قولين مشهورين؛ ثم قال بعد أن 
ذكرهما: «فإنْ القرآن له شأن اختص به. لا يشبهه كلام البشر ‏ لا كلام نبي 
ولا غيره - وإن كان نزل بلغة العربء فلا يقدر مخلوق أن يأتي بسورة: ولا 
عفن سورة كلة::فليين فق القرآن تكزار ذلقظ بعينهاعقبي الأول قنظاء وإكننا 
في سورة الرحمن خطابه بذلك بعد كل آية» لم يذكر متوالياً. وهذا النمط أرفع 
من الأوّل. وكذلك قصص القرآن ليس فيها تكرارا كما يظنّه بعضهم..». 

«وكذلك ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لْجرّد تغاير اللفظء كقوله: 

فالفى قولها كذباً ومينا 

فليس في القرآن من هذا شيء؛ ولا يذكر فيه لفظأ زائداً إلا لمعنى زائد 
وإن كان في ضمن ذلك التوكيد. وما يجيء من زيادة اللفظ مثل قوله: #يّمَا 
َحْمََ ين اله ِنتَ لَهْمّْ4 [آل عمران: 159]: وقوله: لعَمًا قيلٍ ليحن 
4 [المؤمنون: ٠‏ 4]: وقوله: «قيلا ما دَكَريت» [النمل: 77]؛ فالمعنى 
مع هذا أزيد من المعنى بدونه» فزيادة اللفظ لزيادة المعنى» وقوة اللفظ لقوَة 
المعنى» والضم أقوى من الكسرء والكسر أقوى من الفتح...)”". 
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قواعد في التفسير 


القاعدة الثامنة: 
(الكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسم. وقد القسم؛ سدّ جواب القسم مسد 
جواب الشرط)20. 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - في معرض ردّه على النصارى 
المكرين لرشالة تكن عمد 6 ون شناء ذكتره فده القاعرة عرضياء 
استطراداً منه رحمه الله فإنّه لما ذكر قوله تعالى: #وإة د مه كقَّ اليم لآ 
اَيتْحكُ ون صوتّب وَيِكْدَوْ كر بوط رول مُصَرَقٌ نا نمك لود بو وَكتَسْيُ14 
آل عمران: ]8١‏ قال: 

«وهذه اللام الأولى تسمّى: اللام الموطئة للقسم. واللام الثانية تسمّى: لام 
جواب القسم. والكلام إذا اجتمع فيه شرط وقسمء وقُدّم القسم؛ سدّ جواب 
القسم مسد جواب الشرط والقسمء كقوله تعالى: لبن جوأ لا يَيْمُونَ مَمَهُمْ ولّين 
يلوأ لا يتصروتي وَلَين تَصَرُوهُمَ ونس لْأدَبرَ شد لا صرت #[الحشسسر: ١؟١]..)‏ 
وذكر آيات كثيرة من هذا النوع» ثم قا 

«ومثل هذا كثير» وحيث لم يُذكر القسم فهو محذوف مرادٌء تقدير الكلام: 
( واللّه لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. ووالله لئن قوتلوا لا ينصرونهم.. ): 
ومن محاسن لغة العرب أنْها تحذف من الكلام ما يدل المذكور عليه؛ اختصاراً 
وإيجازاء لا سيما فيما يكثر استعماله» كالقسم..». 
القاعدة التاسعة: 

(الأصل إقسرار الكلام على نظمه وترتيبه» لا تغيير ترتيبه)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - عند تفسيره لأوّل سورة الغاشية: 


.١١١ /7 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح:‎ )١( 
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القواعد الحسان 


هَل تك سيت التينيَة وي وجوه يوْمَيو حَيِمَهُ ا َال به 2 ل آنا ايه يي 
تق مِن عَبْنِ ماي ؤْ»#[الغاشية: -١‏ 0]ء فإنّه قال: | 

«فيها قولان» أحدهما: أنّ المعنى: وجوه في الدنيا خاشعة» عاملة» ناصبة» 
تصلى يوم القيامة نار حامية. ويعنى بها: عبّاد الكفار كالرهبان؛ وعبّاد 
اليهود. وربما تؤولت في أهل البدع كالخوارج. 

والقول الثاني أن المعنى: أنها يوم القيامة» تخشع أي: تذل وتعمل 
وتنصب..2. 
قال الشيخ ‏ رحمه الله : «قلت: هذا هو الحقّ لوجوه: 

أحدها: آله على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه؛ أي: وجوه يوم 
العاقكة خاكشية عائلة ناضة صالة ‏ وعلين الأرل ل لق إلة فره 
(تصلى). ويكون قوله ( خاشعة ) صفة للوجوه؛ قد فصل بين الصفة 
والموصوف بأجنيّ متعلق بصفة أخرى متآخرة» والتقدير: ( وجوه خاشعة 
عاملة ناصبة يومئذو تصلى نارا حامية )» والتقديم والتأخير على خلاف 
الأصلء فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه؛ لا تغيير ترتيبه. ثم إِنّما 
يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أمّا مع اللبس فلا يجوزء لآنه يلتبس 
على المخاطبء ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير. بل 
القرينة تدل على خلاف ذلكء؛ فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب 
خلاف البيان» وأمر المخاطب بفهمه تكليف م لا يطاق... إلى آخر ما ذكر 


الشيخ ‏ رحمه الله -. 


قواعد في التفسير 


القاعدة العاسرة: 
(«أن» المفسّرة التي تأي بعد فعل؛ من معنى القول, لا من لفظه)”"'. 


عا ماي ير و 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند قوله تعالى: ال مما لين ولا تَمرأ فد » 
[الشورى: .]١7‏ قال رحمه الله -: 

( ثم قال:طأنَ لما ألدِينَ4 [الشورى: »]١‏ وهذا تفسير الوصيّة. 

و«أن" المفسّرة التى تأتي بعد فعل؛ من معنى القول؛ لا من لفظه. كما في 


04 


قوله: ثم أرَسيآ إِلَكَ أن أَيِمْ4 [النحل: .]١77‏ هوَلَمَدَ وَصَينا ألذِنَ أووأ لكب ين 
ْيِحكُمْ وَإِيَّامْ أن نعو للّ4[النساء:١17]‏ والمعنى: قلنالهم: اتقو الله. 
فكذلك قوله: ( أن أقيموا الدين )» في معنى: قال لكم: من الدين ما وصى به 
رسلاء قلنا: أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه. فالمشروع لنا هو الموصى به 
والموحى؛ وهو أقيموا الدين. فأقيموا الدين مفسّر للمشروع لنا الموصى به 
الرسلء؛ والموحى إلى محمّد.. ). 


القاعدة الحادية عسرة: 
(حذف المضاف إليه يقارنه قرائن, فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة تبيّن 
ذلك)7", 


وءعده 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند قوله تعالى: «كلًا َأدهُ زُلَهُ بقث مُبْوهُ الت 
كرا وقِلَ هَذَا اليك كدُمُ بده تدَغْرت4[الملك:77]» فذكر أنّ (الضمير المفعول في 
(رأوه) عائد إلى الوعد» والمراد به الموعود. أي: فلما رأوا مأ وُعدوا؛ سيكت 


وجوه الذين كفروا). 


لق مجموع الفتاوى: .١7 /١‏ 
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القواعد الحسان 


ثم قال: ( ومن قال: إن الضمير عائد هنا إلى الله. فقوله ضعيفء وفساد 
قول الذين يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر 
الكتاب والسنّة؛؟ يظهر فساده من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 

الثاني: أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن» فلا بد أن يكون مع الكلام 
قرينة تبيّن ذلك» كما قيل في قوله:ظوَسْسَلٍ الْمَرْيَهُ ألَى كن فبَا4[يوسف:87]. 
ولو قال قائل: رأيت زيداء أو لقيته مطلقاء وأراد بذلك: لقاء أبيه. أو غلامه؛ 
م يجر ذلك في لغة العرب بلا نزاع. ولقاء الله قد دُكر في كتاب الله وسئة 
رسوله في مواضع كثيرة مطلقاء غير مقترن بما يدل على أنْه أريد بلقاء الله لقاء 
بعض مخلوقاته من جزاء أو غيره). 
القاعدة الثانية عسرة: 

(القراءة الشاذة تجري مجرى خبر الواحد)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عَرَضًا في موضوع قضاء رمضانء. وهل 
يستحب التتابع في القضاءء فذكر الأثر المروي عن حميد بن قيس أنه كان 
يطوف مع مجاهد» فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر في رمضان. أيتابع؟ 
فقال: لا. قال: فضرب مجاهد في صدريء. ثم قال: إِنّها قراءة أبي بن كعب: ( 
متتابعات). 

لكن رجّح الشيخ أنّ هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمه.. وذكر الأدلة 
على ذلك... 


.47 /١ كتاب الصيام من شرح العمدة:‎ )١( 


قواعد في التفسير 
ا 0 


القاعدة الثالئة عسرة: 
(العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. مع اشتراكهما في الحكم 
الذي ذكر لهما)0"©. 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
(فصل: وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام؛ يقتضي 
مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم الذي ذكر هما. والمغايرة على مراتب. أعلاها: أن يكونا متباينين ليس 
أحدهما هو الآخرء ولا جزأه» ولا يعرف لزومه له. كقوله: «حَلَقَ ألَموتٍ 
َالسَ وما يتما ف سن 4 [الفرقان:04] ونمحو ذلك. وقوله: دجيل 
مِكَثلَ4 [البقسرة:198]» وقوله: كرك الترس وليل ما ين قِلُ مد لَدَيس وز 
لمان [آل عمران: 40 ]» وهذا هو الغالك. وليه أن يكون بينهما لزوم: 
كقوله: «دّلا ملسو آلْحقٌ تيال وكيوا الْحنّ ّم عَود4 [البقرة: 47 ]» وقوله: 
«إومن يسَاوَنِ الرَسول من بعد ما لبي لَه لْهُدَى وَبتَيِمَ عير سيل 
لْموْمضِد4[النساء:60١١]»‏ وقوله: #ومن يُكفر يله وملسكدء وكلبد- وَرُسْلِو # 
[النساء:7١].‏ فإنٌ من كفر بالل فقد كفر بهذا كلف فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه. وني الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم, فإنّه من يشاقق 
الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى؛ فقد اتّبع غير سبيل المؤمنين. وفي الغاني 
نزاع. وقوله: «دَلا تلِْسُوا الح يِلالٍ وَتكموا لحن وَأ > [البقرة:47] هما 
متلازمان؛ فَإِنْ من لبس الحق بالباطل» فجعله ملبوسًا به؛ خفي من الحقّ بقدر 
0 فصار ملبوسّاء ومن كتم الحق» احتاج أن يقيم موضعه 
طلاء فيلبس الحق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل 
ل 
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6 القواعد الحسان 


القاعدة الرابعة عسرة: 

(العطف تارة يكون لتغاير الذوات» وتارة لتغاير الصفات)0".. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على النصارى المحتجين بما ورد 
في السفر الثاني من التوراة» أنّ الله كلم موسى قائلا: ( أنا إله إبراهيم؛ وإله 
إسحاق» وإله يعقوب ). قالوا: وتكرار ( إله ) لتحقق مسالة الثلاث أقانيم في 
لاهوته.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( والجواب: أنّ الاحتجاج بهذا على الأقانيم 
الثلاثة, من أفسد الأشياء. وذلك يظهر من وجوه.. . 

فذكر الوجهين الأولين, ثم قال: 

(الوجه الثالث: أنّ العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة م 


موده ممم 


لي تلد َع انز (زي مَمَملمُ عن أحون» [الأعلى: -١‏ 5]ء وكذلك قوله: 535 
َإِلَه َابَآبك» [البقرة: 117]؛ وهو هو سبحانه. وقال إبراهيم الخليل - 
صلوات الله عليه وسلامه - لقومه: طقال أَرَءَيسر ما قشر تعبدوة (ن] أنشر 
وَبَوسكم 0 َدُنٌ ِ إلَارتٌ لعن © الى حَلقَقٍ مهو مين 72 © لك 


ع برعدا مر 


هو بطي وسفن يا وَإذا مَرِضْتُ هَهُوَ فين را وَالّذِى مسي شم بين 2 وار 

00 أ بن ل تق :د َلتِينٍِ» [الشعراء:0/!- 87]» والذي خلقه هو الذي 
يطعمه ويسقيه» وهو الذي يميته ثم يحييه. فقوله في التوراة: ( إله إبراهيم وإله 
إسحاق وإله يعقوب ) هو من هذا الباب» ولا يختص هذا بثلاثة» بل يقال في 
الاثنين» والأربعة» والخمسة؛ بحسب ما يقصد التكلم ذكره من ٠‏ الصفات» وفي 


هذا من الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإنّه لوقيل 


لفق الجواب الصحيح: / 468 . 


قواعد في التفسير ١‏ مل>© 


ذلك. لم يفد إلا أنه معبود الثلائة» لا يدل على أنهم عبدوه مستقلين» كل 
منهم عبده عبادة اختص بهاء لم تكن هي نفس عبادة الأول ). 
القاعدة الخامسة عشرة: ٠‏ 

(المعطوف إذا تقدّم اسمّاء كان عطفه على القريب أولى, كما أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى, إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على البعيد)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند تفسير سورة الناسء فإنّه ذكر قول 
الزجاج في قوله تعالى: «ين سر الوَسْواين الْحْسّايس4 إلى آخر السورة. أنّ المعنى: 
من شر الوسواس الذي هو الِْنَةه ومن شر الناس. فضعّف الشيخ هذا القول 
لوجهين: 

أحدهما: أن الوسواس الخناس إن لم يكن إلا من الِنّة فلا حاجة إلى 
قوله: من الجن ومن الناس» فلماذا يخصّ الاستعاذة من وسواس النّة دون 
وسوافن الناشن ؟: 

الثاني: أنه إذا تقدّم المعطوف اسماء كان عطفه على القريب أولى» كما أن 
عود الضمير إلى الأقرب أولى» إلا إذا كان هناك دليل يقتضي العطف على 
البعيد» فعطف الناس هنا على النّة المقرون به؛ أولى من عطفه على 


الوسسراين 2 


001 /١١7 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


© القواعد الحسان 


القاعدة السادسة عسرة: 

(الضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك)""'. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند قو له تعالى: «اأكرْفٍ عند ريل 
تأنسدة ليطن ذِحكْرٌ رَيْدِء ليت فى أَلتِجْنٍ بِضْعَّ سِدِتَ4 [يوسف:17]: قال - 
رحمه الله -: 

( قيل: أنسي يوسف ذكر ربّه لا قال: ( اذكرني عند ربّك ). 

وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربّه. وهذا هو الصوابء. 
فأنه مطابق لقوله: ( اذكرني عند ربك ). قال تعالى: (فأنساه الشيطان ذكر 
ربّه)» والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك؛ 
ولأنّ يوسف لم ينس ذكر ربّهء بل كان ذاكرًا لربّه...)”". 
القاعدة السابعة عسرة: 

(الضمير يجب عوده إلى جميع ما تقدّم ذكره, فإن تعذّر عوده إلى الجميع؛ أعيد 
إلى أقرب المذكورين» أو إلى ما يدل دليل على تعيبنه)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في باب الوقفء ولم يذكر لها مثالاً من القرآن 
الكريم. 


.١١17؟‎ /١١6 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) الراجح - والله تعالى أعلم ‏ أنّ الآية محتملة للقولين جميعاء وهذا من بلاغة القرآن وحسن بيانه. 
وقد فصّلت القول في ذلك في رسال للدكتوراه: ( اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير/ 
جمعًا ودراسة.. ) فلتراجع. 

إفرف مجموع الفتارى: .١517/ /”١‏ 


قواعد في الحديث (9ذ©>ه 
ري ا تت 2 2 ري ا 0 


ثالثا: قواعد في الحديث 

القاعدة الأولى: 

(إذا أخبر في أحد الحديثين بشيء, وأخبر في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيها؛ 
كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله عند حديثه عما ورد في بعض 
الأحاديث والآثار من رؤية المؤمنين رهم في الجنّة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنياء وفي صحيح مسلم لم يرد ذكر الرؤية» وإنّما فيه آلهم يأتون سوقا في 
الجئة يوم الجمعة فتهب ريح الشمال؛ فتحثوا في وجوههم وثيابهم؛ فيزدادون 
حسناً وجمالاً.. الحديث©. 

قال رحمه الله -: «وأصل حديث سوق الحنة قد رواه مسلم في صحيحه 
ولم يذكر فيه الرؤية..». 

ثم قال: «وهذه الأحاديث [ يريد التى في غير مسلم ] عامّتها إذا جرد 
إسناد الواحد منهاء لم يخل من مقال قريب أو شديد. لكن تعدّد طرقها يغلب 
على الظن ثبوتها في نفس الأمرء بل قد يقتضي القطع بهاء وأيضاً فقد رُوي 
عن الصحابة والتابعين ما يوافق ذلك. ومثل هذا لا يُقال بالرأي؛ وَإِنّما يُقال 
بالتوقيف»”". 

ثم ذكر الشيخ أن الواجب ني مثل هذه الزيادات أن يُقال: ما في تلك 
الأحاديث من الزيادات لا يناني هذا [ أي الذي في صحيح مسلم ].. فإنّ 


.1١7/ /١ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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> القواعد الحسان 


الم اب 00000 
الترجيح إِثما يكون عند التناني. وأمًا إذا أخبر في أحد الحديثئين بشيء.؛ وأخبر 
في الآخر بزيادة أخرى لا تنافيهاء كانت تلك الزيادة بمنزلة خبر مستقل» فهذا 
هو الصواب». 
القاعدة الثانية: 

(النصّ الصحيح عن الني يك مقلّم على تأويل من تأوّله من أصحابه وغيرهم). 

هذا الأصل ذكره الشيخ في معرض حديثه عن عذاب القبر» وهل هو 
على النفس والبدن. أو على النفس دون البدن؟ وقد ذكر حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما الذي في الصحيحين وغيرهما أنّ الي بك وقف على قليب 
بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟»؛ وقال: «إئهم ليسمعون الآن 
ما أقول». فذكر ذلك لعائشة ‏ رضي الله عنها ب فقالت: وهم ابن عمرء إِنّما 
قال رسول الله يَلِ: «إئهم ليعلمون الآن أن الذي قلت لهم هو الحق» ثم 
قرأت قوله تعالى: ظإنَّكَ لا شيع الْمَرَقَّ4 حتّى قرأت الآية. 

وقد روى أنس ‏ رضي الله عنه مثل الذي روى ابن عمر.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: «وأهل العلم بالحديث والسنّة اثفقوا على صحة 
ما رواه أنس وابن عمر..؟. 

ثم قال: «وعائشة تأوّلت فيما ذكرته» كما تأوّلت أمثال ذلكء والنص 
الصحيح عن الني بك مقدّم على تأويل من تأوّل من اصحابه وغيره '. 
وليس في القرآن ما ينفي ذلكء فإنّ قوله: ظإِنّكَ لا نيعٌ الْمرْقَ4 إِنْما أراد به 
السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه...» إلى آخر ما ذكر. ‏ 


.) هكذا في الفتاوى ( وغيره )» ولعل الصحيح: ( وغيرهم‎ )١( 


قواعد ني الحديث 


ومراد الشيخ ‏ رحمه الله بهذا الأصل كما يظهر: ما اختلف في تأويله 
الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ أمّا ما اتَفقوا على تأويله فليس فيه إشكال 
أصلاً. 

وقوله: ( النصّ الصحيح ) أي: الواضح البيّن الذي لا يحتمل التأويلء 
والله تعالى أعلم: 
القاعدة الثالية: 

(الاعتبار بما رواه الصحابيّ, لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على 
ما فهمه بل على خلافه)0". 

هذه القاعدة في معنى التي قبلهاء فإنْ الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
مع جلالة قدرهم؛ وعلوٌ مرتبتهم» ليسوا بمعصومين عن الخطأء كما أن 
أفهامهم ليست متساوية» فإذا روى أحدهم حديثاء وتأوّله على غير ما تأوّله 
غيره من الصحابة الذين هم أكثر منه عدداء وأوفر علماء لم يكن فهمه حجّة 

وقد ذكر الشيخ هذه القاعدة عند ذكره حديث الأعمى الذي جاء إلى النيى 
يك فقال: ادع الله أن يعافيي» فقال: اإن شئت أخّرت ذلكء؛ فهو خير لك؛. 
وإن شئت دعوت»». قال: فادعه. فأمره أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ويصلي 
ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: الهم إنّي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد ني 
الرحمة» يا محمّد ني توجّهت بك إلى ربّي في حاجى هذه اللهم فشفعه ف 

وراوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عثمان ابن حنيف ‏ وهوعم 
الصحابي الجليل سهل بن حنيف - وقد روي أنّ رجلاً كان يختلف إلى عشمان 


.7078 /١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


65> القواعد الحسان 


ابن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته في حاجة له» وكان عثمان لا يلتنفت 
إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي هذا الرجل عثمان بن حنيف ‏ رضي الله عنه 
فشكا إليه ذلك» فأخيره بحديث الأعمىء وأمره أن يفعل مثل ما فعل» 
ويدعو ببعض ذلك الدعاء. فقضيت حاجته.. 

وقد أطال الشيخ ‏ رحمه الله في الكلام عن هذا الحديث؛ وهذه القصةء 
وما فيها من الزيادات المنكرة.. 

إلى أن قال: «وبالجملة» فهذه الزيادة لو كانت ثابتة؛ لم يكن فيها حجحّة 
وإنّما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ‏ رضي الله عنه ‏ ظن أن الدعاء 
يدعى ببعضه دون بعضء فإنّه لم يأمره بالدعاء المشروع» بل ببعضه؛ وظن أن 
هذا مشروع بعد موته يَكِةِ ولفظ الحديث يناقض ذلك..70". 

ثم أكد ذلك بقوله: «فهذه الزيادة فيها عدّة علل: انفراد هذا بها عمّن هو 
أكبر وأحفظ منه. وإعراض أهل السنن عنهاء واضطراب لفظهاء وأنْ راويها 
[قبل الصحابي ] عرف له أحاديث منكرة..؟. 

قال الشيخ: «ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة» فلا 
حجة فيهاء إذ الاعتبار بما رواه الصحابيء لا بما فهمه إذا كان اللفظ الذي 
رواه لا يدل على ما فهمه؛ بل على خلافه». 

إلى أن قال رحمه الله -: «ومثل هذا لا تثبت به شريعة» كسائر ما ينقل 
عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات 
إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما يثبت عن الني كَكِ يخالفه لا 
يوافقه؛ لم يكن فعله سنّة يجب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون نما 


000 جموع الفتارى: /١‏ 7/6. 


قواعد في الحديث هله 


يسوغ فيه الاجتهاد. وئما تنازعت فيه الأمَّةء فيجب رده إلى الله 
والرسول..»”". 
القاعدة الرابعة: 

(ما كان مشهورا في الأمّة عن النبي يلك ولم ينكره أحد من علمائها؛ كانت 
الأمة متفقة على نقله, كنقلهم للقرآن والشرائع الظاهرة المشهورة)0". 

هذه القاعدة الجليلة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في معرض حديثئه عن 
إثبات نبوّة محمّد يكل ردًا على النصارى المنكرين لها.. وقد ذكر الشيخ ست 
طرق كبرى للقطع بنبوته عليه الصلاة والسلام؛ من هذه الطرق: ما حصل 
بمحضر من الخلق الكثير» كتكثير الطعام يوم الخنندق؛ وكان بمحضر الألوف 
من الرجال والنساءء وكذلك نبع الماء من بين أصابعه؛ وفيضان البثر بالماء يوم 
الحديبية» وكانوا يومئلٍ ألفا وخمسمائة. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : «فنحن نعلم ألهم ل يكونوا يقرّون من يعلمون 
أله يكذب. عليه» ومن أخبر عنه بما كانوا مشاهدين له» وكذب عليه؛ فقد 
علموا أله كذب عليه فلمًا انّفقوا على الإقرار على ذلك وعلى تناقله بينهم 
من غير إنكار أحد منهم لذلك؛ عُلم قطعا أنّ القوم كانوا متّفقين على نقل 
ذلك. كما هم متّفقرن على نقل القرآن والشريعة المتواترة.. 

وكذلك ما نقلوه من شرائعه ومن آياته وبراهينه» يبِيّن ذلك: أنّ ما أذنكره 
بعضهمء رذه على الآخر ولم يوافقه» وإن كانوا متأخرين عن زمن الصحابة» 


.717/86 4/ا3”.‎ /١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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فعلم بذلك أنّ ما كان مشهورا في الأمّة عن الني يل ولم ينكره أحد من 
علمائها؛ كانت الآمّة متّفقة على نقله. كنقلهم للقرآن وللشرائع الظاهرة 
المشهورة» وأنّ نقل ذلك أعظم من نقل سائر أخبار الأنبياء والعلماء والملوك 
والزهاد»”'". 


القاعدة الخامسة: 

(العدم لا يُحتَجّ به في الأخبار يإجماع العقلاء)”"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - في معرض حديثئه عن رؤية 
المؤمئين ربهم في الجنْة» وقد ذكر الشيخ قول من قال: إن أهل الجنة لا يرون 
ربهم إلا في موطنين؛ أحدهما يوم الجمعة» لحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
-: «سارعوا إلى الجمعة؛ فإنٌ الله يبرز لأهل المئّة في كل جمعة..»”" والثاني: ما 
جاء في حديث جرير البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ عنه صلى الله عليه وسلّم - أنه 
نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته..0!*. 

قال رحمه الله : «فإن قيل: لا رؤية لأهل الجنّة إلا في هذين الموطنين. 

قيل: ما الذي دل على هذا ؟. 

فإن قيل: لأنّ الأصل عدم ما سوى ذلك. 

قيل: العدم لا يُحتجج به في الأخبار بإجماع العقلاء. بل من أخير به كان 
قائلا ما لا علم له به» ولو قيل للرجل: هل في البلد الفلاني كذاء وفي الممسجد 


.) الجواب الصحيح: 1/ 760- 08 ( باختصار يسير‎ )١( 

فق مجموع الفتاوى: 5/ 157. 

(7) أخرجه بهذا اللفظ: عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنّة ( 47/5 ). 
زحق أخرجه البخاري ( 519 )؛ ومسلم ( 757 ). 


قواعد في الحديث 


الفلاني كذا ؟ فقال: لاء لأنّ الأصل عدمه؛ كان نافيا ما ليس له به علم 
باثّفاق العقلاء». 
القاعدة السادسة: 

(المرسّل إذا أرسل من جهة أخرى, أو عضده ظاهر القرآن أو السئة؛ صار حجّة وفاقً). 


القاعدة السابعة: 
(إذا كان الجارح والمعدل من الأئمة؛ لم يُقبل الجرح إلا تسترا فيكون التعديل 
مقدما على الجرح المطلق)0". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - عند حديشه عن زيارة النساء 
للقبورء فقد احتج على المنع بحجج منها حديث: «لعن الله زائرات القبور..» 
فذكر أنه قد جاء من طريقين» أحدهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه فى 
أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصحّحه. والآخر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما - أخرجه أحمد وأبو داود والنسائيَ والترمذي وحسّنه. وفي بتعض 
النسخ تصحيحه.. 

قال رحمه الله -: «فإن قيل: الحديث الأوّل رواه عمر بن أبي سلمة» وقد 
قال فيه علي بن المدينئ: تركه شعبة» وليس بذاك. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث. وليس يحتج بحديثئه. وقال السعدي والنسائي: ليس بقوي الحديث. 
والثاني فيه أبو صالح باذام» مولى أمْ هانىء؛ وقد ضعفوه..». 

قال الشيخ: «قلت: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كل من الرجلين قد عدّله طائفة من العلماء» كما جرّحه 
آخرون. أمّا عمر فقد قال فيه أحمد بن عبد الله العجلي: ليس به بأس. وكذلك قال 


يحى بن معين: ليس به بأس. وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية... 
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وأمًا أبو صالح؛ فقد قال يحيى بن سعيد القطان: لم أر أحدا من أصحابنا 
ترك أبا صالح مولى أمّ هانىء» وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاء ولم 
يتركه شعبة ولا زائدة. فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كما عرف من عادة 
شعبة. وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك؛ فإنٌ يحيى بن سعيد أعلم بالعلل 
والرجال من ابن مهدي. فإنَ أهل الحديث متّفقون على أن شعية ويحيى بن 
سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي وأمثاله..». 

إلى أن قال رحمه الله -: «وإذا كان كذلك؛ فيقال: إذا كان الجارح 
والمعدّل من الأئمة؛ لم يقبل الجرح إلا مفسّرأء فيكون التعديل مقدماً على 
الجرح المطلق». 

ثم ذكر الوجه الثاني... 
القاعدة الثامنة: 

(من أثبت شيئاً وذكره؛ حبجّة على من لم يثبته)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق ذكره الأدلة من السئّة على وجوب 
قتل ساب الني يك قال رحمه الله -: 

(السئة الثانية عشرة: أن البي كَِهِ أمر بقتل جماعة لأجل سبّه. وقتل جماعة 
لأجل ذلك مع كفه وإمساكه عمّن هو بمنِزلتهم في كونه كافراً حربياً فمن 
ذلك: ما قدمناه عن سعيد بن المسيّبء أن الني يَكةِ أمر يوم الفتح بقتل ابن 
الزبعرى. وسعيد بن المسيّب هو الغاية في جودة المراسيلء ولا يضرًه أن لا 
يذكره بعض أهل المغازي. فإنّهم مختلفون ني عدد من استثني من الأمان» وكل 
أخبر بما علم» ومن أثبت الشيء وذكره؛ حجّة على من ل يثبته). 
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رابعا: قواعد في اللغة 

القاعدة الأولى: 

(الاسم المجموع المعرّف بالألف واللام يوجب استيعاب الجدس)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عند المسألة المشهورة» وهي: 
المفاضلة بين الملائكة والناس» وقد ذكر قول من قال: إن الملائكة الذين 
سجدوا لآدم ملائكة في الأرض فقط؛ لا ملائكة السموات. ومن قال: ملائكة 
السموات دون الكروبيين. ورووا في ذلك: "إن من خلق الله خلق لا يدرون 
أخلق آدم آم لا..». 

ثم قال الشيخ ‏ رحمه الله في رد هذه القول: «.. فاعلم أن هذه المقالة 
أولا ليس معها ما يوجب قبوها؛ لا مسموع ولا معقولء إلا خواطر وسوانح 
ووساوس مادتها من عرش إبليس» يستفزّهم بصوته ليرد عنهم النعمة التى 
حرص على رذها عن أبيهم قديماء أو مقالة قد قالها من يقول الحقّ والباطل» 
لكن معنا ما يوجب رذها من وجوه: 

أحدها: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنّة» وإذا 
كان لا بد من التقليد؛ فتقليدهم أولى. 

وثانيها: أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيزء وخلاف نصّهء فإن الاسم 
امجموع المعرّف بالألف واللام يوجب استيعاب الجنسء قال تعالى: لوَإد نا 
لمكيكة أَسَجْدُوا لم6 [البقرة:4 ؟]» فسجود الملائكة يقتضي جميع الملائكة» هذا 
مقتضى اللسان الذي نزل به القرآن» فالعدول عن موجب القول العام إلى 
الخصوص لا بد له من دليل يصلح له وهو معدوم. 
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وثالئها: آله قال: طسََجَدَ التتيكة كُلْهُمْ مم4[ ص:77]. فلو لم يكن 
الاسم الأوّل يقتضي الاستيعاب والاستغراق؛ لكان توكيده بصيغة ( كل ) 
موجبة لذلك. ومقتضية له ثم لو لم يفد تلك الإفادة؛ لكان قوله ( أجمعون ) 
توكيداً وتحقيقاً بعد توكيد وتحقيق» ومن نازع في موجب الأسماء العامّة: فإنّه 
لا ينازع فيها بعد توكيدها بما يفيد العموم؛ بل إنّما يُجاء بصيغة التوكيد قطعا 
لاحتمال الخصوص وأشباهه» إلى آخر ما ذكر.. 
القاعدة الثانية: 

(جوازم الفعل المضارع, ونواصبه؛ تخلصه للاستقبال)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله في معرض رده على بعض الفرق 
النافين لصفات الله الاختيارية» وهي التى يتصف بها الرب ‏ عرّ وجل - فتقوم 
بذاته بمشيئته وقدرته» مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته.. ونحو ذلك 
ما نطق به الكتاب العزيز» مثل قوله سبحانه: إِنّمَآ أمرهء إ15 راد با أن يَقُولَ ل 
كن فَيسَكوْتٌ» [يس: 187 وقوله: #ولا َتُولَنَ لِمَاَءِ إِنْ َيِل دل غَدَا 2 إل 
أن يَمَآهَ أتَذْ» [الكهف: 2357 4 7]» وقوله: طاَنَشُْنَّ السْجِدَ الْحَرَام إن سَاه أسَّدَي 
[الفتح: 707 ]» وقوله: تدا أَرادَ أمَُّ َرْمِ سيا مََامرَةَ آنه [الرعد: .]١١‏ 
وأمثال ذلك في القرآن.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله بعد ذكره لهذه الآيات وغيرها: «فإنٌ جوازم الفعل 
المضارع. ونواصبه. تخلّصه للاستقبال» مثل: ( إن )» و ( أن )» وكذلك ( إذا ) 
ظرف لا يُستقبل من الزمان فقوله: ( إذا أراد )» و( إن شاء الله ) ونحو ذلك». 
يقتضي حصول إرادة مستقبلة» ومشيئة مستقبلة». 
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قواعد في أصول الفقه (هضف»ة 


القاعدة الثالية: 

(حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النفي؛ كان ذلك تقريراً)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن معرفة الربُ سبحانه؛ وأنْ كل 
إنسان في قلبه هذه المعرفة» وأنَّ الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في 
نفوس الناسسء» وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يُفسد فطرته حتّى يحتاج 
إلى نظر تحصل به المعرفة.. خلافاً لمن قال من أهل الكلام أنّ اعتراف النفس 
بالخالق وإثباتها له لا يحصل إلا بالنظر. 

وقد ذكر الشيخ قصة فرعونء وقوله لموسى ‏ عليه السلام : ( ومارب 
العالمين ؟)» وبيّن أن الاستفهام هنا استفهام إنكار وجحدء لا سؤال عن ماهية 
ارق 

إلى أن قال: «وكذلك قول الرسل: ( أفي الله شك ) هو نفي» إي: ليس في 
الله شكء وهو استفهام تقرير يتضمّن تقرير الأمم على ما هم مقرّون به من 
آله ليس في الله شك فهذا استفهام تقرير» فإنٌ حرف الاستفهام إذا دخل على 
حرف النفي كان تقريرأء كقوله: «أل تنْنَ لكَ سَدْنَة4 [الشرح: »]١‏ لآل جَمل لم 
عتم [البلد: 4]» «أل يَأْعهِمٌ تبأ الح ين مَبْلِهِمَ» [التوبة:١٠]»‏ ومثله كثير. 
بخلاف استفهام فرعون؛ فإنّه استفهام إنكار لا تقريرء إذ ليس هناك إلا أداة 
الاستفهام فقط. ودل سياق الكلام على أنه إنكار». 
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القاعدة الرابعة: 

(حرف «في» التي يسميّها النحاة ظرفا؛ يستعمل في كل بوط بالمعنى المناسسب 
لذلك الموضع)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ني معرض رده على النصارى في تشبيههم 
حلول كلمة الله في الناسوت بالكتابة في القرطاس.. 

قال الشيخ جواباً على هذا التشبيه: «فيقال: هذا التمثيل حجّة عليكمء 
وعلى فساد قولكم, لا حجة لكم. وذلك يظهر بوجوه..». 

ا سنّة أوجه. إلى أن قال: «السابع: أن حرف «في» التي يسميها النحاة 
ظرفا؛ يستعمل في كل موضع بالمعنى المناسب لذلك الموضعء فإذا قيل إن 
الطعم واللون والريح حال في الفاكهة. أو العلم والقدرة والكلام حال في 
المتكلم» فهذا معنى معقول. وإذا قيل إنّ هذا حال في داره» أو أنّ الماء حال في 
الظرف. فهذا معنى آخر. فإنَ ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلول عين 
قائمة تسمّى جسماً وجوهراً في محلهاء ومنه يقال لمكان القوم: الْحلّة. ويقال 
فلان حل في المكان الفلاني. وإذا قيل: الشمس والقمر في الماء» أو في المرآة, أو 
كلام فلان في هذا القرطاس؛ فهذا له معنى يفهمه الناسء يعلمون أنه قد 
ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرآة» ورؤيت فيهاء وآنه لم يحل بها ذات 
ذلك. وكذلك الكلام إذا كتب في القرطاس؛ فالناس يعلمون أنه مكتوب فيه 
ومقروء فيه» ومنظور فيه» ويقولون: نظرت في كلام فلان وقرأته وتدبرته 
وفهمته ورأيته ونحو ذلك كما يقولون: رأيت وجهه في المرآة وتأمّلته ونحو 
ذلك. وهم في ذلك كله صادقون. يعلمون ما يقولون..؟ إلى آخر ما ذكر. 


(0) انظر: الجواب الصحيح: م كرارة 


قواعد في أصول الفقه 


القاعدة الخامسة: 

(الواو كما أله لا تقتضي الترتيب؛ فهي لا تنفيه, فإن كان في الكلام قريئة تدل 
عليه؛ وجب رعايتها)"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة من مسائل الوقف الشائكة؛ ويمكن 
التمثيل لها بآية الوضوء التي في سورة المائدة» فقد رجّح الشيخ وجوب 
الترتيب في الوضوء على ما دُكر في الآية خلافاً للحنفية القائلين بعدم 
الوجوب. وحجّة الشيخ أنّ الله سبحانه ‏ أدخل ممسوحا بين مغسولين» 
وقطع النظير عن نظيره.. والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن نظيره؛ 
ويُفصل بين الأمثال بأجني إلا لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب..!". 
القاعدة السادسة: 

(كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت. فليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة من غسير 
وجوب مماسّة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا يدت بمعنى من المعاي. دست على 
القارنة في ذلك المعنى)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن معيّة الله والردٌ على نفاة 
الصفات. قال رحمه الله -: 

(وذلك أنّ كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت؛ فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة. من غير وجوب مماسّة, أو محاذاة عن يمين أو شمالء فإذا 
يدت بمعنى من المعاني» دلّت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنّهِ يقال: ما زلنا 
نسيرء والقمر معناء أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لكء. وان 
كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعيّة 
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تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلمًا قال: طِبَمْلكُ ما يلج في الْأَرْضٍ وَمَا عر نبا إلى 
قوله: «وَهوٌ مَمَكْ أن مَا تم » [الحديد:؛] دل ظاهر الخطاب على أنّ حكم 
هذه المعيّة ومقتضاها أنه مطلع عليكم؛ شهيد عليكم» ومهيمن عالم بكم؛ وهذا 
معنى قول السلف: إِنّه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك 
في قوله: لما يَحكُوث ين تحر َه إِلَاهْرٌ رَابمْهُم» إلى قوله: مر ممه أن 
كثرأ»الآية [امجادلة: 17]. ولا قال النبىّ يك الصاحبه ني الغار: لا تحزن إِنّ الله 
معناء كان هذا أيضًا حقا على ظاهره؛ ودلّت الحال على أنّ حكم هذه المعيّة 
هنا معيّة الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى: #إِنَّ أنه مَعْ لذن أنهو 
َلَنَ هُم تحْسِبُرت4 [النحل: )]١78‏ وكذلك قوله لموسى وهارون: لإإبَّ 
مكنا أسْمَعْ أرك» [طه: 17]. هنا المعيّة على ظاهرها. وحكمها في هذه 
المواطن: النصر والتأييد. وقد يدخل على صب من يخيفه» فيبكي» فيشرف 
عليه أبوه من فوق السقف. فيقول: لا ت#خف. أنا معك. أو أنا هنا. أو أنا 
حاضر. ونحو ذلك. ينبهه على المعيّة الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق 
بين معنى المعيّة» وبين مقتضاها. وربما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف 
باختلاف المواضع. فلفظ المعيّة قد استعمل في الكتاب والسنّة في مواضع 
يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإمًا أن تختلف 
دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردهاء وإن 
امتاز كل موضع بخاصيّة. فعلى التقديرين» ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب 
- عر وجل - مختلطة بالخلق حتّى يقال: قد صرفت عن ظاهرها). 


قواعد في أصول الفقه إهفة 


القاعدة السابعة: 

(الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان؛ خصّّت 
أحد النوعين باسمء وأبقت الاسم العام مختصاً بالنوع)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رده على النصارى القائلين بأنَ 
المسيح ‏ عليه السلام ‏ نفس كلمة الله قال الشيخ ‏ رحمه الله - مفنّدا هذه 
الشبهة: 

(لو كان المسيح نفس كلمة الله فكلمة الله ليست هي الإله الخالق 
للسماوات والأرض» ولا هي تغفر الذنوب وتجزي الناس بأعمالهم؛ سواء 
كانت كلمته صفة له أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته» فإنَ علم الله 
وقدرته وحياته لم تخلق العالمء» ولا يقول أحد: يا علم الله اغفر لي» ويا قدرة 
اللّه توبي علي» ويا كلام الله ارحمنى. ولا يقول: يا توراة الله أو يا إنجيله» أو يا 
قرآنه اغفر لي وارحمنيء وإنّما يدعو الله سبحانه» وهو سبحانه متّصف بصفات 
الكمال. فكيف والمسيح ليس هو نفس الكلام! فإنٌ المسيح جوهر قائم بنفسه. 
والكلام صفة قائمة بالمتكلم» وليس هو نفس الرب المتكلّم؛ فإِنٌّ الربّ المتكلّم 
هو الذي يسمّونه الأب. والمسيح ليس هو الأب عندهم, بل الابن» فضلُوا في 
قولهم من جهات. منها: جعل الأقانيم ثلاثة» وصفات الله لا تخحتص بثلاثة. 
وعنهاة جع الطيفة خالقة! والقة لاله : وها بلي المسيخ شمن 
الكلمة» والمسيح خُلق بالكلمة» فقيل له: كن فكان كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى تفسير ذلكء وإنما خص المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشر لأنّ 
سائر البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات, يخلق الواحد من ذرية 
آدم» من نطفة ثم علقة ثم مضغة. ثم ينفخ فيه الروح» وخُلقوا من ماء الأبوين 


.51١ /؟١؟ وانظر: مجموع الفتاوى:‎ .5١0 /* الجواب الصحيح:‎ )١( 
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الأب والآم. والمسيح ‏ عليه السلام ‏ لم يخلق من ماء رجلء بل لما تفخ 
روح القدس في أمهء حبلت به؛ وقال الله: كن» فكان. ولهذا شبّهه الله بآدم 
في قوله: #إدد مََلَ عسئ عِندَ اه كَمَمَلِ ادم حَلَكَمْ ين راب شر قال آذ كّ هيكون» 
[آل عمران: 104 » فإِنّ آدم ‏ عليه السلام ‏ لق من تراب وماء فصار طيناًء 

ثم أيبس الطين» ثم قال له: كن فكانء وهو حين تفخ الروح فيه صار بشرا 
تامأ م يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح؛ فإِنَ الجنين بعد 
نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه» فيبقى في بطنها نحو خحمسة أشهرء 
ثم يخرج طفلاً يرتضع؛ ثم يكبر شيئاً بعد شيء. وآدم - عليه السلام ‏ حين 
خُلق جسده قيل له: كن؛ فكان بشرأ تامأ بنفخ الروح فيه» ولكن لم يُسم كلمة 
الله: لأنّ جسده خلق من التراب والماء؛ وبقي مدّة طويلة» يقال أربعين سنة 
فلم يكن خلق جسده إبداعياً في وقت واحدء بل خُلق شيئاً فشيئأء وخلق 
الحيوان من الطين معتاد في الجملة. وأمّا المسيح ‏ عليه السلام - فخلق جسده 
خلقا إبداعيا بنفس نفخ روح القدس في أمّهء قيل له: كن فكان. فكان له من 
الاختصاص بكونه خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشرء ومن الأمر 
المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان» خصّت أحد 
النوعين باسمء وأبقت الاسم العام مختصاً بالنوع» كلفظ الدابّة» والحيوان, فإنّه 
عامٌ في كل ما يدب» وكل حيوان. ثم لما كان للآدميّ اسم يخصّهء بقي لفظ 
الحيوان يختص به البهيم؛ ولفظ الدابّة يختص به الخيل» أو هي والبغال والحمير 
ونحو ذلك؛ وكذلك لفظ الجائز» والممكن؛ وذوي الأرحام» وأمثال ذلك. فلمًا 
كان لغير المسيح ما يختص به. أبقي اسم الكلمة العامة مختصاً بالمسيح). 


قواعد في أصول الفقه 


القاعدة الثامنة: 

(إن من لغة العرب, أنْهم يضعون اسم الجمع؛ موضع التثية؛ إذا أمن اللبس)7"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في الفرق بين قوله تعالى: لالِمَاحَلَدْتُ ريدق [سورة 
ص :6 /]» وقوله: ليما عَعَِتْ بين [يس:١/!]:‏ فذكر أنّ الفرق من وجهين, قال: 

([حَدهما: آنه هنا أضاف الفعل إليه؛ وبين أنه خلقه بيديه. وهناك 
أضاف الفعل إلى الأيدي. 

الثاني: أن من لغة العرب؛ ألهم يضعون اسم الجمعء موضع التثنية. إذا 
أمن اللبسء. كقوله تعالى: طوَالَارِكُ وَألسَارِقهٌ َأقَطمُوا أدِيَهْمَاك [المائدة:78]ء 
أي: يديهما. وقوله: #دَبَدَ صَعتْ فُلونمًا» [التحريم:4]؛ أي: قلباكما. فكذلك 
قوله: ظمِمًا عَمِلَتْ أَيِيئ» [يس:١لا].‏ 

وأمًا السنّة؛ فكثيرة جدًاء مثل قوله: «المقسطون عند الله على منابر من 
نوره عن بمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا» رواه مسلم» وقوله: «يمين الله ملآى. لا يغيظها نفقة» سحاء الليل 
والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟. فإئه لم يغض مافي 
يمينه. والقسط بيده الأخرىء يرفع ويخفض. إلى يوم القيامة» رواه مسلم في 
صحيحه؛ والبخاري فيما أظن"". وفى الصحيح أيضاء عن أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه © عن رسول الله يٍَ قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة. يتكفؤها الجبّار بيده» كما يتكفا أحدكم بيده خبزته في السفر"".. ) 
إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. 
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خامسا: قواعد في أصول اله 


القاعدة الأولى: 

(الواجبات كلها تسقط بالعذر)7"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن مسألة تقدم المأمومين على 
الإمام في الصلاة» فذكر فيها ثلائة أقوال: الصحة مطلقاء وعدم الصحة 
مطلقاء والصحّة مع العذر دون غيره.. ظ 

قال رحمه الله : «مثل ما إذا كانت زحمة» فلم يمكنه أن يصلي الجمعة؛ أو 
الجنازة» إلا قدَام الإمام» فتكون صلاته قُدَام الإمام خيراً له من تركه للصلاة. 
وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول في مذهب أحمد وغيره؛ وهو أعدل 
الأقوال وأرجحهاء وذلك لأنّ ترك التقدّم على الإمام غايته أن يكون واجبا 
من واجبات الصلاة في الجماعة» والواجبات كلها تسقط بالعذر...» إلى آخر 
ما ذكر. 
القاعدة الكانية: 

(إذا تعذر جمع الواجبين» قُدَم أرجحهماء وسقط الآخر بالوجه الشرعي)”". 

هذه القاعدة ضرب ا الشيخ مثلاً بصلاة المأمومين جلوساً خلف الإمام 
الراتب إذا صلى جالساء فهنا تعارض واجبان. أحدهما: القيام في الصلاة 
والثاني: الاقتداء بالإمام» فسقط أحدهما وهو القيام لما فيه من مفسدة مخالفة 
الإمام» والتشبّه بالأعاجم في القيام له. ولهذا قال النىّ - صلى الله عليه وسلّم -: 
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«وإذا صلى جالسأء فصلّوا جلوساً أجمعون»”".. 


القاعدة الثالئة: 

(ما كان واجباء قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رده على سؤال ورده عن حكم 
التداوي بالخمر» فأجاب الشيخ بتحريم ذلك» ثم ذكر ‏ رحمه الله أن الذين 
جوزوا التداوي باحرّم كالخمر قاسوا ذلك على إباحة الحرّمات كالميتة والدم 
للمضطرء قال: «وهذا ضعيف لوجوه..». 

فذكر وجوهاً ثلائة» الشاهد منها هو الثالث؛ وهو: «أنّ أكل المينة 
للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم» كما قال مسروق: من 
اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات؛ دخل النار. وأمًا التداوي فليس بواجب 
عند جماهير الأئمة..). 

إلى أن قال: «وإذا كان أكل الميئة واجبأء والتداوي ليس بواجب؛ لم يجز قياس 
أحدهما على الآخر فإنّ ما كان واجباء قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجبء لكون 
مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم؛ والشارع يعتبر المفاسد والمصالح. فإذا 
اجتمعا؛ قدّم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة..2. 
القاعدة الرابعة: 

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)2". 


هذه القاعدة المشهورة ذكرها الشيخ في مواضع عدّة من كتبه. ولما عنذده 
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رتم4 القواعد الحسان 


أمثلة كثيرة» فمنها: آله يجب الإمساك قبل طلوع الفجرء لأنّه لا يتم صوم جميع 
النهار إلا بصوم آخر جزء من الليلء ولهذا يجب غسل جزء من الرأس 
لسغت الورحدة وعفيل زان النفد التصدوعتة امرفتق هرانا إذا فنك ف 
طلوع الفجرء فيجوز له الأكل» لقوله: طحق يتن كك لظ اليش والشاك لم 
يتبيّن له شيء..”". 

ومن الأمثلة الى ذكرها الشيخ على هذه القاعدة: من لم يمكنه فهم كلام 
الرسول إلا بتعلّم اللغة التي أرسل بهاء فإنه يجب عليه ذلك..". 

وقد أضاف الشيخ في موضع آخر المستحب» فقال: (ما لا يتم الواجب أو 
المستحب إلا به» فهو واجب أو مستحب»”".. 

ثم نه الشيخ إلى مسألة مهمة» وهي أن ما لا يتم الوجوب إلا به فإنّه 
ليس بواجب.. لأن الله عرٌ وجل - لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وما ليس 
مقدوراً عليه لا يكلف به العباد. 
القاعدة الخامسة: 

(عدم الإيجاب ليس نفياً للإيجاب)2". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن العقود والشروط فيهاء فيما 
يحل منها وما يحرم» وما يصحّ وما يفسد, فذكر مما يمكن ضبطه في ذلك قولين» 
أحدهما: أن الأصل في العقود والشروط فيها: الحظرء إلا ما ورد الشرع 


بإجازته. 


)١(‏ كتاب الصيام من شرح العمدة: /١‏ ثاثاه. 

زفرف الجواب الصحيح: ”0 

(؛) مجموع الفتاوى: 0؟/ 759. 
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قواعد في أصول الفقه هرق 


والثاني: أنّ الأصل فيها: الجواز والصحًة, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل 
الشرع على تحريمه وإبطاله» نضا أو قياساً.. 

ثم رجّح الثاني» وذكر الأحاديث الواردة في ذلك» منها حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - عند أبي داود والدار قطني أن الني يَكْةِ قال: «الصلح جائز 
بين المسلمين, إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالء والمسلمون على 
شروطهم»». زاد الترمذي والبرّار: إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحل حراماً). 
وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند البزّار» أن رسول الله يَكةٍ قال: 
«الناس على شروطهم ما وافقت الحق».. 

ثم قال رحمه الله -: ( وهذه الأسانيد» وإن كان الواحد منها ضعيفاء 
فاجتماعها من طرق يشدّ بعضها بعضأًء وهذا المعنى هو الذي يشهد له 
الكتاب والسئة. وهو حقيقة المذهب. فإنٌ المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه 
الله ولا يحرّم ما أباحه الله. فإنّ شرطه حينئذ يكون مبطلاً لحكم اللهء وكذلك 
ليس له أن يسقط ما أوجبه الله وإما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجباً بدونه» فمقصود الشروط وجوب مالم يكن واجباً ولا حراماء وعدم 
الإيجاب ليس نفياً للإيجاب حتّى يكون المشترط مناقضاً للشرع... ) إلى آخر ما 
ذكر. 
القاعدة السادسة: 

(الوجوب والتحري إِنْما يلزم العبد إذا قصده. أو قصد سببه)”". 

هذه القاعدة من القواعد المهمّة» وقد ذكرها الشيخ في مسألة يكثر الوقوع 
فيها والسؤال عنهاء وهي مسألة الحلف بالطلاق ونحوهء وهل يقع به الطلاق» 
أم هو ني حكم اليمين ؟ قال الشيخ ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر النلاف في هذه 


.109 القواعد النورائيّة: ص‎ )١( 
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المسألة: (و هذه العقود من النذر والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على 
العبد أو تحريم أشياء عليه» والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذ قصده أو 
قصد سببه فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء 
بالاتفاق» ولو تكلم بهذه الكلمات مكرهالم يلزمه حكمها عندنا وعند 
الجمهور؛ كما دلت عليه السنّة وآثار الصحابة» لأنّ مقصوده إِنّما هو دفع 
المكروه عنه» لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء» فكذلك الحالف إذا 
قال: إن لم أفعل كذا فعلي الحج؛ أو الطلاق» ليس قصده التزام حج ولا 
طلاقء ولا تكلم بما يوجبه ابتداء» وإنّما قصده الحض على ذلك الفعلء أو 
منع نفسه منه» كما أنْ قصد المكره دفع المكروه عنه» ثم قال على طريق المبالغة 
في الحض والمنع: إن فعلت كذا فهذا لي لازم؛ أو هذا علي حرام» لشذة 
امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علّق ذلك به فقصده منعهما جميعاء لا ثبوت 
أحدهماء ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه» وإِنّما قصده 
عدم الحكم؛ لم يجب أن يلزمه الحكم. وأيضا فإنَ اليمين بالطلاق بدعة محدئة 
في الأمة» لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة» ولكن قد 
ذكروها في أيمان البيعة التي رتّبها الحجّاج بن يوسف. وهي تشتمل على اليمين 
باللّهء وصدقة المال» والطلاق والعتاق» وإني لم أقف إلى الساعة على كلام 
لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق» وإنّما الذي بلغنا عنهم الجواب في 
الحلف بالعتق كما تقدم. ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمّة وانتشرت انتشاراً 
عظيماء ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة؛ صار في وقوع 
الطلاق بها من الأغلال على الأمّة ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بنى 
إسرائيل» ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان حتى اتخذوا 
آيات الله هزواء وذلك أنْهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بدّلهم من 
فعلهاء إمّا شرعاء وإمّا طبعاً. وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج 
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والغضبء ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين والدنيا ما يزيد على كثير 
من أغلال اليهود. وقد قيل: إن الله إِنْما حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا 
غيره لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق لما فيه من المفسدة» فإذا حلفوا بالطلاق 
على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها 
مع عدم فراق الأهل؛ فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت 

عن الكوفيين و غيرهم). ؛ ثم أفاض في ذكر هذه الحيل. 
القاعدة السابعة: 

(الشارع لا يذمَ إلا على ترك واجبء أو فعل محرّم)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن وجوب الطمأنينة في الصلاة» 
فإنه قال في هذا السياق بعد كلام طويل: 

(وأيضا؛ فإنّ الله -عرٌ وجل ذم عموم الإنسان» واستنى المصلين؛ 
الذين هم على صلاتهم دائمونء قال تعالى: ##إنَ آلإِسنَ مُِنَ مَلوعًا 2 إذَا 
سسّهُ ألّرُ ًا (ي) وَإدا سَسَهُ ليد مَنوْمًا () إلا الس () الس هم عل صَكَاممْ دآبوت» 
[المعارج: 1717-19 والسلف من الصحابة و من بعدهم قد فسّروا الدائم 
على الصلاة بالحافظ على أوقاتهاء وبالدائم على أفعالهاء بالإقبال عليهاء 
والآية تعم هذا و هذاء فإنه قال: ظعَلَ صَلَاتِمْ َيمْ#. والدائم على الفعل هو 
المديم له الذي يفعله دائمأء فإذا كان هذا فيما يُفعل في الأوقات المتفرّقة: هو 
أن يفعله كل يوم؛ بحيث لا يفعله تارة و يتركه أخرىء وسُمِّي ذلك دواما 
عليه» فالدوام على الفعل الواحد المتتصل أولى أن يكون دواماًء وأن تتناول 
الآية ذلك. وذلك يدل على وجوب إدامة أفعالهاء لأنَ الله -عرٌ وجل ذم 
عموم الإنسان» واستثتى المداوم على هذه الصفة» فتارك إدامة أفعالها يكون 
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مذموماً من الشارع» والشارع لا يذمٌ إلا على ترك واجب. أو فعل محرّم. 
وأيضاً فإنه سبحانه و تعالى قال: طإِلَّا الْصَلِنَ (©) ألدنَ هُمْ عَلَ صَلَامْ تابثو 
فدلَ ذلك على أنّ المصلّي قد يكون دائماً على صلاته» وقد لا يكون دائما 
عليهاء وأنّ المصلي الذي ليس بدائم» مذموم» وهذا يوجب ذم من لا يديم 
أفعاله المتّصلة والمنفصلة» وإذا وجب دوام أفعالهاء فذلك هو نفس الطمأنينة: 
فإنّه يدل على وجوب إدامة الركوع و السجود وغيرهماء ولو كان المجزئ أقل 
ما دُكر من الخفض» وهو نقر الغراب؛ لم يكن ذلك دواماء ولم يجب الدوام 
على الركوع والسجود, وهما أصل أفعال الصلاة» فعلم أنه كما تجهب الصلاة» 
يجب الدوام عليها المنضمّن للطمأنينة والسكيئة في أفعالها). 
القاعدة الثامنة: 

(ما لم يتم الجائز إلا به» فهو جائز). 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديئه عن مسألة البغجان الارضن الى 
فيها شجرء فذكر ثلاثة أقوال» أحدها: أن ذلك لا يجوز. والثاني: يجوز إذا كان 
الشجر قليلاً» وكان البياض الثلثين أو أكثر.. والثالث: يجوز استئجار الأرض 
التي فيها شجر. ودخول الشجر في الإجارة مطلقاً. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ( وهذا قول ابن عقيلء وإليه مال حرب . 
الكرماني. وهذا القول كالإجماع من السلف. وإن كان المشهور عن الأئمّة 
المتبوعين خلافه» فقد روى سعيد بن منصورء ورواه عنه حرب الكرماني في 
مسائله» قال: حدثنا عبّاد بن عبّاد عن هشام بن عروة» عن أبيه. أنّ أسيد ابن 
حضير ‏ رضي الله عنه - توفي وعليه سنّة آلاف درهم. فدعا عمرٌ غرماءه. 
فقبلهم أرضه سنينء وفيها النخل والشجر. وأيضا فإنّ عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ ضرب الخراج على أرض السواد و غيرهاء فأقرٌ الأرض التى 
فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرضء وجعل على كل جريب من جرب 


قواعد في أصول الفقه ملى 


الأوضن'الدؤاةبوالقمناء راهنا بكرا والعهرن تداس على خرييت 
العنب عشرة دراهم» وعلى جريب النخل ثمانية دراهم. و على جريب 
الرطبة سئّة دراهم؛ وعلى جريب الزرع درهما وقفيزاً من طعام. والمشهور 
عند مالك والشافعي وأحمد أن هذه المخارجة تجري مجرى المؤاجزة» وإِنّمالم 
يؤقته لعموم المصلحة؛ وأنّ الخراج أجرة الأرض. فهذا بعينه إجارة الأرض 
السوداء التي فيها شجرء وهو ما أجمع عليه عمرء والمسلمون في زمانه وبعده. 
وهذا تعجب أبو عبيد في كتاب الأموال من هذاء فرأى أنّ هذه المفاصلة 
تخالف ما علمه من مذاهب الفقهاء. و حجّة ابن عقيل أن إجارة الأرض” 
جائزة» والحاجة إليها داعية» ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة 
الشجرء وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائزء لأنّ المستأجر لا يتبرع بسقي 
الشجرء وقد لا يساقي عليها.. ). 

وهذه القاعدة عبر عنها الشيخ في موضع آخر بقوله: (ما لا يتم المباح إلا 
به» فهو مباح)"". 
القاعدة التاسعة: 

(إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة؛ لم يصر مستحيًً)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند مسألة ذكر الصلاة على غير الني يِه 
واحتجاج الرافضي بترك أهل السنّة لها ومنع ذلك لَا انتخذت الرافضة ذلك 
في أئمّتهم. وأنّ ذلك قول بعض أئمّة الحثفية.. 

قال الشيخ بعد كلام طويل: «وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوّز الصلاة 
على غير الني وَل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وهذا هو المنتصوص عن 
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أحمد في رواية غير واحد من أصحابه» واستدل بما نقله عن علي رضي الله 
عنه - أنه قال لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ صلى الله عليك. وهو اختيار أكثر 
أصحابه» كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيلء وأبي محمّد عبد القادر الجيلي 
وغيرهم» ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك. وهو اختيار بععض 
أصحاب أحمد لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال لا تصلح 
الصلاة من أحد على أحد على غير النى يكدِ وهذا الذي قاله ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قاله والله أعلم لا صارت الشيعة تحص بالصلاة علياً دون 
غيره» ويجعلون ذلك كأئه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره. وهذا خطأ 
بالاتفاق فإنّ الله تعالى أمر بالصلاة على نبيّه ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ وقد 
فسّر الني يَكِ ذلك بالصلاة عليه وعلى آله؛ فيُصلَي على جميع آله تبعا له. 
وآل محمد يَكْهِ عند الشافعي وأحمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة. وذهبت 
طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنّهم أمّة حمّد يلهِ وقالت طائفة 
من الصوفية إِنّْهم الأولياء من أمّته؛ وهم المؤمنون المتّقون. وروي في ذلك 
حديث ضعيف لا يثبت. فالذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا 
يصلون إلا على علي دون الصحابة» فإذا صلى على علي ظنّ آنه منهم؛ 
فيكره لثلا يظنٌ به آنه رافضي, فأمًا إذا عُلم آله صلى على علي وعلى سائر 
الصحابة؛م يكره ذلك. وهذا القول يقوله سائر الأئمّة» فإنه إذا كان في فعل 
سيدا مقيدة زالينة 1 بسر كك ومن هنا تمب نو دهي مين 
الفقهاء إلى ترك بعض المستحيّات إذا صارت شعاراً لهم فلا يتميّز السنيّ من 
الرافضي» ومصلحة التميّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم» أعظم من 
مصلحة هذا المستحب» وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا 
كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب» 
لكن هذا أمر عارضء لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائما..». 


قواعد ني أصول الفقه ش 


القاعدة العاسرة: 

(ما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه» فهو محظور)”". 

ذكر الشيخ هذه القاعدة في معرض سؤال وجه إليه عن مُلْكٍ مشترك بين 
مسلم وذميء فهدماه إلى آخره فهل يجوز تعليته على ملك جارهما المسلم أم 
لا؟. 

فأجاب الشيخ: «الحمد للّهء ليس طما تعليته على ملك المسلم» فإنّ تعلية 
الذمي على المسلم محظورة: وما لا يتم المحظور إلا باجتنابه» فهو محظورء كما 
في مسائل اختلاط الحلال بالحرام» كما لو اختلط بالماء والمائتعات نجاسة. 
ظاهرة» وكالمتولّد بين مأكول وغير مأكول» كالسمع والعسار والبغل. وكما في 
مسائل الاشتباه أيضأء مثل أن تشتبه أخته باجنبيّة والمذكى بالميّت. فإنه حالم 
يمكن اجتناب المحظورات إلا باجتناب المباح في الأصلء؛ وجب اجتنابهما 
جميعاء كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب». 
القاعدة الحادية عسرة: 

(عدم التحريم ليس تحليلا؛ وما هو بقاء للأمر على ما كان)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن الأطعمة؛ وما يحل منها وما 
بحرم» فذكر أن أهل الحديث أخذوا بقول أهل الكوفة الذين يرون أن التحريم 
ليس مقتصرا على ما ورد في القرآن» خلافاً لمن قال ذلك من أهل العلم؛ قال 
رحمه الله -: 

(وأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة لصحة السنن عن الني كَل 
بتحريم كل ذي ناب من السباع؛ وكل ذي مخلب من الطيرء وتحريم لوم 
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الحمر» أن الني وَككِ أنكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود نص 
التحريم في القرآن حيث قال: «لا ألفينَ أحدكم مّكئاً على أريكته؛ يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به. أو نهيت عنه؛ فيقول بيننا وبينكم هذا القرآنء فما 
وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. ألا وإئي 
أوتيت الكتاب ومثله معه. وإنّ ما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى»”", 
وهذا المعنى محفوظ عن الني يَكهِ من غير وجه. وعلموا أن ما حرّمه رسول 
الله يك نما هو زيادة تحريم» ليس نسخا للقرآن. لأنّ القرآن إِنُما دل على أنّ 
الله لم يحرّم إلا الميتة والدم وحم الخنزيره وعدم التحريم ليس تحليلاء وإئما هو 
بقاء للأمر على ما كان» وهذا قد ذكره الله في سورة الأنعام التى هي مكيّة 
باتفاق العلماء» ليس كما ظنّه أصحاب مالك والشافعي أنْها من آخر القرآن 
نزولا وإنّما سورة المائدة هي المتأخرة» وقد قال الله فيها: ( أحلّ لكم 
الطيبات)؛ فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلاًء وإِنّما 
هو عفوء فتحريم رسول الله لِ رافع للعفوء ليس نسخاً للقرآن» لكن لم 
يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرّموه بل أحلوا الخيل لصحًّة 
السئن عن الني كَكِْدِ بتحليلها يوم خيبرء وبأآلهم ذبجوا على عهد رسول الله 
كه فرساً وأكلوا لحمه. وأحلّوا الضبّ لصحًّة السئن عن الني يَلِ بآنه قال: 
«لا أحرّمه»» وبأله أكل على مائدته وهو ينظر. ولم ينكر على من أكله. وغير 
ذلك مما جاءت فيه الرخصة..) إلى آخر ما ذكر ‏ رحمه الله -. 


(؟) أخرجه أبو داود ( 5 ) والترمذي 785370 ), وابن ماجه( ١7‏ 4 والحاكم في المستدرك ( 
4 )»). والبيهقي ( ١75١19‏ ) 


قواعد في أصول الفقه 


القاعدة الثانية عسرة: 

(كل ما احتاج الناس إليه في معاشهمء ولم يكن سببه معصية؛ لم يحرم عليهم)”". 

وفي موضع آخر قال: (كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجء وهو 
منتفب شرعا). 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة سبقت قريبء وهي مسألة استئجار 
الأرض الت فيها شجرء وقد ذكر فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز. 

والثاني: يجوز إذا كان الشجر قليلاً» وكان اليياض الثلثين أو أكثر.. 

والثالث: الحواز مطلقا 

ثم ذكر الشيخ ‏ رحمه الله أن الذين ذهبوا إلى عدم الجواز إمّا أن يلجئوا 
إلى الحيلة. وإمًا أن يتركوا ذلك فيدخل عليهم من الضرر ما لا تأتي الشريعة 
بمثله.. 

قال رحمه الله : ( والذين لا يحتالون» أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه 
الحيلة؛ بين أمرينء إِمَا أن يفعلوا ذلك للحاجة ويعتقدوا آنهم فاعلون للمحرّم 
كما رأينا عليه أكثر الناس. وإمّا أن يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في 
هذه المعاملة» فيدخل عليهم من الضرر والإضرار ما لا يعلمه إلا الله. وإن أمكن 
اااي لي جر ا بجر سو ١‏ 
الذي لا تأتي به شريعة قطء فضلا عن شريعة قال الله فيها: #ومًا جَعَلٌ عَكَكد ف 
أن هِنْ حَرَج » [الحسج:7/8]» وقال تعالى: «ررْبِدُ أنَهُ بِحكُمْ اشر وَلَا بريد بكم 
لم4 [البقرة:186]» وقال تعالى: بريد أن أن يك ك4 [النساء:78]» وفي 
الصحيحين: إِنّما بعثتم ميسّرين»» و«يسّروا ولا تعسّروا» «ليعلم اليهود أن في 
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ديننا سعة»ء فكلٌ ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج؛ وهو متدف شرعاء 
والغرض من هذا أنَّ تحريم مثل هذا ما لا يمكن الأمَّة التزامه قط لما فيه من 
الفساد الذي لا يطاقء فعُلم أنّه ليس بحرام» بل هو أشدٌ من الأغلال والآصار 
النتى كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنّا على لسان محمد و ومن استقرأ 
الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبئيّة على قوله تعالى: ظهَمَنِ أَضْطرٌ ير 
باغ ولا عاد ف إِنْمَ عليه [البقرة:177], وقوله: لقَمَنِ ضر في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ 


لاس 


مُتَجَانفي لانم فَإنَّ أله عَمُورٌ يَحِيمٌ» [المائدة:7]» فكل ما احتاج الناس إليه في 
معاشهم, ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل محرم. لم يحرم عليهم؛ 
لأنهم في معنى المضطرٌ الذي ليس بباغ و لا عاد وإن كان سببه معصية كالمسافر 
سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون؛ 
فإنّه يؤمر بالتوبة» ويباح له ما يزيل ضرورته؛ فيباح له الميتة ويقضى عنه دينه من 
الزكاة» وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه. المحتال» وحاله كحال الذين قال الله فيهم: 
«إذ كَأْتهِرْ مِجِمَائُهُ يوم سَبْتهِمْ شيعا وَبْمَ لا تسبئوت لا تَأَتيهمٌ 


وير مير » 


ححَدَلِكَ ببَلُوهم يما كنوأ يفُسَفُونَ» [الأعراف:177].: وقوله: «فيظار مِنَ 
لت هادأ رما عَليهمْ طَيَبتٍ نت أحِلت4[النساء:١١]»‏ وهذه قاعدة عظيمة ربّما 
ننبّه إن شاء الله عليها ). 
القاعدة الثالئة عسرة: 

(الأصل أنه لا د 0 
الكتاب والسّة على تحريمه. كما لا يُشرع نهم من العبادات التي يتقرّبون يما إلى الله 
إلا ما دل الكتاب والسنّة على شرعه)”". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ ضمن رسالته المشهورة. ا موسومة ب (السياسة 
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الشرعية )؛ عند حديثه عن الأموال وما تنازع الناس فيه من المعاملات» فذكر 
هذا الأصل العظيم.. 

قال رحمه الله : ( وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر 
الله ورسوله؛ مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنّة. وقد 
تنازع المسلمون في مسائل من ذلكء وكذلك في المعاملات من المبايعات 
والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض؛ فإنّ العدل فيها هو قوام العالمين» لا تصلح 
الدنيا والآخرة إلا به» فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب 
| تسليم الثمن على المشتري, وتسليم المبيع على البائع للمشتريء وتحريم تطفيف 
المكيال والميزان» ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغشء وأن 
جزاء القرض الوفاء والحمد. ومنه ما هو خفيّ جاءت به الشرائع» أو شريعتنا اهل 
الإسلام؛ فإن عامّة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق 
العدل» والنهي عن الظلم دقه وجله؛ مشل أكل المال بالباطل؛ وجنسه من الريا 
والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها الني يَكِ مشل بيع الغرر وبيع حَبّل 
الحبلة» وبيع الطير في الحواء. والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمّى» وبيع 
المصراة» وبيع المدلسء والملامسة. والمنابذة» والمزابنة» والحاقلة» والنجشء و 
الثمر قبل بدو صلاحه. وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع 
بقعة بعينها من الأرض. ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه» فقد 
ل ا ل 
فساده» وقد قال الله تعالى: لأيليموا لَه وأيليشوأ لول وول أل يل د 


مع مم 24م سعكسه 227 يأ 


سَْء فردوة ِل اله والرَسُولٍ إن 3 َوْمِنُونَ يالل وأليوم لأ لِك حَيْر وأحَسَنٌ 00-0 
[النساء:ة ه], والأصل فِ هذا أنه لا يحرم على الناس من المعامللات التى يحتاجون 
إليها إلا ما دل الكتاب والسئّة على تحريمه» كما لا يشرع لهم من العبادات التى 


القواعد الحسان 


يتقرّبون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسئّة على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله 
والحرام ما حرمه الل مخلاف الذين ذمُهم الله حيث حرموا من دين الله ما لم يحرمه 
للم وأشركوا به ما لم يتَرّل به سلطانء وشرعوا ل هم من الدين مالم يأذن به الله. 
اللهمّ وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته؛ والحرام ما حرّمته والدين ما شرعته). 


القاعدة الرابعة عسرة: 
(التحريم في حق الآدميين إذا كان في أحد الجانبين؛ لم يثبست في الجانب 
الآخر)”". 


وقد ضرب الشيخ لذلك عدّة أمثله» فقال: (آلا ترى أنّ المدلّس والغاش 
و نحوهما إذا باعوا غيرهم شيئاً مدلسأء لم يكن ما يشتريه المشتري حراماً عليه 
له أخذ منه أكثر مما يجب عليه» وإن كانت الزيادة التي أخذها الغاش حراماً 
عليه. وأمثال هذا كثير في الشريعة؛ فإنَ التحريم في حق الآدميين إذا كان من 
أحد الجانبين؛ لم يثبت في الجانب الآخرء كما لو اشترى الرجل ملكه 
المغصوبء. من الغاصب. فإِنٌ البائع يحرم عليه أخذ الثمن» والمشتري لا يحرم 
عليه أخذ ملكه. ولا بذل ما بذله من الثمن» ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة 
العامل لدفع الظلم؛ لا لمنع الحق» وإرشاؤه حرام فيهماء وكذلك الأسير 
والعبد المعتّق إذا أنكر سيده عتقه له أن يفتدي نفسه بمال يبذله يجوز له بذله. 
وإن لم يجر للمستولي عليه بغير حق أخذه. وكذلك المرأة المطلقة ثلاثاً إذا 
جحد الزوج طلاقهاء فافتدت منه بطريق الخلع في الظاهر كان حراماً عليه ما 
بذلته» ويخلصها من رق استيلائه. ولهذا قال الني يَكيْةِ: «إني لأعطي أحدهم 
العطية فيخرج بها يتلظاها ناراً» قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم ؟! قال: 
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«يأبون إلا أن يسألونى ويأبى الله لي البخل»'''. ومن ذلك قوله: «ما وقى به 
المرء عرضه فهو صدقة»”"» فلو أعطى الرجل شاعرا أو غير شاعر لثلا يكذب 
عليه بهجو أو غيره؛ أو لثلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله؛ كان بذله 
لذلك جائزاً وكان ما أخذه ذلك لثلا يظلمه حراماً عليه؛ لأنه يجب عليه ترك 
ظلمه والكذب عليه با هجو من جنس تسمية العامة ( قطع مصانعه ) وهو 
الذي يتعرّض للناس وإن لم يعطوه؛ اعتدى عليهم بأن يكون عوناً عليهم في 
الإثم والعدوان» أو بأن يكذب عليهم وأمثال ذلك. فكلّ من أخذ المال لثلا 
يكذب على الناس. أو لثئلا يظلمهم؛ كان ذلك خبيثاً سحتاًء لأنّ الظلم 
والكذب حرام عليه فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم؛ فإذا لم 
يتركه إلا بالعورض كان سحتاً). 
القاعدة الخامسة عسرة: 

(انتفاء دليل التحريم, دليل على عدم التحريم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن العقود والشروطء وأنّ الأصل 
فيها عدم التحريم فذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنّة» ثم قال: 

(وأمًا الاعتبار: فمن وجوه. أحدها: أن العقود والشروط من باب الأفعال 
العادية» والأصل فيها عدم التحريم» فيستصحب عدم التحريم فيها حتّى يدل 
دليل على التحريم؛ كما أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم؛ وقوله: #ومّد 
فصل لَك مَا حرم عَك5:» [الأنعام:14١١]‏ عام في الأعيان والأفعال. وإذا ل 
تكن حراماء لم تكن فاسدة» وكانت صحيحة). 


)١(‏ صحيح الترغيب والترهيب للالباني: /١‏ 577 بلفظ مقارب. 

(؟) أخرجه ابن عدي: ”/ 114, والدار قطني: ص١٠*.‏ والحاكم: .5٠ /١‏ وضعفه الألباني كما في 
الضعيفة برقم 4898. 

() القواعد النورانية: ص .7٠١‏ 
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القاعدة الخامسة عشرة: 

(من فرق بين الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يكن قوله صحيحا)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن مسألة تغير الماء بالطاهرات مع 
بقاء اسم الماء» فذكر في هذه المسألة قولين» أحدهما: آنه لا يجوز التطهر به. 
والثاني: الجواز. وصوبه. 

وقد احتججّ الشيخ لهذا القول بأدلة» منها أنّ الني كَل توضّأ من قصعة 
فيها أثر العجين. قال رحمه الله -: 

(وأيضاً فإنّ الى بكي توضأ من قصعة فيها أثر العجين» ومن المعلوم أنه لابد 
في العادة من تغيّر الماء بذلك» لا سيّما في آخر الأمر إذا قل الماء. وانمحل العجين. 
فإن قيل: ذلك التغيّر كان يسيراً. قيل: وهذا أيضاً دليل في المسألة» فإنّه إن سوى 
بين التغيّر اليسير والكثير مطلقاً كان مالفا للنص. وإن فرّق بينهما لم يكن للفرق 
بينهما حدّ منضبطء لا بلغة ولا شرع ولا عقل ولاعرف. ومن فرق بين الحلال 
والحرام بفرق غير معلوم؛ لم يكن قوله صحيحاً. وايضاً فإنّ المانعين مضطربون 
اضطراباً يدل على فساد أصل قوهم؛ فمنهم من يفرّق بين الكافور والدهن وغيره 
ويقول إِنّ هذا التغيّر عن مجاورة لا عن مخالطة. ومنهم من يقول: بل نحن نجد في 
الماء أثر ذلك. ومنهم من يفرّق بين الورق الربيعي والخريفي. ومنهم من يسوّي 
بينهما. ومنهم من يسوي بين الملحين الجبلي والمائي. ومنهم من يفرق بينهما. 
وليس على شيء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه؛ لا من نص ولا قياس ولا 
إجماع» إذ لم يكن الأصل الذي تفرّعت عليه مأخوذا من جهة الشرع؛ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: طوَلَوْ كن مِنْ عِندِ غَيرٍ أله وَجَدُوأ فْهِ أُخْيكًا حكيررا» 


[النساء: 47]» وهذا مبخلاف ما جاء من عند الله فإنٌ ما جاء من عند الله فَإنّه 
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محفرظ كما قال تعالى: #إِنَا عَحْنٌ نَرَلنَا ألزّكْرَ وَإِنَا لم للْحَفِظُوتَ» [الحجر:94]؛ فدل 
ذلك عن نيلب هذ شرل 
القاعدة السابعة عسرة: 

(الشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه)”". 

هذه القاعدة في معنى التى قبلهاء وقد ذكرها الشيخ عند حديثه عن 
المائعات كالزيت والسمن وغيرهما إذا وقعت فيه نجاسة:؛ مثل الفأرة المينة 
ونحوها من النجاسات؛ فذكر قولين للعلماءء أحدهما: أنّ حكم ذلك حكم 
الماء. والثاني: أنها تنجس بوقوع الجابة فوا عتلاف اكاء فإنه يُترّق نين 

قليله وكثيره. ثم ذكر قولاً ثالشاً: وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها. 
ا 00د هشهه2ظ5,ك 
وأيضاً فالجمود والميعان أمر لا ينضبطء بل يقع الاشتباه في كثير من الأطعمة: 
ا ا ع لج جار ا 1 0 


2 عم ماس صم اس 


أ . م 


د عق تيج لمر قا 1 يي 
بدَ أن يبيّن لهم اْحرّمات بيانا فاصلاً بينها وبين الحلال» وقد قال تعالى: وقد 


اه ره 


صل كم ما حرم عَليكُمْ © [الأنعام:119]). 
القاعدة الثامنة عسرة: 
(يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة)”". 
هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديقه عن القصر في السفرء وسبب إتمام 
عثمان للصلاة بمنى» وقد اختار الشيخ ‏ بعد استطراد ‏ كراهية التربيع 


)١(‏ مجموع المتارى: /5١‏ لاقف والمسائل المارديشة: ص فس 
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للمسافرء وذكر أن هذا هو أعدل الأقوال» وقد ضرب الشيخ لمذه القاعدة 
مثلا بالمسافر يصلّي أربعاً خلف الإمام إذا ربّع» قال: (فإِنّ المتابعة واجبةء 


ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة). 
القاعدة التاسعة عسرة: 


(كل ها كره استعماله مع الجواز, فاه بالحاجة إليه لا يبقى مكروهاً)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديئه عن حكم بناء الحمامات العامة 
كالتي في بلاد الشام» فذكر كراهية أحمد لبنائها وبيعها وكرائها لما تشتمل عليه 
غالبا من أمور عحرّمة» ثم بيّن الشيخ أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يُحتج 
إليهاء وذكر أن الأقسام أربعة: 

أن يحتاج إليها من غير محظور. 

أن لا يحتاج إليها ولا محظور. 

أن يحتاج إليها مع الحظور. 

أن يكون هناك محظور من غير حاجة. 

فذكر أن الأول لااريب في جوازه. والثاني لا يحرم لكن يُكره لاشتماله 
غالبا على مباح وحظور. والثالث لا يُطلق كراهة بنائها وبيعهاء ثمّ قال تقريراً 
لذلك: (ومن المعلوم أنّ من الأغسال ما هو واجب كغسل الجنابة والحيض 
والنفاس. ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه كغسل الجمعة. ومنها ما هو 
مستحب. وهذه الأغسال لا تمكن في البلاد الباردة إلا في حمام» وإن اغتسل في 
غير حمام خيف عليه الموت أو المرض» فلا يجوز الاغتسال في غير مام حيتكة. 
ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالماء في الحمّام» ولو 
قر أنّ في ذلك كراهة مثل كون الماء مسكّناً بالنجاسة عند من يكرهه مطلقاء 
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أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز حصين» كما قد تنازع 
في ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على القول بكراهة المسحُّن بالنجاسة. فإنّه 
بكلّ حال يجب استعماله إذا لم يمكن استعمال غيره؛ لأنّ التطهر من الجنابة 
بالماء واجب مع القدرة» وإن اشتمل على وصف مكروه. فإنّه في هذه الحال لا 
يبقى مكروهاء وكذلك كل ما كره استعماله مع الجواز فإنّه بالحاجة إليه 
لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروهاًء ولكن هل يبقى مكروهاً عند 
الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحيّة؟ هذا محل تردّد لتعارض مفسدة 
الكراهة ومصلحة الاستحباب. والتحقيق ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» بحسب 
رجحان المصلحة تارة والمفسدة أخرى). 

ثمّ ذكر أنّ الرابع هو محل نص أحمدء وتنب ابن عمر. 
القاعدة العشرون: 

(الرسول وَل إذا تكلم بكلام, وأراد به خلاف ظاهره؛, وضدّ حقيقته, فلا بد أن 
بين للأمّة أله لم يرد حقيقته, وآله أراد مجازه)". 

قال الشيخ في توضيح هذه القاعدة: 

(إذا وصف الله نفسه بصفة» أو وصفه بها رسوله؛» أو وصفه بها المؤمنون 
الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ فصّرْفها عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منهاء إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز 
ينافي الحقيقة؛ لا بدَّ فيه من أربعة أشياء..). 

فذكر الثلاثة الأوَل» ثمّ قال: 

( الرابع: أن الرسول ول إذا تكلم بكلام؛ وأراد به خلاف ظاهره. وضد 


حقيقته» فلا بل أن يبيّن للأمة أنه لم يرد حقيقته. وأنه أراد مجازه. سواء عيّنه أو 
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لم يعينه» لا سيّما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلمء 
دون عمل الجوارح. فإنّه - سبحانه وتعالى ‏ جعل القرآن نورًا وهدى وبيانا 
للناس» وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبيّن للناس ما برل إليهمء 
وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ولثلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي ببعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة 
والعبارات» ثم المّة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علماء وأنصحهم 
للأمّة» وابينهم للسئّة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف 
ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع من حمله على ظاهره ما أن يكون عقليا 
ظاهراء مثل قوله: 9وَأُوريتَ ين كل س4 [النمل: 77] فإنّ كلّ أحد يعلم 
بعقله أنّ المراد: أوتيت من جنس ما يؤتاه مثئلها. وكذلك: حَيلقٌ كل 
تعد [الأنعام: .]٠١7‏ يعلم المستمع أنّ الخالق لا يدخل في هذا العموم. 
أو سمعيًا ظاهراء مثل الدلالات في الكتاب والسنّة التى تصرف بعض 
الظواهر. ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس. 
سواء كان سمعيّاء أو عقليّء لأه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى. 
وأعاده مرّات كثيرة» وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليدء والفقيه 
وغير الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه. ويتفكروا 
فيه ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئًا من ظاهره. 
لأنّ هناك دليلا خفيًا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره؛ كان هذا 
تدليسًا وتلبيساء وكان نقيض البيان» وضدّ الهدىء. وهو بالألغاز والأحاجي 
أشبه منه بال هدى والبيان» فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره 
أقوى بدرجات كثيرة» من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ 
أم كيف إذا كان ذلك الخفيّ شبهة ليس لها حقيقة؟!). 
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القاعدة الحادية والعسرون: 

(أمر الله ورسوله إذا أطلق» كان مقتضاه الوجوب)7". 

وقد ضرب الشيخ مثلاً لهذه القاعدة بأمر النى بكلِْ المسيءً في صلاته بأن 
يعيد الصلاة.. قال الشيخ ‏ رحمه الله -: (وأمر الله ورسوله إذا أطلق» كان 
مقتضاه الوجوب). 
القاعدة الثانية والعشرون: 

(أمره بَكِيةٍ أوكد من فعله)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض جواب عن سؤال ورد إليه حول 
المواظبة على ما واظب عليه النِى في عبادته وعادته» قال رحمه الله -: 

(وأمًا سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه الني كَلِ في عبادته 
وعادته هل هي سنة» أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين ؟ فيقال: الذي نحن 
مأمورين به هو طاعة الله ورسوله؛ فعلينا أن نطيع رسول الله يَئِيِ فيما أمرنا 
به فإنّ الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه. فقال تعالى: 
لمن يْطِعِ أَلَسُولَ َقَدَ أطَاعَ أَنَّه4[النساء:١8].‏ وقال: وَمآ أَرْسَلْمَا من رّسُولٍ 
إِلّا يمع بيإِذيت اللّوِ4 [النساء:14] وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله: 
مَحَبْنَ أوْلكِيِكَ رَفِيكًا4 [الساء:14].؛ وعلّق السعادة والشقاوة بطاعته 
ومعصيته في قوله: ومن يلع الله وَرَسُوكَمٌ مُدْضْلْهُ جنب يحْرِى من 
له وَرَسُولَمٌ وَيَمَصَدَّ حُدُوَمٌ يُدْخِلهُ كارا ديد فيهنا وَكمٌ حَدَارك ؛ 


- ير 
عذارك مهِير » 


للق جموع الفتاوى: 1/ ارده والقواعد النورانيّة: ص"7؟. 
)١(‏ مجموع الفتاوى: 7؟/ .87١‏ 


62 القواعد الحسان 


[النساء:7١؛ »]١4‏ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: «من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن يضر الله 
شيئاً»”"» وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته» وإلى طاعتهم؛ كما 
قال نوح ‏ عليه السلام _: طأنِ أعْبْدُوا اله وَأتَُّوهُ وَأَيسُونِ» [نوح:]» وقال 
تع ساء: لوس بطع الله ورَسومٌ وش أله ويتَفَهِ َوْلتِكَ هم الْفيرون» 
[النور:157]؛ وقال كل من نوح والبيين: طمَانَقُوا أشَّهَ وَأطِيعُوْنٍ»[آل 
عمران:٠150]؛‏ وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم 
أن يعتمده» وهو سبب السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة. وطاعته في 
أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمينء ولم 
كاز العلماء ان امه أركدايق فملةء وذ فبله قد ركرن شفصا ب4ه رفك بكرن 
مستحبّاء وأمّا أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به. ومن أفعاله ما قد علم 
آنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله: «صِلّوا كما رأيتموني أصلّي»؛ وقوله لما صلى 
بهم على المنبر: «إنْما فعلت هذا لتأمُوا بي» ولتعلموا صلاتي» وقوله لما حج: 
«خذوا عنى مناسككم». 
القاعدة الثالثة والعشرون: 

(ما أمر به النبي, أفضل ثما فعله ولم يأمر به)”". 

هذه القاعدة قريبة من معنى التي قبلهاء وقد ذكرها الشيخ في معرض ردّه 
على سؤال وجّه إليه عن أفضل العبادات مما اختلف فيه الأئمّة» فأجاب 
الشيخ ‏ رحمه الله - بقوله: (الحمد لله هذه المسائل التى يقع فيها النزاع مما 
يتعلق بصفات العبادات: أربعة أقسام» منها ما ثبت عن الني كه آنه سنّ كل 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١٠١1/6(‏ بهذا اللفظء وقد ورد النهي عن قول ( ومن يعصهما ) وأن يقال: (ومن 
يعص الله ورسوله.. ) كما في صحيح مسلم ( الى ). 
(؟) مجموع الفتاوى: 515/77. 
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واحد من الأمرين» واتفقت الأمّة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك» 
لكن قد يتنازعون في الأفضلء وهو بمنّزلة القراءات الثابتة عن الني التي اتُفق 
الناس على جواز القراءة بأي قراءة شاء منهاء كالقراءة المشهورة بين المسلمين؛ 
فهذه يقرأ المسلم بما شاء منهاء وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب. ومن 
هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن الني كَكِِ آنه كان يقولها في قيام الليلء 
وأنواع الأدعية التى كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهّد. فهذه الأنواع 
الثابتة عن النى يكِ كلها سائغة باتفاق المسلمين» لكن ما أمر به من ذلك 
أفضل لنا ما فعله ولم يأمر به). 


القاعدة الرابعة والعشرون: 

(الأمر بالشيء في عن ضِدّه)!"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند تفسيره لبعض الآيات.. 

قال رحمه الله -: ( قد كتبت بعض ما يتعلق بقوله تعالى: وما عِندَ أنه 
حر وأبق لِلَدتَ !مُأ وعَلُ نَيهمْ يتَوكُود4 [الشورى:" ]. إلى قوله: #وَلَمّن صَبَرٌ 
َعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَِنَ عَرْمِ الورك [الشورى:4 ]» فمدحهم على الانتصار تارة. 
وعلى الصبر أخرى. والمقصود هنا أنّ الله لك حمدهم على هذه الصفات من 
الإيهان. والتوكلء ومجانبة الكبائرء والاستجابة لربّهم وإقام الصلاةء 
والاشتوار في أمرهمء وانتصارهم إذا أصابهم البغي» والعفوء والصبرء ونحو 
ذلك؛ كان هذا دليلاً على أنّ ضدَّ هذه الصفات ليس محموداء بل مذموماًء فإنّ 
هذه الصفات مستلزمة لعدم ضدهاء فلو كان ضدها محموداًء لكان عدم 
الحمود محموداء وعدم الحمود لا يكون محموداء إلا أن يخلفه ما هو محمود 
ولأنّ حمدها والثناء عليها طلب لها وأمر بهاء ولو آنه أمر استحبابء والأمر 


)١(‏ مجموع الفتاوى: /١١‏ /ا. 
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بالشيء نهي عن ضدّه قصداً أو لزوماء وضدّ الانتصار: العجز. وضدّ الصبر: 
الجزع. فلا خير في العجزء ولا في الجزع؛ كما نجده في حال كثير من الناس. 
حتّى بعض المندينين إذا ظُلموا أو أرادوا منكراً فلاهم يتتصرون ولا 
يصبرونء بل يعجزون ويجزعون ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة الخامسة والعسرون: 

(الفعل المأمور به إذا عُبّر عنه بلفظ مشتق من معنى أعمّ من ذلك الفعلء فلا بد 
أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوياً)0"©. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن التشبّه بالكفار» فذكر الأدلة من 
الكتاب» ثم قال: 

أوعانول عليه معن الكتتاى »لاني قوستل الله كلها رمه خلقانة 
الراشدين التى أجمع الفقهاء عليهاء بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك 'إنّ اليهود والنصارى 
لا يصبغون, فخالفوهم»'' أمر بمخالفتهم؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم 
انرا مقضودا للشارع؛ لأنّه إن كان الأمر بجنس المخالفة» حصل المقصود. وإن كان 
الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقطء فهو لأجل ما فيه من المخالفة:» فالمخالفة إِمّا 
علة مفردة» أو علّة أخرى؛ أو بعض علّة. وعلى جميع التقديرات تكون مأموراً 
بهاء مطلوبة للشارع؛ لآنْ الفعل المأمور به إذا عبّر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم 
من ذلك الفعلء فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرأ مطلوباء لا سيّما إن ظهر 
لنا أنَ المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة كما لو قيل للضيف: أكرمه. بمعنى 
أطعمه. وللشيخ الكبير: وقره» بمعنى اخفض صوتك له أو نحوه. وذلك لوجوه. 


.١5١ /١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
. 51١١7 ( أخرجه البخاري ( نقفضا )» ومسلم‎ )0( 
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أحدها: را ب بح بن اا صن الك للدي 
للحكم كما في قوله عر وجل : لتَأفننوا المذركين4, وقوله: لاتَأصيخوا بين 
م4 وقول النىّ صلى الله عليه وسلّم -: «عودوا المريضء. وأطعموا الجائع؛ 
وفكوا العاني»''"» وهذا كثير معلوم. فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من 

معنى أعم منه. كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعسم؛ فيكون 
مطلريا بطري الأول الوجه الثاني: أنّ جميع الأفعال مشتقة» سواء كانت هي 
مشتقة من المصدرء أو كان المصدر مشتقاً منهاء أو كان كلّ واحد منهما مشتقاً من 
الآخر» بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى, لا بمعنى أنّ أحدهما أصل 
والآخر فرعء بمنزلة المعاني المتضايفة» كالأبوّة والبنوة» أو كالأخوّة من الجانبين» 
ونحو ذلك). 
القاعدة السادسة والعشرون: 

(جنس فعل المأمور به. أعظم من جنس ترك المنهيّ عنه. وجنس ترك المأمور به 
أعظم من جنس فعل المنهيّ عنه)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابتداء» فقال: 

( قاعدة في أنْ جنس فعل اللمأمور به» أعظم من جنس ترك المنهي عنه. 
وأنْ جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه. وأنّ مثوبة بني آدم 
على أداء الواجبات؛ أعظم من مثوبتهم على ترك المحرماتء وأنّ عقوبتهم 
على ترك الواجبات؛ أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات. وقد ذكرت 
بعض ما يتعلّق بهذه القاعدة فيما تقدّم لا ذكرت أنّ العلم والقصد يتعلق 


.) وأبو يعلى ( وواللا‎ ») 70١ ( أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ )١( 
.80 /٠١ زفق مجموع الفتارى:‎ 
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بالموجود بطريق الأصلء ويتعلق بالمعدوم بطريق التبع. وبيان هذه القاعدة من 
وجوه )» ثم أفاض في ذكر هذه الوجوه.. 
القاعدة السابعة والعسرون: 
(ليس من شرط المأمور به أن لا يكون غيره أفضل منه)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن الذكر والدعاء في الصلاة» 
ومشروعية كل منهماء وأنّ الذكر أفضل من الدعاء؛ قال رحمه اللّه -: 

(والذكر المشروع باتّفاق المسلمين: في الركوع والسجود والاعتدال. وأمًا 
الدعاء في الفرض ففي كراهيته نزاع» وإن كان الصحيح أنه لا يكره» ولكنّ 
الذكر أفضلء فإنّ الذكر مأمور به فيهما بقوله تعالى: ظضَّيّحٌ يأسْر رَيْكَ الْمَِيِ» 
[الواقعة: 4 /ا]» وهسيّج أسْمّ رَيْكَ الأمل» [الأعلى:١]؛‏ قال النى ككل «اجعلوها 
في ركوعكم» » والثانية: «اجعلوها في سجودكم). 

فأمًا قوله: «أمّا الركوع فعظموا فيه الرب» وأمًا السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمنْ أن يستجاب لكم»”"”2, ففيه الأمر في الركوع بالتعظيم. وأمره 
بالدعاء في السجود بيان منه أن الدعاء في السجود أحق بالإجابة من الركوع, 
ولهذا قال: «فقمنْ أن يستجاب لكم»؛ كما قال: «أقرب ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجد». فهو أمر بأن يكون الدعاء في السجود. أمر بالصفة لا 
بالموصوف»ء أو أمر بالصفة والموصوفء وإن كان التسبيح أفضلء لأه ليس 
من شرط المأمور به أن لا يكون غيره أفضل منه). 


)١(‏ جموع الفتارى: 77/ 8/ا7. 
(؟) أخرجه مسلم ( 1078 ). 
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القاعدة الثامنة والعشرون: 

(باب المنهي عنه معفوّ فيه عن المخطيء والناسي)!"'. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض جواب عن سؤال وجّه إليه عمّن 
يبسط سجّادة في المسجد ويصلي عليهاء هل فعله بدعة أم لا؟. 

وقد بدأ جوابه بعد حمد الله بقوله: ( أمًا الصلاة على السجّادة بحيث 
يتحرّى المصلي ذلكء فلم تكن هذه سنّة السلف من المهاجرين والأنصار ومن 
بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله بل كانوا يصلّون في 
مسجده على الأرض. لا يتّخذ أحدهم سجّادة يمختصّ بالصلاة عليها ) 
وأفاض بالجواب. 

ثم ذكر اعتراضاً وأجاب عنه فقال: ( فإن قيل: ففي حديث ميمونة 
وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلى على الخمرة في بيته» فإنّه قال: «ناوليني 
الكمرة من المسيدل»” ١‏ وارضا ففي حديث ميمونة المتقدّم ما يشعر بذلك. 
قيل: من اتّخذ السجّادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل 
حجة في السئّة» بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه..) فذكر الوجهين 
الأوّلين ثم قال: (الوجه الثالث: وهو أنّ النّجاسة لا يستحب البحث عمًا لم 
يظهر منهاء ولا الاحتراز عمًا ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده؛ فإن 
كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم إِنّه يستحب 
الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقاء فهو قول ضعيفء وقد ثبت عن عمر بن 
الخطات رضي الله عله - أله مر هو :وضائطت له مكان؛ التق على قاس 
ماء من ميزاب» فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب. أماؤك طاهر أم نجس؟ 


للق مجموع الفتاوى: ؟77/ 187. 
زفق أخرجه مسلم 7198 ). 


6 القواعد الحسان 


فقال له عمر: يا صاحب اليزاب لا تخبره» فإنّ هذا ليس عليه. فنهى عمرٌ عن 
إخباره لأنّه تكلّف من السؤال مالم يؤمر بهء وهذا قد ينبني على أصلء وهو أنّ 
النّجاسة إِنّما يغبت حكمها مع العلم» فلو صلَى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم 
بها إلا بعد الصلاة» لم تجب عليه الإعادة في أصحّ قولي العلماء» وهو مذهب 
مالك وغيره وأحمد ني أقوى الروايتين» وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها 
ابتداء» لما تقدّم من أنّ النىّ - صلَى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لَا 
أخبره جبريل أنْ بهما أذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك 
موجوداً في أوَّل الصلاة» لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في أثنائها ‏ مع أنه لولا 
الحاجة لكان عبثا أو مكروها ‏ يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع 
العلم» ومظّة تدلٌ على العفو عنها في حال عدم العلم بهاء وقد روى أبو داود 
أيضا عن أم جحدر العامرية أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب» 
فقالت: كنت مع رسول الله وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءء فلما 
أصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه» ثم خرج فصلى الغداة» ثم جلسء فقال 
رجل: يا رسول اللّه» هذه لمعة من دمء فقبض رسول الله ما يليهاء فبعث بها 
إليّ مصرورة في يد غلام؛ فقال: «اغسلي هذاء وأجفيهاء وأرسلي بها إلي»؛ 
فدعوت بقصعتى فغسلتهاء ثم أجففتهاء فأعدتها إليه» فجاء رسول الله نصف 
النهار وهي عليه. وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا ذكر لهم أنْه 
يعيدء وأنّ عليه الإعادة» ولا ذكرت ذلك عائشة؛ وظاهر هذا أنه لم يعد؛ ولآن 
التجاسة من باب المنهيّ عنه في الصلاة؛ وباب المنهي عنه معفْرٌ فيه عن 
المخطيء والناسيء. كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: #رَيّنَا لا تُوَايِدَمَ إن 
يسِيآ أن كغكأ» [البقرة:7187]» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبى هريرة 
أن الله استجاب هذا الدعاء). 


القاعدة التاسعة والعشرون: 
(يفرّق في المنهيّات بين المحتاج وغيره؛ كما في المأمورات)7". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض جوابه عن سؤال وجّه إليه عن أجرة 
الحجام هل هي حرام.. ؟ الخ. فذكر الشيخ في جوابه الخلاف ني ذلك. 
ورجّح أخذ الأجرة عند الحاجة» فإنّه قال بعد أن ذكر الأقوال والأدلة: (وبكل 
حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغنى عنه. كما قال السلف: كسب فيه 
بعض الدناءة» خير من مسألة الناس. وهذا لا تنازع العلماء في أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن ونحوهء كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره. 
أعدها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطانء 
وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. وأصول الشريعة كلها مبنيّة على 
هذا الأصل أله يفرّق في المنهيّات بين الحتاج وغيره» كما في المأمورات. وهذا 
أبيحت الحرّمات عند الضرورة لاسيّما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال 
النّاسء فالمسألة أشدّ تحرياً). 
القاعدة الثلاثون: 

(تعليل النهي بعلّة؛ يوجب أن تكون العلّة مكروهة)”" . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق حديثه عن التشبّه بالكفرة» فإِنّه ذكر 
الأثر الذي عند أبي داودء فقال ‏ رحمه الله -: (وقال أبو داود: حدثنا الحسن 
بن علي» حذثنا يزيد بن هارونء أنبأنا الحجاج بن حسانء قال دخلنا على 
اتن بن مالك. فحدثني أخي المغيرة» قال: وأنت يومئذ غلام؛ ولك قرنان أو 
قصتان» فمسح رأسك. وبرّك عليكء وقال: احلقوا هذين أو قصّوهماء فإنٌ 
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هذا زي اليهود. عل النهي عنهما بأنّ ذلك زي اليهود» وتعليل النهي بعلّة 
يوجب أن تكون العلّة مكروهة مطلوباً عدمهاء فعُلم أنّ زي اليهود حتّى في 
الشعر ما يطلب عدمه؛ وهو المقصود). 
القاعدة الحادية والثلاثون: 

(النهي إذا كان لسدّ الذريعة؛ أبيح للمصلحة الراجحة)”"". 

قال الشيخ في بيان هذه القاعدة: 

(وهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب» فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات 
[أي: أوقات النهي]» وهو أظهر قولي العلماء؛ لأن النهي إذا كان لسدّ الذريعة؛ 
أببح للمصلحة الراجحة» وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات. 
ويفوت إذا لم يفعل فيهاء فتفوت مصلحتهاء فأبيحت لما فيها من المصلحة 
الراجحة؛ بخلاف ما لا سبب له؛ فإنّه يمكن فعله في غير هذا الوقت» فلا تفوت 
بالنهي عنه مصلحة راجحة؛ وفيه مفسدة توجب النهي عنه). 
القاعدة الثانية والثلاثون: 

(صيغة النفي إذا لم يرد بما النفي, كانت فهيا. كما أن صيغة الخبر إذا لم يرد 
بحا الخبرء كانت أمرأ)2. 

ذكر الشيخ هذه القاعدة عند حديثه عن مسألة شد الرحال إلى قبر اللبى 
كه وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: "لا تشدّ الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا». وقد 
أسهب في الردّ على من أجاز ذلك مستدلاً بهذا الحديث. إلى أن قال: ( وقول 


(1) مجموع الفتاوى: /١‏ 114. 
(؟) قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق: ص 
كل 


قواعد في أصول الفقه [((قلقة 


من قال: لم ينه عن ذلك. وإنّما نفى استحبابه. غلط من وجوه ) فذكر الأوّل 
ثم قال: (ومنها: أنّ صيغة النفي إذا لم يرد بها النفي؛ كانت نهياء هذا هو 
المعهود في الخطاب. كما أنّ صيغة الخبر إذا لم يرد بها الخبرء كانت أمرأء 
كقوله: طَالظلقنتُ يريم بأنشِهنَ» [البقرة:778]» طوَالْدِينَ يُتَووَنَ سك 
َيَدَرِدَ وبا يَوَيْسْنَ بيهن أبيسَدَ أَدبُرٍ وَعَقرَا 4 [البقرة:774]. أمّا كون صيغة 
النفي يراد بها الإباحة ونفي الاستحباب؛ فهذا غير معلوم في خطاب الشارع؛ 
فالحمل عليه حمل لكلامه على غير لغته المعروفة» ولسانه الذي خاطب به 
الناس). 
القاعدة الثالثة والثلاثون: 

(اللفظ العام لا يجوز أن يُحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة 
متصلة)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثئه عن مسألة رؤية النساء المؤمنات 
رهم يوم القيامة»؛ وهل يرونه كالرجال؟ ففصّل القول في ذلكء وذكر أن 
النصوص المخبرة بالرؤية في الآخرة للمؤمنين تشمل النساء لفظا ومعنى؛ ول 
يعارض هذا العموم ما يقتضي إخراجهنٌ من ذلكء فيجب القول بالدليل 
السالم عن المعارض المقاوم ). 

ثم ذكر بعض النصوص العامة في الرؤية» كحديث 5 هريرة وحديث 
أبي سعيد ‏ رضي الله عنهما ب ثم قال: (هذان الحديثان من أصح الأحاديث. 
فلما قال الني ككدِ «فإنكم ترونه كذلك. يحشر النّاس فيقول: من كان يعبد 
شنا افلتبعه: الننن قن غلم بالشتزووة أن :هذا خطات ااهل لوقت برد 
الرجال والنساءء لأنَ لفظ الناس يعم الصنفين» ولأنّ الحشر مشترك بين 
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الصنفين» وهذا العموم لا يجوز تخصيصه. وإن جاز على ضعف لأنّ النساء 
أكثر من الرجال؛ إذ قد صم أنهنّ أكثر أهل الناره وقد صم لكل رجل من 
أهل الجئّة زوجتان من الإنسيّات سوى الحور العين» وذلك لأنّ من في الجّة 
من النساء أكثر من الرجال» وكذلك في الثّاره فيكون الخلق منهم أكثرء واللفظ 
العام لا يجوز أن يُحمل على القليل من الصور دون الكثير بلا قرينة متّصلة. 
لأنَ ذلك تلبيس وعِي يُنَرّه عنه كلام الشارع). 
القاعدة الرابعة والثلاثون: 

(اللفظ العام إذا ورد على سببء فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه)". 

وفي موضع آخر قال: 

( اللفظ الوارد على سببء لا يجوز إخراج سببه منه)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق حديثه عن تحريم موافقة المشركين في 
أعيادهم فذكر الأدلّة من الكتاب, ثم قال: (وأمًا السنة فروى أنس بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ قال: قدم رسول الله كَل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء 
فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول 
الله يكلِ: «إنّ الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه 
أبو داود). ش 

ثم ذكر الحديث الثاني» حديث ثابت بن الضحّاك عند أبي داود أيضاً أنّ 
رعلا تذزعان عبد رول الله يكِ أن ينحر إبلا ببوانة» فأتى الني كَكِْهُ فقال: 
ني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال النى يكلِ: «هل كان فيها وثن من أوثان 
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الجاهليّة يعبد؟». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟», قالوا: 
لا. قال: فقال الني كلةِ: «أوف بنذرك. فإنّه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك ابن آدم». 

قال رحمه الله -: (أصل هذا الحديث في الصحيحين, وهذا الإسناد على 
شرط الصحيحين؛ وإسناده كلهم ثقات مشاهير» وهو متّصل بلا عنعنة. 
وبوانة بضمٌ الباء الموحّدة: موضع قريب من مكة). 

ثم قال بعد أن ذكر وجه الدلالة من هذا الحديث: (وهذا يدل على أن 
الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم» معصية لله من وجوه). 

فذكر الوجه الأوّلء ثم قال: ( والثاني: أنه عقب ذلك بقوله: ١لا‏ وفاء 

لنذر في معصية اللّه؛. ولولا اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام 
وإلا لم يكن في الكلام ارتباط. والمنذور في نفسه وإن لم يكن معصية لكن لا 
سأله الي يَكِْةِ عن الصورتين» قال له: «فأوف بنذرك»» يعنى حيث ليس هناك 
ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه وي فيه أمر بالوفاء عند الخلوٌَ من 
هذاء ونهي عنه عند وجود هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم, فبيّن ما لا وفاء 
فيه. واللفظ العام إذا ورد على سبب. فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه). 
القاعدة الخامسة والثلاثون: 

(السبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه باتفاق الناس)0". 

هذه القاعدة في معنى القاعدتين السابقتين» قال الشيخ في بيان هذه القاعدة: 

(فصل: وقد تنازع النّاس في قوله: «إِئْما الأعمال بالنيّات» هل فيه إضمار 
أو تخصيصء أو هو على ظاهره وعمومه؟ فذهب طائفة من المتأخّرين إلى 
الأوّل» قالوا: لأنّ المراد بالنيّات الأعمال الشرعيّة التى تجب أو تستحب. 
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والأعمال كلها لا تشترط في صحّتها هذه النيّات. فإنّ قضاء الحقوق الواجبة 
من الغصوب. والعواري والودائع والديون. تبرأ ذمة الدافع وإن لم يكن له في 
ذلك نيّة شرعية» بل تبرأ ذمّته منها من غير فعل منه» كما لو تسلم المستحق 
عين مالهء أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب. فأوقعته في يد صاحبه؛ 
ونحو ذلك. ثم قال بعض هؤلاء: تقديره: إِنّما واب الأعمال المترئّبة عليها 
بالنيّات. أو إِنْما تقبل بالنيّات. وقال بعضهم: تقديره: إِنّما الأعمال الشرعيّة 
أو إِنّما صحتهاء أو إِنّما إجزاؤهاء ونحو ذلك. وقال الجمهور: بل الحديث 
على ظاهره وعمومه. فإنّه لم يرد بالنيّات فيه الأعمال الصالحة وحدهاء بل 
أراد النيّة المحمودة والمذمومة» والعمل اللحمود والمذموم» ولهذا قال في تمامه: 
افمن كانت هجرته إلى الله ورسوله.. إلخ» فذكر النيّة امحمودة بالهجرة إلى الله 
ورسوله فقطء والنيّة المذمومة» وهي الهجرة إلى امرأة أو مال. وهذا ذكره 
تفصيلاً بعد إجمال؛ فقال: «إنّما الأعمال بالئيّات وإئما لكل امريء ما نوى». 
ثم فصل ذلك بقوله: «فمن كانت هجرته.. إلخ»» وقد روي أن سبب هذا 
الحديث أنّ رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يمبّها 
تدعى أمّ قيس» فكانت هجرته لأجلهاء فكان يسمّى مهاجر أمٌ قيسء فلهذا 
ذكر فيه: «أو امرأة يتزوّجها». وني رواية: « يتكحها». فخص المرأة بالذكر 
لاقتضاء سبب الحديث لذلك والله أعلم؛ والسبب الذي خخرج عليه اللفظ 
العام لا يجوز إخراجه منه بائفاق التاس). 


قواعد في أصول الفقه . 


القاعدة السادسة والثلاثون: 

(ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال. يُتَرّل منزلة العموم في المقال)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة. 
وهل يفرّق بين ما كان منها قليلاً أو كثيراء وما كان مائعأء أو جامدا؟ فقال - 
بعد أن ذكر الأقوال في ذلك -: ( وأيضاً فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره 
عن النى ككِةِ آله سئل عن فأرة وقعت في سمنء فقال: «ألقوها وما حوهاء 
وكلوا سكا فأجابهم الني يك جوابا عامّاً مطلقا بأن يلقوها وما حوهاء 
وأن يأكلوا سمنهمء ولم يستفصلهم: هل كان مائعاً أو جامداً. وترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنَرّلَ مئزلة العموم في المقالء 
مع أنْ الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائباء وقد قيل إن لا يكون إلا 
ذائباء والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين» مع أنْه لم يستفصل: هل كان 
قليلا أو كثيرا). 
القاعدة السابعة والثلاثون: 

(شَرْعٌ الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق؛ لا يقتضي أن يكون 
مشروعاً بوصف النصوص والتقييد)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله مبيّنا هذه القاعدة وممكلاً لها: ( فصلء قاعدة 
شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق؛ لا يقتضي أن 
يكون مشروعاً بوصف الخصوص والتقييد. فإنّ العام والمطلق لا يدل على ما 
يختصْ بعض أفراده ويقيّد بعضهاء فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص 
والتقييد مشروعاًء ولا مأموراً به فإن كان في الأدلّة ما يكره ذلك الخصوص 
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والتقيبد» كره. وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه» استحب» وإلا بقي غير 
مستحبّ ولا مكروه. مثال ذلك: أنّ الله شرع دعاءه وذكره شرعاً مطلقاً عام 
فقال: #اذكرواأ أسَهَ دما كا» [الأحزاب:١4]‏ وقال: #أزَعْوأ فك ءا 0 
ِتَمُ لا يب الئئتريح* [الأعراف:00] ونحو ذلك من النصوص. فالاجتماع 
للدعاء والذكر في مكان معيّنء أو زمان معيّن. أو الاجتماع لذلك؛؟ تقييد 
للذكر والدعاء لا تدلّ عليه الدلالة العامّة المطلقة بخصوصه وتقييده» لكن 
تتناوله لما فيه من القدر المشترك» فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك 
كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة» أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات 
الخمسء والأعياد والجمّع» وطرثي النهارء وعند الطعام والمنام واللباس 
ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو 
للق ميان “ذلك القت الخاضن منعكها مشروعا اتتجيانا :راذا علن 
الاستحباب العام المطلق. وني مثل هذا يعطف الخاص على العامء فإنّه 
مشروع بالعموم والخصوصء كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم 
الصوم. وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك؛ كان مكروهاء مثل اتخَاذ ما 
ليس بمسئون سنّة دائمة» فإنٌ المداومة في الجماعات على غير السئن المشروعة 
بدعة» كالأذان في العيدين» والقنوت في الصلوات الخمسء والدعاء الْجتّمُع 
عليه أدبار الصلوات الخمسء أو البردين منهاء والتعريف المداوّم عليه في 
الأمصارء والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذكر كل ليلة: 
ونحو ذلك» فإنّ مضاهاة غير المسنون بالمسئون بدعة مكروهة كما دلّ عليه 
الكتاب والسئّة والآثار والقياس. وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي؛ بقي 
على وصف الإطلاق» كفعلها أحياناً على غير وجه المداومة» مثل التعريف 
أحياناا كما فعلت الصحابة؛ والاجتماع أحياناً لمن يقرأ لهمء أو على ذكر أو 
دعاء» والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح» وابن 
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عباس بقراءة الفاتحة» وكذلك الجهر بالبسملة أحياناً. وبعض هذا القسم 
ملحّق بالأوّل» فيكون الخصوص مأموراً به كالقنوت في النوازل. وبعضها 
ينفى مطلقا. ففعل الطاعة المأمور بها مطلقأ حسن.ء وإيجاب ما ليس فيه سنّة 
مكروه. وهذه القاعدة إذا جَِمِعَتْ نظائرها نفعت» وير بها ما هو البدع من 
العبادات التى يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة» وأنّها قد تميْزْ بوصف 
اختصاص تبقى مكروهة لأجله؛ أو تحرّمة» كصوم يومي العيدين» والصلاة في 
أوقات النهي» كما قد تتميّز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو 
مستحيّة» كالصلوات الخمسء والسئن الرواتب» وهذا قد يقع مَنْ خُلْقه 
العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن يشرع من الدين مالم يأذن به الله» كما قد 
يقع مَنْ خُلقه العلم الجرد في النهي عن بعض المستحب» أو ترك الترغيب. 
ولهذا عاب الله على المشركين أنّهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وأنهم 
حرّموا ما لم يحرّمه الله. وهذا كثير في المتصوّفة من يصل ببدع الأمر لشرع 
الدين» وفي المتفقهة من يصل ببدع التحريم إلى الكفر ). 
القاعدة الثامنة والثلاثون: 

(العموم المنخصوص بالنص أو الإجماع. يجوز أن يخص منه صورة في معناه عند 
جمهور الفقهاء)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان 
تابعاء وذلك حبين تكون الأرض مشتملة على غراس ومساكن؛ ويريد 
صاحبها أن يؤاجرها لمن يسكنهاء فهل يدخل الثمر تابعا وإن لم يبد صلاحه؟ 
فاختار الشيخ الجواز» ثم ذكر إشكالا وأجاب عنه؛ قال: 
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(فإن قيل: هذه الصورة داخلة في عموم نهي الني كلهِ عن بيع الثمر حتّى 
يبدو صلاحه. بخلاف ما إذا أكراه الأرض والشجر ليعمل عليه فإنّه ‏ كما 
قررتم - ليس بداخل في العمومء لأنه إجارة لمن يعملء لا بيع لمعين» وأمًا هذا 
فبيع للثمرة» فيدخل في النهي» فكيف تخالفون النهي؟ قلنا: الجواب عن هذا 
كالجواب عمًا يجوز بالسنّة والإجماع من ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبد 
صلاحه. وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتدٌ حبّه» وما نصرناه من ابتياع 
المقاتي» مع أن بعض خضرها لم يخلق. وجواب ذلك بطريقين» أحدهما: أن 
يقال إنّ النهي لم يشمل بلفظه هذه الصورة. لأنّ نهيه كله عن بيع الثمر 
انصرف إلى البيع المعهود عند المخاطبين» وما كان مثله. لأنّ لام التعريف 
تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون» فإن كان هنالك شخص معهود أو نوع 
معهود انصرف الكلام إليه»ء كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين في قوله 
تعالى: طلا جْمَنُوأْ ذا ابول يسكع كُدُءَ1ِ بنك بَنْضأ» [النور:77]. وفي 
قوله: #تعصئ فِرَعَوْت السُول» [المزمّل:7١1].‏ وإلى النوع المخصوص: نهيه عن بيع 
الثمر؛ فإنّه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالشمر هنا الرطب دون العنب 
000 

إلى أن قال: (الطريق الثاني: أذ تقول وإن سلما الفخيوم اللفظيء. لكن 
ليست هي مراده» بل هي مخصوصة بما ذكرناه من الأدلة التي تحص مثل هذا 
العموم؛ فإِنّ هذا العموم مخصوص بالسنّة والإجماع في الثمر التابع لشجره. 
حيث قال الني وكِْ: من ابتاع نحخلاً لم يؤبّر» فثمرتها للبائع؛ إلا أن يشترط 
المبتاع» أخرجاه من حديث ابن عمرء فجعلها للمبتاع إذا اشترطها بعد التأبير» 
ومعلوم ألها حينذ لم يبد صلاحهاء ولا يجوز بيعها مفردة» والعموم 
المخصوص بالنص أو الإجماع» يجوز أن يخص منه صورة في معناه عند جمهور 
الفقهاء من سائر الطوائف؛ ويجوز أيضاً تخصيصه بالإجماع وبالقياس القوي» 
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وقد ذكرنا من آثار السلف. ومن المعاني ما يخصّ مثل هذا لو كان عاماء أو 
بالاشتداد بلا تغيّر لون كالجوز و اللوزء فبدوٌ الصلاح في الثمار متنوّع؛ تارة 
يكون بالرطوبة بعد اليبسء وتارة باليبس بعد الرطوبة» وتارة بتغير لونه بحجمرة 
أو صفرة أو بياض. و تارة لا يتغيّر. وإذا كان قد نهى عن بيع الشمر حبّى يحمر 
أو يصفرء عَلم أنّ هذا اللفظ لم يشمل جميع أصناف الثماره وإنّما يشمل ما 
تأتي فيه الحمرة والصفرة» وقد جاء مقيدا أنه النخل؛ فتدبّر ما ذكرناه في هذه 
المسألة فإنّه عظيم المنفعة ). 
القاعدة التاسعة والثلاثون: 

(التخصيص فرع على ثبوت عموم اللفظ)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ استطرادا عند حديئه عن دلالة العموم اللفظي 
والمعنويء والرد على من أنكر ذلك. أو قال إِنّ دلالة العموم ضعيفة» وأنّ 
أكثر العمومات مخصوصة...الخ. فقال ‏ رحمه الله -: 

( أما دلالة العموم المعنوي العقلي؛ فما أنكره أحد من الأمّة فيما أعلمه. 
بل ولا من العقلاء» ولا يمكن إنكارها اللهم إلا أن يكون في أهل الظاهر 
الصرف الذين لا يلحظون المعاني» كحال من ينكرهاء لكنّ هؤلاء لا يتكرون 
عموم الألفاظ بل هو عندهم العمدة. ولا ينكرون عموم معاني الألفاظ 
العامة» وإلا قد يتكرون كون عموم المعاني الْجرّدة مفهوما من خطاب الغير. 
فما علمنا أحداً جمع بين إنكار العمومين اللفظي والمعنوي» ونحن قد قرّرنا 
العموم بهما جميعاء فيبقى حل وفاق مع العموم المعنوي لا يمكن إنكاره في 
الجملة» ومن أنكره سد على نفسه إثبات حكم الأشياء الكثيرة» بل سدّ على 
عقله أخص أوصافه. وهو القضاء بالكليّة العامّة» ونحن قد قرّرنا العموم من 
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هذا الوجه. بل قد اختلف الناس في هذاء مثل العموم هل يجوز تخصيصه على 
قولين مشهورين. 

وآمّا العموم اللفظي» فما أنكره أيضاً إمام» ولا طائفة للها مذهب مستقرٌ في 
العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره؛ وإثما حدث إنكاره بعد المئة 
الثانية» وظهر بعد المثة الثالثة). 

إلى أن قال: (وآمًا من سلم أنّ العموم ثابت» وأله حجّة. وقال: هو 
ضعيف. أو أكثر العمومات مخصوصة. وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو 
كلمات. فيقال له: أوّلا هذا سؤال لا توجيه له. فإنّ هذا القدر الذي ذكرته لا 
يخلو إِمّا أن يكون مانعاً من الاستدلال بالعمومء أو لا يكون. فإن كان مانعا 
فهو مذهب منكري العموم من الواقفة والمخصصة. وهو مذهب سخيف لم 
ينتسب إليه» وإن لم يكن مانعاً من الاستدلال؛ فهذا كلام ضائع غايته أن يقال: 
دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهرء وهذا لا يقر فإنّه ما لم يقم 
الدليل المخصّصء وجب العمل بالعام. ثم يقال له ثانياً: من الذي سلم لكم 
أنّ العموم الْجرّد الذي لم يظهر له مخصّص دليل ضعيفء أم من الذي سلم أن 
أكثر العمرمات مخصوصة. أم من الذي يقول: ما من عموم إلا قد خص إلا 
قوله: #بكلٍ شه عَيِهٌ4.. فإنّ هذا 00 وإن كان قد يطلقه بعض 
السادات من المتفقهة, » وقد يوجد في كلام , تعفن المتكلمين: فى أصبول الفقه» 
فإنّه من أكذب الكلام وأفسده. والظنْ بمن قاله أوَلا أنّه إِنْما عنى أن العموم 
ال ال ار 
كل أل »> [لأنعاء م ول فأي 035 يدّعي هذا في جميع د 
في الكتاب والسئّة» وفي سائر كتب الله وكلام أنبيائه وسائر كلام الأمم عربهم 
وعجمهم؟ وأنت إذا قرأت القرآن من أوّله إلى آخره.» وجدت غالب عموماته 
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محفوظة لا مخصوصة. سواء عنيت عموم الجمع لأفراده» أو عموم الكل 
لأجزائه» أو عموم الكل لجزئياته. فإذا اعتبرت قوله: ظالْحَمدٌ يِنَّهِ رت 
الْعدلييت؟ [الفاتحة:؟]. فهل تجد أحدا من العالمين ليس الله ربّه؟ #مدلكِ يوم 
لدي نٍِ4 [الفاتحة:4]» فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟ لغَيْرِ الْمَمْضُوبٍ 
لهم ولا ألصَالِينَ4 [الفاتحة:] فهل في المغضوب عليهم ولا الضالين أحد 
لا يجتنب حاله التى كان بها مغضوباً عليه أو ضالاً؟ «هُدَى يِننَقِينَ ليا ادن 
ؤْمُونَ لضب ويفيمونَ الصَلرةَ وممًا رزفتهم يفِفُوت؟ [البقرة: 5."] الآية 
فهل في هؤلاء المتّقين أحد لم يهتد بهذا الكتاب؟ #والزين مؤممو بما أل لِك 
وما ِل من بِْكَ» العا اهل وطاارنم امورو الزبورل 
عموما ولا خصوصا؟ ”وليك عل هدَى من رَيّهم وليك هم م الْممْحون» 
[البقرة:9] هل خرج أحد من هؤلاء المتّقين عن الهدى في الدنياء وعن الفلاح 
في الآخرة؟, ثم قوله: «إِنَّ ليت كَمَيُدا4ك [البقرة:1] قيل هو عام محصوص. 
وقيل هو لتعريف العهد, فلا تخصيص فيه فإنٌ التخصيص فرع على ثبوت 
عموم اللفظء ومن هنا يغلط كثير من الغالطين يعتقدون أنّ اللفظ عام ثم 
يعتقدون أله قد خخص منهء ولو أمعنوا النظر لعلموا من أوّل الأمر أنّ الذي 
أخرجوه لم يكن اللفظ شاملاً له. ففرق بين شروط العموم وموانعه؛ وبين 
شروط دخول المعنى في إرادة المتكلّم وموانعه. ثم قوله: طلا يُومسد» اليس 
هو عاماً لمن عاد الضمير إليه عموماً محفوظاً؟ طِحَتَمَ تم أنه عَلَ مُلُوبهم وَعَلَ سَمْعِهمْ 
َعَلَ بره » [البقرة:7] أليس هو عام في القلوب. وني السمعء وفي الأبصار 
وفى المضاف إليه هذه الصفة عموماء لم يدخله تخصيص؟ وكذلك طدَلَهُمْ4, 
وكذلك في سائر الآيات إذا تأمّلته» إلى قوله: يتيب الئاس أَعْبُدُوأ رَيَحْ الى حَلَفَم 
َألَِنَ بن مك4 [البقرة:١7]:‏ فمن الذين خرجوا من هذا العموم الثاني» فلم 
يخلقهم الله له؟ وهذا باب واسع). 
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القاعدة الأربعون: 

(العام الذي كبرت تخصيصاته المنتشرة, لا يجوز التمسّك به إلا بعد البحث 
عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ فرعا عن قاعدة أخرى. وهي أنّ الأصل ني 
العقود والشروط الجواز والصحّة, إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.. قال 
رحمه الله بعد كلام طويل: (فإذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط جملة 
وصحتها أصلان: الأدلة الشرعيّة العامة والأدلة العقليّة التى هي 
الاستصحاب وانتفاء ال حرّم؛ فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع 
المسائل وأعيانها إلا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع أو المسألة هل ورد 
من الأدلة الشرعيّة ما يقتضى التحريم أم لا؟ أمّاإذا كان المدرك 
الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي» فقد أجمع المسلمون» وعلم بالاضطراز 
من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفى بموجب هذا الاستصحاب 
والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك. فإنٌ جميع مأ 


أوجبه الله ورسوله وحرّمه الله ورسوله مغيّر لهذا الاستصحابء. فلا يوثق به 
إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو أهل لذلكء وأمّا إذا كان المدرك هو 
النصوص العامّة؛ فالعامٌ الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضاً لا يجوز 
التمسّك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من 
المستبقى» وهذا أيضاً لا خلاف فيه). 
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القاعدة الحادية والأربعون: 

(لا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض تقريره قتل ساب النّ صلَى الله 
عليه وسلّم - حتّى وإن أظهر التوبة» وجوابه عن شبه المخالفين» فإِنَ ما 
احتجوا به قوله تعالى: #تَختُورت يله ما مَالُوأ وَلقَد الوا كِلِمَهَ الكُثْرٍ وَكَمَروا بيد 
سور رَمَمُوأ يما ل يتالا َم كما إل أن أخْتَدئٌ لل ويرك ين نيك إن يَثئوا بك جب 
د إن يمَوْلوأ ْم َل عدا سا فى اليا وليف وما لز في الأ ين ون وآ 
ير » [التوبة:74]» قالوا: قد جعل الله لهم توبة كما في قوله: #كإن يُوبُوا يْكُ 
حَيا َرّك.. فأجاب الشيخ بأنّ الله - سبحانه وتعالى ‏ إِنّما ذكر أنّهم قالوا كلمة 
الكفر» وهمّوا بما لم ينالوا. وليس في هذا ذكر للسب. والكفر أعم من السب 
ولا يلزم من ثبوت الأعم. ثبوت الأخص ).. 

لكنه استدرك بعد ذلك فقال: ( لكن فيما دُكر من سبب نزولها ما يدل 
على أنّها نزلت فيمن سب؛ فيبطل هذا ). ا 

وما رجحه الشيخ ‏ رحمه الله - من قتل ساب النى يك حتّى وإن تاب أو 
أظهر التوبة» فيه نظرء والله تعالى أعلهم”". 
القاعدة الثانية والأربعون: 

(الخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به). 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة رؤية النساء المؤمنات لله في الجنّة» فقد 


.137 الصارم المسلول على شائم الرسول: ص55:‎ )١( 

(1) قد ناقشت هذه المسألة في رسالتى للدكتوراه ( اختيارات ابن تيمية وترجيحانه في التفسيرء جمعاً 
ودراسة )؛ وأجبت عن ما احتجج به الشيخ ‏ رحمه الله . 

(؟) مجموع الفتاوى: 5/ 117. 


065 القواعد الحسان 


ذكر الشيخ بأنّ عموم الأدلّة من الكتاب والسنّة تفيد دخوضنٌ في ذلك. ثم 
أورد إشكالاء وأجاب عنه؛ قال: 

(فإن قيل: سلّمنا أنّ ظاهر الكتاب والسنّة يشمل النّساءء لكنّ هذا العموم 
مخصوص. وذلك أنّ في حديث رؤية الله للرجال يوم الجمعة أنْ الرجال 
يرجعون إلى منازهم» فتتلقاهم نساؤهمء فيقلن للرجل: لقد جئت وإنّ بك من 
الجمال أفضل ما فارقتنا عليه» فيقول: إِنَا جالسنا اليوم ربّنا الجبّارء ويحقنا أن 
ننقلب بمثل ما انقلبنا به. وهذا دليل على أنّ النساء لم يشاركوهم في الرؤية 
وإذا كان هذا في رؤية الجمعة ففي رؤية الغداة والعشي أولى لأنّ هذا أعلى 
من تلك» ومن لم يصلح للرؤية في الأسبوع؛ فكيف يصلح للرؤية في كل يوم 
مرتين؟ وإذا انتفت رؤيتهن في هذين الموطنين ولم يثبت أن الناس يرونه في غير 
هذين الموطنين» فقد ثبت أن العموم مخصوص منه النساء في هذين الموطنين. 
وما سواهما لم يثبت لا للرجال ولا للنساء» فلم يبق مايدلَ على حصول 
الرؤية للنّساء في موطن آخرء فإما أن يبقى مطلقاً عملاً بالأصل الناني» وإمّا أن 
يُنفى عن هذين الموطنين ويُتوقف فيما عداهما. ولا يحتجّ على ثبوتها فيه 
بتلك العمومات لوجود التخصيصات فيها. هذا غاية ما يمكن في تقرير هذا , 
السؤال. ولولا أنه أورد علي لما ذكرته؛» لعدم توجهه. فنقول: الجواب من 
وجوه متعدّدة» وترتيبها الطبيعي يقتضي نوعاً من الترتيب» لكن أرتّبها على 
وجه آخر ليكون أظهر في الفهم: 

الأوّل: آنا لو فرضنا أنه قد ثبت أن النّساء لا يرينه في الموطنين المذكورين؛ 
لم يكن في ذلك ما ينفي رؤيتهن ني غير هذين الموطنين» فيكون ما سوى هذين 
الموطنين لم يدل عليه الدليل الخاص لا بنفي ولا بإثبات» والدليل العام قد 
أثبت الرؤية في الجملة» والرؤية في غير هذين الموطنين لم ينفها دليل» فيكون 
الدليل العام قد سلم عن معارضة الخاص» فيجب العمل به» وهذا في غاية 


قواعد في أصول الفقه 


الوضوح. فإنٌ من قال: رأيت رجلاء فقال آخر: لم تر أسود. ولم تره في دمشقء 
لم تتناقض القضيتان. والخاص إذا لم يناقض مثله من العام لم يجز تخصيصه به 
فلو كان قد دل دليل على أنّ النّساء لا يرينه بحال» لكان هذا الخاصَ معارضا 
مثله من العام أما إذا قيل إِنّه دل على رؤية في حل مخصوصء كيف ينفى 
بنفي جنس الرؤية؟ وكيف يكون سلب الخاص سلبا للعام؟ ). 
القاعدة الثالئة والأربعون: 

(لا يلزم من نفي الخاص نفي العامَ)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رده على نفاة الصفات. القائلين بأنَ 
إثبات الصفات يستلزم إثبات الجسد لله عرّ وجل قال رحمه الله -: 

( قال بعضهم: قد قال الله تعالى: #رَاتَحَدٌ قَْمُ مُومئ ين بَنيِيء من حُلِتِهِرْ عجل 
1 م حو أذ يتا نَم لا يَكتو ولا يَمدِيحَ سبيلة» [الأعراف:48١]:‏ فقد ذم 
الله من اتَخذ هأ جسدأء والجسد هو الجسمء فيكون الله قد ذمّ من اتخذ إهاً 
هو جسمء وإثبات هذه الصفات يستلزم أن يكون جسماًء وهذا مفو بهذا 
الدليل الشرعي. فهذا خلاصة ما يقوله من يزعم أنه يعتمد في ذلك على 
الشرع. فيقال له: هذا باطل من وجوه: أحدها: أنّ هذا إذا دل إِنّما يدل على . 
نفي أن يكون جسداء لا على نفي أن يكون جسماء والجسم في اصطلاح 
هؤلاء نفاة الصفات أعم من الجسدء فَإِن الجسم ينقسم عندهم إلى كثيف 
ولطيف. بخلاف الجسدء فإن أردت بقولك: الجسم اللغوي». وهو الذي قال 
أهل اللغة إن هو الجسدء قيل لك: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش 
أن يكون جسداً وهو الجسم اللغوي» فإنًا نعلم بالضرورة أنّ الهواء يعلو على 
الأرض وليس هو بجسد. والجسد هو الجسم اللغوي» فقول القائل: لو كان 


,7١6 /6 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


كه القواعد الحسان 


مستوياً على العرش لكان جسماء والجسم هو الجسدء والجسد منتفي بالشرع. 
كلام ملبّسء فإنّه إن عنى بالجسم: الجسدء كانت المقدّمة الأولى ممنوعة؛ فإن 
عاقلاً لا يقول إِنّه لو كان فوق العرش لكان جسداًء ولا يقول عاقل إِنّه لو 
كان له علم وقدرة لكان جسدأًء ولا يقول عاقل إِنهِ لو كان يرى ويتكلم لكان 
جسداً وبدناًء فإنّ الملائكة لهم علم وقدرة وترى وتتكلم؛ وكذلك الجن» 
وكذلك الحواء يعلو على غيره وليس بجسد. وإن عنى بالجسم ما يعنيه أهل 
الكلام من أنه الذي يُشار إليه؛ وجعلوا كلّ ما يشار إليه جسماء وكلّ ما يُرى 
جسماء أو كلّ ما يمكن أنه يُرى أو يوصف بالصفات فهو جسم. أو كل ما 
يعلو على غيره ويكون فوقه فهو جسم. فيقال له: فاجسد والجسم بهذا 
التفسير الكلاميّ ليس هو جسدا في لغة العرب؛ بل هو منقسم إلى غليظ 
ورقيق» وإلى ما هو جسد وإلى ما ليس بجسدء ولذا يقول الفقهاء: النجاسة إن 
كانت متجسّدة كالميتة» فحكمها كذا. وإن كانت غير متجسّدة كالبول. 
فحكمها كذا. وإذا قدّر أنّ الدليل دل على أنه ليس بجسدء لم يلزم أن لا يكون 
جسماً بهذا الاصطلاح. لأنّ الجسم أعمّ عندهم من الجسدء ولا يلزم من نفي 
الخاصء نفي العام كما إذا قلت: ليس هو بإنسان. فإنّه لا يلزم آنه ليس 


بحيوان) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة الرابعة والأربعون: 

(الحكم إذا كان عاماً وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل؛ 
فإنه يمع من التخصيص)2". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه في رسالة وجهها إلى أهل 
البحرين عن مسألة رؤية الكفار ربّهم. 


.605 /١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


قواعد في أصول الفقه إففقةه 


قال رحمه الله -: ( والذي أوجب هذاء أن وفدكم حدثونا بأشياء من 
الفرقة والاختلاف بينكمء حتّى ذكروا أنّ الأمر آل إلى قريب المقاتلة» وذكروا 
أن سبب ذلك الاختلاف. في رؤية الكفار ربّهم» وما كنا نظن أنّ الأمر يبلغ 
بهذه المسألة إلى هذا الحدء فالأمر في ذلك خفيف ). 

إلى أن قال: ( ومن ذلك: أنّه ليس لأحد أن يطلق القول بأنّ الكفار يرون 
ربهم من غير تقييد» لوجهين: 

* أحدهما: أنّ الرؤية المطلقة قد صار يهم منها الكرامة والشواب» ففي 
إطلاق ذلك إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق 
إلا أن يكون مأثورا عن السلف. وهذا اللفظ ليس مأثوراً. 

* الثاني: أن الحكم إذا كان عامأء في تخصيص بعضه باللفظ خروج عن 
القول الجميل؛ فإئه يُمنع من التخصيص. فإن الله خالق كل شيءء؛ ومريدٌ 
لكل حادث,. ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يُستقذر من المخلوقات» وما 
يستقبحه الشرع من الحوادث. بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا 
مريداً للزنى؛ ونحو ذلك. بخلاف ما لو قال: يا خالق كل شيء؛ ويا من كل 
شيء يجرى: بكشيثته.. ). 
القاعدة الخامسة والأربعون: 

(التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم؛ لم يبق حجّة بالاتفاق)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة تغيّر الماء اجام والفرق بين 
الكثير والقليل» فذكر الأقوال في ذلك ثم رجح القول بعدم النجاسة إذا لم 
يتغير» سواء كان كثيرا أو قليلاء ثم ذكر إشكالاً واجاب عنه قال: 

(فإن قيل: ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض فلاة» وما 


.١5 /” المسائل الماردينية: ص١١ء والمستدرك على مجموع الفتاوى:‎ )١( 


١ه‏ ظ القواعد الحسان 


لدبب يسيم 
ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: ١‏ إذا بلغ الماء القلّتين لم يحمل الخبث 26 وني 
لفظ: « لم ينجّسه شيء ». 

قيل: حديث القلَتين فيه كلام قد بُسط في غير هذا الموضع.؛ فإذا صح 
فمنطوقه موافق لغيره» وهو أنّ الماء إذا بلغ القلتين لم ينجّسه شيء. وأما مفهومه - 
إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد ‏ فإنّما يدلٌ على أنّ الحكم في المسكوت عنه مخالف 
للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه؛ لتظهر فائدة التخصيص بالقدر المعين؛ ولا 
يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت عنه مناقضة للحكم في 
كلّ صورة من صور ال منطوق» وهذا معنى قوهم: المفهوم لا عموم له فلا يلزم 
أن يكون كلّ مالم يبلغ القلتين بنجسء بل إذا قيل بالمخالفة في بععض الصورء 
حصل المقصود. والمقدار الكثير لا يغيّره ورود ما ورد عليه في العادة» بخلاف 
القليل فإنّه قد يغيّره وذلك إذا سأل عنه. فإنّه لا يحمل النجاسة في العادة فلا 
ينجّسه. وما دونه قد يحمل؛ فإن حملها تنجسء وإلا فلا. وحمل النجاسة: هو 
كونها محمولة فيه. ويحقّق ذلك أيضاً: أنّ الى يكل لم يذكر هذا التقدير ابتداءً» 
وإِنّما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التى تردها السباع والدواب» 
والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم؛ لم يبق حجّة بائفاق» كقوله 
تعالى: #لا نوا ردم حَنْبَدَ ِمكقّ» [الإسراء:١‏ 017 فإه خص هذه الصورة 
بالنهي؛ لأنها هي الواقعة» لأنّ التحريم يختص بها.. ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة السادسة والأربعون: 

(تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب يقتضي التخصيص» لم يدل 
على أن ما سوى المذكور مخالفة)0©. ظ 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على النصارى في دعواهم أن 


)١(‏ الجواب الصحيح: الحضد رةه 


قواعد في أصول الفقه ش 659 


كلام الرسول كَكِهْ متناقضء قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 

(وإن قالوا: كلامه متناقض. ونحن نحتج بما يوافق قولناء إذ مقصودنا بيان 
تناقضه. قيل لهم: عن هذا أجوبة.. ). 

فذكر الأجوبة الثلاثة الأولى» ثم قال: 

(الرابع: آنا نبيْن أنّ ما فيه من عموم رسالته لا يناني ما فيه من أنه أرسل 
إلى العرب. كما أن ما فيه من إنذار عشيرته الأقربين» وأمر قريشء لا يناني ما 
فيه من دعوة سائر العرب, فإنٌ تخصيص بعض العام بالذكر إذا كان له سبب 
يقتضي التخصيص؛ لم يدل على أنّ ما سوى المذكور تخالفة وهذا الذي 
يسمّى مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. والنّاس كلهم متّفقون على أن 
التخصيص بالذكر متى كان له سبب يوجب الذكر غير الاختصاص بالحكم. 
لم يكن للاسم اللقب مفهومء بل ولا للصفة» كقوله تعالى: #لا تَفلرا ولد 
حَنْيةَ ك4 [الإسراء:١‏ 7]» فإنّه نهاهم عن ذلك لأنّه هو الذي كانوا يفعلونه. 
وقد حرّم في موضع آخر قتل النفس بغير الحقّ» سواء كان ولد أو غيره؛ ولم 
يكن ذلك مناقضاً لتخصيص الولد بالذكر ).. 
القاعدة السابعة والأربعون: 

(الخاص المتأخّر. يقضي على العام المتقدّم باثفاق علماء المسلمين)0". 

وفي موضع آخر قال: 

(الخاص المتأخر. أرجح من العام المتقدم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن أهل الكتاب» وحكم نكاح 
نسائهمء فذكر آية المائدة: طمَأمْحُصَتتٌ ين الْدينَ أوثوا ألكتبَ» [المائدة: 5]» ثم أورد 


.187 الفتاوى الكبرى: ؟/‎ )١( 
.15١ /1١ مجموع الفتاوى:‎ )1( 


رةه القواعد الحسان 


إشكالاً وأجاب عنه؛ قال: 

(فإن قيل: هذه الآية معارضة بقوله: ولا تدككرا التفركتٍ حَيّ يُؤين» 
[البقرة:١717]»‏ وبقوله تعالى: طلا تَتيكوأ بيصم اكوا [الممتحنة:١٠].‏ قيل: 
الجحوابت من ثلاثة أوجه: 

* أحدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب. 
وإنّما يدخلون في الشرك المقيّد قال الله تعالى: لد يكن الْدنَ كَترُوا من أَهْلٍ 
ألكتب وَالْمْتْركِيَ منمَكْنَ حَقَّ نِم اَتنهُ» [البينة:١]ء‏ فجعل المشركين قسماً غير 
أهل الكتاب. وقال تعالى: #إنَّ لذبن »امثوأ والَذِنَ هَادوأ وَالصَّدِكِينَ والتصرف والمجوس 
أن أدْرَصكُوَا» [الحج:١]؛‏ فجعلهم قسما غيرهم. فأمًا دخوهم في القيد 
ففي قوله تعالى: لأَخَسَدُوَا أْحسَارَهُ وَرُعسَتَهُمْ ابابا ين دون الله وَلْمَسِيعَ أزَت 
مَريمَ وَمَآ لُمِرْيَا إلا لَعْمْدُدَا إِلهًا وَجِدا لآ إله إِلّا هر سْبَكَمَمُ ًا 
مُمْركُورت4 [التوبة:١7]»‏ فوصفهم بآلهم مشركون. وسبب هذا أنّ أصل 
دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شركء كما قال 
تعالى: #وَمآ أَرْسَلنَا من قيلت من َسُولٍ إِلَّا نوت إِليْه أَنَمٌ لآ لَه إلا أن ماعدون» 
[الأنبياء:0؟ ]ء وقال تعالى: طرَبَكَلُ مَنْ أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ من رُسْلَِآ أَجَمَلْنَا من دون 
لمن ءإلِهَهٌ يُعْبَدُون» [الزخرف:50]» وقال: #وَلِيَدَ بتكم فى كل أثَةَ يَسُولُا أن 


اط 5 
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ف الْأنَضٍ تأنظررا كنت كس عَنبَدُ الشكذيى* [النحل:7؟]0 ولكتهم بدّلوا 
وغيّرواء فابتدعوا من الشرك ما لم يتَزّل به الله سلطاناء فصار فيهم شرك 
باعتبار ما ابتدعواء لا باعتبار أصل الدين. وقوله تعالى: طوَلًا تنيكوأ بيصم 
لْكَوازِ» [الممتحئة:١٠١]‏ هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم 
المسلمين وأولئك كن مشركات لا كتابيّات» من أهل مكة ونحوها. 


٠‏ قواعد في أصول الفقه (ضرقة 


* الوجه الثاني: إذا قَدّر أنّ لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيّات» فآية 
المائدة خاصة؛ وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلما 
كما في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولاً» فاحلوا حلالهاء وحرموا 
حرامها »: والخاص المتآخّر يقضي على العام المتقدّم بائفاق علماء المسلمين» 
لكن الجمهور يقولون: إِنه مفسّر له» فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ 
العام. وطائفة يقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع ). 

ثم ذكر الوجه الثالث.. 
القاعدة الثامنة والأربعون: 

(الشارع لا يفرّق بين متمائلين, إلا لاختصاص أحدهما بما يوجب الاختصاص)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن سورة الإخلاص» وسبب 
كونها تعدل ثلث القرآن» فذكر أقوالاً كثيرة» منها قول من قال إنّ هذا الثلث 
لشخص بعينه قصده رسول الله يك وقد أجاب الشيخ عن ذلك بقوله: 

(وأمًا قول من قال إنّ هذا في شخص بعينه؛ ففي غاية الفساد لفظا 
ومعنى» ثم إن الله إِنّما يخص الشيء المعين بحكم يخصه. لمعنى يختص بهء كما 
قال لأبي بردة بن نيارء وكان قد ذبح في العيد قبل الصلاة قبل أن يشرع لهم 
الني يك أنْ الذبح يكون بعد الصلاة» فلمًا قال الني كَك: «أوّل ما نبدأ به في 
يومنا هذاء أن نصليء ثم نذبح» فمن ذبح قبل الصلاة» فليعد. فإئما هي شاة 
لحم قدّمها لأهله»”"؛ ذكر له أبو بردة أنه ذبح قبل الصلاة» ولم يكن يعرف أنّ 
ذلك لا يجوزء وذكر له أن عنده عناقا خيرا من جذعة. فقال: «تجرى عنك. و 
لا تجزى عن أحد بعدك»؛ فخصّه بهذا الحكم لأنّه كان معذوراً في ذبحه قبل 
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الصلاة» إذ فعل ذلك قبل شرع الحكمء فلم يكن ذلك الذبح منهياً عنه بعد 
مع أنه لم يكن عنده إلا هذا السن. و أمَا أمره لامرأة أبي حذيفة بن عتبة أن 
ترضع سالا مولاه ححس رضعات. ليصير لها محرماً؛ فهذا مما تنازع فيه السلف: 
هل هو مختص أو مشترك؟ وإذا قيل: هذا لمن يحتاج إلى ذلك كما احتاجت هي 
إليه؛ كان في ذلك جمع بين الآدلة. 

وبالجملة؛ فالشارع حكيم, لا يفرق بين متمائلين إلا لاختصاص أحدهما 
بما يوجب الاختصاصء ولا يسوي بين مختلفين غير متساويين» بل قد أنكر 
سبحانه على من نسبه إلى ذلك» وقبّح من يحكم بذلك. فقال تعالى: «أن حجَمَلُ 
ين َامَنُواْ يها ألصَّدِحَتٍ كَلمُفِدِنَ فى الْأَرْضٍ أَرْ يْمَلْ الْمتَّقِنَ كَالْتُبَارٍ [ص:8١].‏ 
وقال تعالى: آم حَيِب الَذَِ روأ السيَاتٍ أن جملَهُرْ كَلْدِينَ َ'مَثوا ُو لصحت 
سرآه مهم وَسَمَائحْ سَله ما يكرت *» [الجحائية:١7]»‏ وقال تعالى: طأْتَْمَلُ ألنِيِنَ 
بم (7] ما لكر كت تَكْئن4 [القلم:0 7 75]» وقال تعالى: «أطاردٌ حت ين 
وجي أ لكر بَيَةٌ في أليرُ4 [القمر:””4]» وقال تعالى: «ترِوَْ يوي بِلْدِينَ وذ 
لْمُؤْمِنِينَ دَعمرُوا يأل الْأْبّصسَرِ» [الحشر: ؟]. وإِنّما يكون الاعتبار» إذا سوّى بين 
المتمائلين» وأمًا إذا قيل ليس الواقع كذلك؛ فلا اعتبار. 

وقد تنازع الناس في هذا الأصلء وهو أنه هل يخص بالأمر والنهي ما 
يخصّه لا لسبب ولا لحكمة قطء بل مجرّد تخصيص أحد المتمائلين على الآخر؟ 
فقان بدلك جهم بن صفوان وم: وافقه من الجبرية» ووافقهم كثير من 
المتكلدين: لقنن للقدرة وات المتلقه» وانسة لتقت والشتريك: والتفيوقة: 
وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدرء كالكرامية وغيرهم., ونفاته. كالمعتزلة 
وغيرهمء فلا يقولون بهذا الأصل؛ بل يقولون: هو سبحانه يخصّ ما بخص من 
خلقه وأمره لأسباب ولحكمة له في التخصيص. كما بُسط الكلام على هذا 
الأصل في مواضع ). 


قواعد في أصول الفقه إسفقة 


القاعدة التاسعة والأربعون: 

(الاستشاء من النفي إثبات)”". 

ضرب الشيخ هذه القاعدة مثلا بالآية الكريمة: طإنَنَا يَْتَى أَنَّهَ ين عِبَادِ 
النلكاً إك أنه عَرِيرُْ غَفُورٌ * [فاطر:78]» فقال: 

( فلا يخشاه إلا عالم» فكل خاش لله فهو عالمء هذا منطوق الآية. وقال 
السلف و أكثر العلماء: إِنّها تدلَ على أنّ كل عالم فإنّه يخشى الله كما دل 
غيرها على أنّ كل من عصى الله فهو جاهلء كما قال أبو العالية: سألت 
أصحاب محمّد عن قوله: ظإنَّمَا التََبَهٌ عَلَ أ ليت يَنْمَلُونَ الثوة إمهار» 
[النساء:7١]‏ فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل. وكذلك قال مجاهد. 
والحسن البصري» وغيرهم من العلماء التابعين و من بعدهم. وذلك أن 
الحصر في معنى الاستثناء» والاستثناء من النفي إثبات عند جمهور العلماء. 
فنفى الخشية عمّن ليس من العلماء ‏ وهم العلماء به الذين يؤمنون بما جاءت 
به الرسل ويخافونه» قال تعالى: أشن هُوْ قَنيِتٌ -اثآه الْيلٍ سَِيِدَا وَفَآيِمَا يحدّرٌ الآنْرَة 
َأ متمَةَ رَيوهْ قل كل بَسترى ألَيِنَ يتن وَانَ لا ينون نا يتَدَكَد ولوأ الألبتب» 
[الزمر:9]» - وأثبتها للعلماء» فكل عالم يخشاه. فمن لم يخش الله فليس من 
الللحات نين هال 
القاعدة الخمسون: 

(الأصل في الشروط: الصحّة واللزوم؛ إلا ما دل الدليل على خلافه)2". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن الشروطهء وقوله يَكِ في 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها : «ابتاعيها واشترطي لهم الولاء. فإئما الولاء 
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اهارق القواعد الحسان 


لمن أعتق)0, فبعد أن بين الشيخ معنى الحديث, ودلالته قال: (فإنٌ القاعدة 
أيضاً أنّ الأصل في الشروط الصحّة و اللزوم إلا ما دل الدليل على خلافف 
وقد قيل: بل الأصل فيها عدم الصحّة إلا ما دل الدليل على صحّته؛ لحديث 
. عائشة. والأوّل هو الصحيح. فإنّ الكتاب والسنّة قد دلا على الوفاء بالعقود 
والعهود. وذمْ الغدر والنكث. ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله 
وشرطه؛ فإذا كان المشروط الفا لكتاب الله وشرطه؛ كان الشرط باطلاء 
وهذا معنى قوله يله «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن 
كان مئة شرط. كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق ».. ). 


القاعدة الحادية والخمسون: 

(المعلق بشرطء يعدم عند عدمه)0', 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في كشف شبهة يتعلق بها بعض أهل الكتاب» 
وهي في قوله تعالى: ين كت فى سَكِ يِمَآ أَرَلنآ لَك مَْمَلٍ الي يَتْرَمُونَ المحتّب 
من كبك قد جاهك الْحَقٌّ من رَبك فلآ تَكوتنَ ين الْمْميىَ4 [يونس:44]. قالوا: إن 
الله أمر محمّداً ‏ إن كان في شك من دينه ‏ أن يرجع إلى أهل الكتاب فيسأهم. 
قال الشيخ ‏ رحمه الله كاشفا هذه الشبهة: 

(والني يكل لم يشكء و يسأل. ولكن هذا حكم معلق بشرط» والمعلق بالشرط 
يُعدم عثل عدمه» وف ذلك سعة لمن شك» أو أراد أن يحتج؛ أو يزداد يقيناً). 
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قواعد في أصول الفقه 


القاعدة الثانية والخمسون: 

(تعليق الحكم بالشرط لا يدل على تحقيق الشرطء بل قد يُعلّق بشرط ممتنع 
لبيان حكمه)” . 

هذه القاعدة قريبة من التى قبلهاء وقد ذكرها الشيخ في كشف الشبهة 
السابقة نفسهاء فقال: 

( وأمره تعالى بسؤال الذين يقرؤون الكتاب من قبله على تقدير الشك؛ لا 
يقتضي أن يكون الرسول شكء ولا سألء إن قيل الخطاب له. وإن قيل لغيره» 
فهو أولى وأحرى. فإِنْ تعليق الحكم بالشرطء لا يدل على تحقيق الشرطء بل 
قد يعلّق بشرط ممتنع لبيان حكمه. قال تعالى: رين مُرَيَيو- داو وَسْلِيِمنَ وَأوْب 
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الصدِلِجِيت فيا وَإسْيلَ وَاليسَ وَيُوْضْنَ وَلوْطأ وَحَكُلَ مَضَّلْمَا عَلَ الْملَيين» 
لز موا لحي عَنَهُر ما كنا نم4 [الأنعام: 84- 0]88 فأخير أنهم لو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» مع انتفاء الشرك عنهمء بل مع امتناعه 
لأئهم قد ماتواء لأنّ الأنبياء معصومون من الشرك به. وقال تعالى: #قُل أَمَمَهرَ 
لله كأثرقق لبد يا لإتهازة (©) رَلئد نبي بيك مَل أل من تدك إن تيك ليلل 
َلْكَ وَلَكْويَ بن يريس (2) بَلِ أنه بذ وش تس التَدْكينَ4 [الزمر: 55-54]. 
فهذا خطاب للجميعء وذكر هنا لفظ (إِنّ) لأنه خطاب لموجودء وهناك خبر 
عن ميت. وكذلك قوله: #يّن كتَ فى سَكِ يِمَا أَرَنآ لِك مَمَلِه لا يدل على 
وقوع الشكء ولا السؤال؛ بل النبى لم يكن شاكاء ولا سأل أحداً منهم؛ بل 
رُوي عنه أنه قال: «والله لا أشك ولا أسال2”"... ). 
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هله القواعد الحسان 
القاعدة الثالئة والخمسون: 

(الحكم إذا عُلّق بشرطين, لم يثبت مع أحدهما)". 

هذه القاعدة استدل بها الشيخ على بطلان قول من قال إِنْ (أو) بمعنى 
الواو في قوله تعالى: #وَإن كنتّمِ َرْصَنَ أو عَلّ سَمَرِ أو جاه أَحَد هنكم ين التايطٍ أو 
لَسَسَتُمْ النْسَآه» [المائدة: ]. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : (فصل: قوله تعالى: ون كنتُم مَرْضَنَ أو عَلَ سَمَرِ أو 
جاه عد يكم ين ألتايطٍ أو لَمَمَكُمُ ألينَسَه4 الآية [المائدة:1] هذا مما أشكل على 
بعض الناسء فقال طائفة من الناس: (أو) بمعنى الواوء وجعلوا التقدير: وجاء 
أحد منكم من الغائط. ولامستم النساء. قالوا: لأنّ من مقتضى أو أن يكون 
كلّ من المرض والسفر موجبا للتيمّم كالغائط والملامسة. وهذا مخالف لمعنى 
الآية). 

إلى أن قال: (ولو كانت ( أو ) بمعنى الواو؛ كان تقدير الكلام أنّ التيمّم لا 
يباح إلا بوجود الشرطين: المرض والسفرء مع الجيء من الغائط والاحتلام» 
فليلزم من هذا أن لا يباح مع الاحتلام» ولا مع الحدث بلا غائط كحدث 
النائم» ومن خرجت منه الريح فإنّ الحكم إذا علق بشرطين؛ لم يثبت مع 
أحدهماء وهذا ليس مرادا قطعاًء بل هو ضدّ الحن» لأنّه إذا أبيح مع الغائط 
الذي يحصل بالاختياره فمع الخفيف وعام الاختيار أولى. فتبين أن معنى 
الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمّمواء وإن كان مع ذلك قد جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء» كما يقال: وإن كنت مريضاء أو مسافراء 
والتقدير: وإن كنتم أيها القائمون إلى الصلاة وأنتم مرضى أو مسافرين قد 
جئتم من الغائط أو لامستم النساء.. ) إلخ. 


.584 /؟١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 


قواعد في أصول الفقه 62 


القاعدة الرابعة والخمسون: 

(تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء, يدل على العلّيّة)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ذكره لأدلة كفر شاتم الرسول وقتله 
من الكتاب والسنّة» فذكر أدلّة الكتاب, ثم قال: 

(فصل: وأمًا السئّة» فأحاديث: الحديث الأوّل ما رواه الشعبي عن علي 

أن يهودية كانت تشتم الني يَلدِ وتقع فيه» فخنقها رجل حتّى ماتتء فأبطل 
رسول الله يكِدِ دمها. هكذا رواه أبو داود في سننه» وابن بطّة في سئنه» وهو 
من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله..). 

ثم أفاض في التعليق على هذا الحديث إلى أن قال: ( وهذه المقتولة - والله 
أعلم - كانت من بني قينقاع, لأنّ ظاهر القصّة أنها كانت بالمدينة» وسواء 
كانت منهم أو من غيرهم؛ فإنّها كانت ذمية» لأنه لم يكن بالمدينة من اليهود إلا 
ذمي.. ) إلى أن قال: 

( وإنما ذكرنا هذاء لان بعض المصنّفين في الخلاف قال: يحتمل أنّ هذه 
المرأة ما كانت ذمَيّة! وقائل هذا ممن ليس له بالسئّة كثير علم؛ وإِنّما يعلم منها 
في الغالب ما يعلمه العامّة؛ ثم إِنّه أبطل هذا الاحتمالء فقال: لولم تكن 
ذمَيّة لم يكن للإهدار معنى. فإذا نقل السب والإهدار تعلّق به كتعلّق الرجم 
بالزنى» والقطع بالسرقة» وهذا صحيح, وذلك أن في نفس الحديث ما يبين 
آنها كانت ذمَيّة من وجهين: أحدهما أنه قال: إن يهوديّة كانت تشتم الي 
كد فخنقها رجلء فأبطل دمها. فرنّب علي رضي الله عنه ‏ إبطال الدم 
على الشتم بحرف الفاء؛ فعلم أنه هو الموجب لإبطال دمهاء لأنّ تعليق الحكم 
بالوصف المناسب بحرف الفاءء يدل على العِلَيّة. وإن كان ذلك في لفظ 
الصحابي كما لو قال: زنى ماعز فرّجم ونمحو ذلك إذ لا فرق فيما يرويه 


)١(‏ الصارم المسلول: ص15. 
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الصحابي عن الني يَكْهِ من أمر ونهي وحكم وتعليل في الاحتجاج به وبين 
أن يحكي لفظ الني يِه أو يحكي بلفظه معنى الني كك فإذا قال: أمرنا رسول 
الله يَكَِيدِ بكذاء أو نهانا عن كذاء أو حكم بكذاء أو فعل لأجل كذا؛ كان حجة. 
لأنّه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلمه العلم الذي يجوز له معه أن ينقله. 
وتطرّق الخطأ إلى مثل ذلك لا يلتفت إليه؛ كتطرّق النسيان والسهو في الرواية» 


القاعدة الخامسة والخمسون: 
ظ (الأمر المعلّق بشرط إذا لم يوجد ذلك الشرط إلا في حقّ واحد؛ لم يؤمر به 
غيره)0". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على الرافضي» قال رحمه الله : 

ب لق لوك تعالى: «بتأما الدِينَ َ'منوَا إذا تَجَيْمٌ الرَسُول كَقَيْمُوا بين يدَىَ 
تجوك صَدَكَدٌ دلِكَ حر لك َأَطْهرٌ إن ل يََدُوا ين أله عَمُوْرُ يم [المجادلة:١١].‏ قال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لم يعمل بهذه الآية غيري. 
وبي خفف الله عن هذه الأمّة أمر هذه الآية. 

والجواب أن يقال: الأمر بالصدقة لم يكن واجباً على المسلمين حتّى 
يكونوا عصاة بتركه» وإنْما أمر به من أراد النتجوىء واتّفق أنه لم يرد التجوى 
إذ ذاك إلا علي رضي الله عنه© فتصدّق لأجل المناجاة. وهذا كأمره بالهدي 
من تمتع بالعمرة إلى احج وأمره بالهدي لمن أحصرء وأمره لمن به أذى من 
رأسه بفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة 
لا مرّ به الي كِ وهو ينفخ تحت قِدرء وهوامٌ رأسه تؤذيه. وكأمره لمن كان 
مريضاء أو على سفرء بعدّة من أيّام أخرء وكأمره لمن حنث في بمينه بإطعام 
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عشرة مساكين» أو كسوتهم. أو تحرير رقبة. وكأمره إذا قاموا إلى الصلاة أن 
يغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق. وكأمره إذا قرأوا القرآن أن يستعيذوا 
بالله من الشيطان الرجيمء ونظائر هذا متعدّدة» فالأمر المعلّق بشرط إذا لم 
يوجد ذلك الشرط إلا في حق واحدء لم يؤمر به غيره» وهكذا آية التجوى؛ 
فإله لم يناج الرسول قبل نسخها إلا علي» ولم يكن على من ترك النّجوى 
حرج؛ فمثل هذا العمل ليس من خصائص الآئمّة» ولا من خصائص علي - 
رضي الله عنه ‏ ولا يقال: إنّ غير علي ترك النّجوى خلا بالصدقة» لأنّ هذا 
غير معلوم؛ فإِنَ المدة لم تطل» وني تلك المدّة القصيرة قد لا يحتاج الواحد إلى 
التجوى» وإن قَدّر أنّ هذا كان يخصّ بعض الناس؛ لم يلزم أن يكون أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما - من هؤلاء» كيف وأبو بكر رضي الله عنه ‏ قد 
أنفق ماله كله يوم رغب النىّ يك في الصدقة» وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ جاء 
بنصف ماله بلا حاجة إلى النجوى» فكيف يبخل أحدهما بدرهمين أو ثلاثة 
يقدّمها بين يدي نجواهء وقد روى زيد بن أسلم. عن أبيه» قال: سمعت عمر 
يقول: أمرنا رسول الله كِ أن نتصدّق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت اليوم 
أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء فجئت بنصف ماليء فقال رسول الله كلهِ: «ما 
أبقيت لأهلك يا عمر؟». فقلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكلّ مال عنده. 
فقال: ايا أبا بكرء ما أبقيت لأهلك؟»»: فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: 
لا أسابقك إلى شيء أبدً)”". 
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642 القواعد الحسان 


القاعدة السادسة والخمسون: 

(الحكم المشروط بشرطء يزول بزواله)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة المتيمّم إذا وجد الماء وهو ني الصلاة» 
فهل يقطعهاء أم يمضي فيهاء ذكر الشيخ عن أحمد روايتين مختلف فيهماء ثم 
رجّح الشيخ الأول وهو القطع. قال: (والأوّل أصح لقول الني وَلِلِ: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء 
فأمسّه بشرتك»”'"» وقوله عليه السلام في الحديث: «وجعلت لنا تربتها طهوراً 
إذا لم نجد الماء»”"» فجعله طهورا بشرط عدم الماء» والحكم المشروط بشرطء 
يزول بزواله» وأمر بأن يمسّه بشرته إذا وجده. وهذا يعم المصلي وغيره. ولو 
افترق الحكم لبيّنه» ولآنّ ما أبطل الطهارة حارج الصلاة» أبطلها في الصلاة 


كسائر النواقض ). 
القاعدة السابعة والخمسون: 

(إذا عُلّق الحكم على صفة في جنسء دل على نفيه عمًا عداها في ذلك 
الجدس)210. 


قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( فصل: إذا عُلَّىَ الحكم على صفة في جنس» 
كقوله: «في سائمة الغنم الزكاة»» دل على نفيه عمّا عداها في ذلك الجنسء 
دون بقيّة الحيوآن قي فول يعض اصبحابناء وبة قال بض الشافعيّة. كيان 
القاضي في مقدمة المْجرّد: وقوله «في سائمة الغنم الزكاة» يقتضي سقوط الزكاة 
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عن معلوفة الغنم فحسبء ولا يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كلّه. 
وفيه وجه آخرء قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد أنه يدل على نفيه عما عدا 
السائمة في سائر الحيوانء وهو قول بعض الشافعية» هذا نقل الحلواني. 
وحكى القاضي عن القائلين بمفهوم الاسم العلم هذين القولين» وقولاً ثالشا: 
نفيها ‏ أعني الزكاة ‏ عن سائر الأشياء غير المذكورة. قال ابن عقيل: كذلك 
نقول لو لم يرد نطق يخص الإبل والبقرء فبعد النص صار يعم سقوط الزكاة في 
غير السائمة من كل نوع. ومعنى القول الثاني: أنها تجب في سائمة الأزواج 
الثمانية» دون معلوفتهاء وكذلك القاضي ذكرها في العدّة على قولينء وردّد 
الكلام في القول الثالث.). 
القاعدة الثامنة والخمسون: 

(لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم)7". 

وقد ضرب الشيخ لذلك مثلاً بما لو قيل: من زنى وأكلء جُلد. فإنّ ذكر 
لامكا اموي سا وم مدا ل 
تعالى: «دَإِن كا لهم ينا بد عَمْدِهِمْ وَمَئوا بن دحك ينا آهمَهَ الكت 
ا ا ا 
شاتم الرسولء لأنّ ذلك من الطعن في الدين. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: (وهذه الآية تدلّ من وجوه: أحدها أنّ مجرّد 
نكث الأيمان مقتض للمقاتلة» وإِنّما ذكر الطعن في الدين وأفرده بالذكر 
تخصيصا له بالذكر, وبياناً لأه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال» ولهذا يغلّظ 
على الطاعن في الدين من العقوبة ما لا يغلّظ على غيره من الناقضين كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى» أو يكون ذكره على سبيل التوضيح وبيان سبب 
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القتال» فإنّ الطعن في الدين هو الذي يجب أن يكون داعيا إلى قتالههم لتكون 
كلمة الله هي العلياء وأمًا تجرد نكث اليمين فقد يقاتل لأجله شجاعة وحميّة 
ورياء» أو يكون ذكر الطعن في الدين لأنه أوجب القتال في هذه الآية بقوله 
تعالى: متا يمه أْحكُثر4, وبقوله تعالى: «ألا تيوت فَرْما نَكَلْوًا أنمدتهد 
وَكَُوأ بإخراج أليَسُولٍ وَهُم بِحَدَ وك وك مَرَوْ أعَمْتَومَهُدْ فَمَهُ أَحَن أن عَخْسَوَهُ إن 
كر مُؤْمِيِيت 9 قَدِلُوهُمْ يُمَذْبْمُْمْ أنَهُ بأَنِدِيحكُمّ» [التوبة: »]١5 ١1‏ فيفيد 
ذلك أن من لم يصدر منه إلا مجرّد نكث اليمين» جاز أن يؤمُن ويعاهدء وأما 
من طعن في الدين, فإنّه يتعين قتاله» وهذه كانت سنّة رسول الله تَكةٍ فإنّه كان 
يهدر دماء من آذى الله ورسوله؛ وطعن في الدين» وإن أمسك عن غيره. وإذا 
كان نقض العهد وحده موجبا للقتال» وإن تجرّد عن الطعن؛ عُلم أنّ الطعن في 
الدين إمّا سبب آخرء أو سبب مستلزم لنقض العهد. فإنّه لابدّ أن يكون له 
تأثير في وجوب المقاتلة» وإلا كان ذكره ضائعاً. 


فإن قيل: هذا يفيد أنْ من نكث عهده وطعن في الدين يجب قتاله» أما من 
طعن في الدين فقطء فلم تتعرّض الآية له.» بل مفهومها أنه وحده لا يوجب 
هذا الحكمء لأنّ الحكم المعلّق بصفتين لا يجب وجوده عند وجود إحداهما. 
قلنا: لا ريب أنه لا بد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكمء وإلا فالوصف 
العديم التأثير لا يجوز تعليق الحكم به؛ كمن قال: من زنى وأكل؛ جلد. ثم قد 
تكون كل صفة مستقلة بالتأثير لو انفردت» كما يقال: يقتل هذا لأنه مرتدٌ 
زان» وقد يكون مجموع الجزاء مرئباً على المجموع؛ ولكلّ وصف تثير في 
البعضء كما قال: طوَالَدِينَ لا ينغت مم أنه إِلَهًا ماحَرٌَ» الآية [الفرقان:58]: 
وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض تجرّده لكان مؤئراً على 
سبيل الاستقلال» أو الاشتراك؛ فيذكر إيضاحاً وبياناً للموجبء كما يقال: 
(كفروا بالله وبرسوله)» (وعصى الله ورسوله)» وقد يكون بعضها مستلزماً 
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للبعض من غير عكسء كما قال: «إدَّ ان يَكَفروت يتايت اله يقترت اليينَ 
ِعَيِر حَقٍ4 الآية [آل عمران:١7]:‏ وهذه الآية من أي الأقسام فرضت كان 
فيها دلالة» لأنَ أقصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال» والطعن في 
الدين مؤكد له وموجب له. فنقول: إذا كان الطعن يغلظ قتال من ليس بيننا 
وبينه عهد ويوجبه؛ فأنْ يوجب قتال من بيننا وبينه ذمّة وهو ملتزم للصغار: 
أولى. وسيأتي تقرير ذلك. على أنّ المعاهد له أن يُظهر في داره ما شاء من أمر 
دينه الذي لا يؤذيناء والذمّيَ ليس له أن يظهر في دار الإسلام شيئاً من دينه 
الباطل» وإن لم يؤذناء فحاله أشدً. وأهل مكة الذين نزلت فيهم هذه الآية 
كانوا معاهدين لا أهل ذمّة» فلو فرض أنّ تجرّد طعنهم ليس نقضاً للعهد لم 
يكن الذمّيّ كذلك ). 
القاعدة التاسعة والخمسون: 

(الكلام متى اتتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغيّر موجبه 
عند الإطلاق: وجب العمل بها)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على سؤال وجّه إليه حول 
وقف مقيّد بصفة معينة» فذكر هذه القاعدة: ثمّ قال معقباً: 

(وهذا ما لا خلاف فيه أيضاً بين الفقهاء. بل ولا بين العقلاء. وعلى هذا 
تنبني جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات» مثل 
الوقف. والوصية» والإقرار» والبيعء والهبة» والرهن, والإجارة» والشركة» 
وغير ذلك. وهذا قال الفقهاء: يُرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد. 
وهذا لو كان أوّل الكلام مطلقاً أو عام ووصله المتكلم بما يخصّه أو يقيّده؛ 
كان الاعتبار بذلك التقيبد والتخصيص. فإذا قال: وقفت على أولادي. كان 
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عاماً. فلو قال: الفقراء» أو العدول؛ أو الذكورء اختصّ الوقف بهم وإن كان 
أوَّل كلامه عامًاً). 
القاعدة السدون: 

(الأصل في الإطلاق الحقيقة)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب له عن سؤال ورده عن النكاح قبل 
بعئة الرسل: أهو صحيح أم لا؟. 

فأجاب: ( كانت مناكحهم في الجاهليّة على أنحاء متعددة» منها نكاح 
النّاس اليوم» وذلك التكاح في الجاهليّة صحيح عند جمهور العلماء» وكذلك 
سائر مناكح أهل الشرك التى لا تحرم في الإسلام» ويلحقها أحكام التكاح 
الصحيح. من الإرث والإيلاء واللعان والظهار وغير ذلك» وحكي عن مالك 
أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح. ومعنى هذا عنده أنّه لو طلق الكافر 
ثلاثاء لم يقع به طلاقء ولو طلّق المسلم زوجته الذميّة ثلاثاً فتزوّجها ذمَيَ 
ووطئهاء لم يحلّها عنده. ولو وطئ دمي ذمَيّة بنكاح» لم يصر بذلك محصنا. 
وأكثر العلماء يخالفونه في هذاء وأمّا كونه صحيحا في لحوق النسب وثبوت 
الفراش؛ فلا خلاف فيه بين المسلمين» فليس هو بمزلة وطء الشبهة» بل لو 
أسلم الزوجان الكافران» أقرًا على نكاحهما بالإجماع» وإن كانا لا يُقَرّان على 
وطءٍ شبهة» وقد أحتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح 
صحيحء واحتجًّوا بقوله: طرَانْرَآمُوٌ حََالَةَ الْكَتلبِ» [المسد:4]» وقوله: 
«أنرآتَ فرعوت4 [التحريم:١١]»‏ وقالوا: قد سمّاها الله: امرأةء والأصل في - 
الإطلاق الحقيقة؛ والله أعلم ). 
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القاعدة الحادية والستون: 

(حكم اللفظ المقيّد يخالف حكم اللفظ المطلق)”". 

سئل الشيخ تقي الدين» أبو العبّاس» أحمد بن تيمية ‏ رضي الله تعالى عنه 
- عن قول النى يك «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»» وقوله: «إنئّي لأجد 
نفس الرحمن من جهة اليمن»..الخ» فأجاب ‏ رحمه الله ورضي عنه -: ( أمّا 
الحديث الأوّل» فقد روي عن الني كك بإسناد لا يثبت» والمشهور إِنّما هو عن 
ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن 
صافحه وقبله فكائما صافح الله وقبّل يمينه. ومن تدر اللفظ اقول قله 
آله لا إشكال فيه إلا على من لم يتديره» فإنّه قال: يمين الله في الأرضء فقيده 
بقوله: (في الأرض)» ولم يطلق فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيّد يخالف 
حكم اللفظ المطلق..). 
القاعدة الثانية والستون: 

(لا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكرء دون الكثير الحق)' '". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة جمع الطلقات الثلاث ني مجلس 
واحد. فقال: 

( وأمًا جمع الطلقات الثلاث. ففيه قولان» أحدهما: محرّم أيضاً عند أكثر 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهذا مذهب مالك. وأبي حنيفة: 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه» واختاره أكثر أصحابه. وقال أحمد: تدبّرت 
القرآن فإذا كلّ طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي يعنى طلاق المدخول بهاء غير 
قوله: ١‏ فَإن سَلََها كلا يلُ لم من بَمدُ حَقٌّ تكح رما عبرمُ4 [البقرة:170]» وعلى هذا 


)000( مجموع الفتاوى: 5/ 3917. 
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القرل فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بأن يفرّق الطلاق على 
ثلاثة أطهار» فيطلّقها في كلّ طهر طلقة؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 
إحداهما: له ذلك» وهو قول طائفة من السلف. ومذهب أبي حنيفة. والثانية: 
ليس له ذلك» وهو قول أكثر السلف. وهو مذهب مالك؛ وأصمٌ الروايتين 
عن أحمد التى اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبى يعلى 
وأصحابه. ظ ظ 

والقول الثاني: أن جمع الثلاث ليس بمحرم؛ بل هو ترك الأفضلء وهو 
مذهب الشافعيء والرواية الأخرى عن أحمد. اختارها الخرقي» واحتجّوا بأنَ 
فاظفة ينك قيس طلقها ووجها انز عدفسن :ب المنترة فلذناء ونان امراة رقاعة 
طلقها زوجها ثلاث وبأنّ الملاعن طلق امراته ثلاثأء ولم ينكر الى يكل ذلك. 

وأجاب الأكثرون بأنّ حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنّما طلقها ثلاث 
متفرّقات» هكذا ثبت في الصحيح أنّ الثالئة آخر ثلاث تطليقات» لم يطلق 
ثلاثاء لا هذاء ولا هذاء مجتمعات» وقول الصحابي: ( طلق ثلاثاً ) يتناول ما 
إذا طلقها ثلاث متفرّقات؛ بأن يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلّقها ثم يراجعهاء ثم 
يطلقها ثم يراجعهاء ثم يطلّقهاء وهذا طلاق سني واقع باتّفاق الأئمّة» وهو 
المشهور على عهد رسول الله يك في معنى الطلاق ثلاثاء وأمّا جمع الثلاث 
بكلمة» فهذا كان منكرا عندهم. إِنّما يقع قليلاء فلا يجوز حمل اللفظ المطلق 
على القليل المنكرء دون الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال: يطلّق مجتمعات؛ لا 
هذاء ولا هذاء بل هذا قول بلا دليل» بل هو بخلاف الدليل ). 
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القاعدة الثالئة والستون: 
(اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه وتقييده)7". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ضمن جواب له عن مسألة تتعلق بالوقفء إذا 
كان عامًاً فخّصّصء أو مطلقاً فقيّده وكان ذلك التخصيص أو التقييد منصلا 
لا منفصلاء فبعد أن أفاض في الجواب قال: 

( وتما يغلط فيه بعض الأذهان في مثل هذا: أن يحسب أنّ بين أوّل الكلام 
وآخره تناقضاً أو تعارضأء وهذا شبهة من شبهات بعض الطماطم من منكري 
العموم؛ فإنّهم قالوا: لو كانت هذه الصيغ عامّة؛ لكان الاستئناء رجوعاً أو 
نقضا. وهذا جهلء فإنٌ ألفاظ العدد نصوص مع جواز ورود الاستئناء عليها 
كما قال تعالى: #... قَلَيِتَ فيهم أل سم إِلّا ميت عَامَا ... © [العدكبوت:4١].‏ 
وكذلك النكرة في الموجب مطلقة» مع جواز تقييدها في مثل قوله: طمَتَحِرٌ 
َب [النساء:97]» وإنّما أتي هؤلاء من حيث توهّموا أنّ الصيغ إذا قيل: 
هي عامّة؛ قيل: أنها عامّة مطلقاً. وإذا قبل: إنّها عامّة مطلقاًء ثم رفع 
بالاستثناء بعض موجبهاء فقد اجتمع في ذلك المرفوع العموم المثبت له 
والاستئناء النافي له وذلك تناقض أو رجوع. فيقال لهم: إذا قيل هي عامّة؛ 
فين شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة مخصّصة:؛ فهي عامّة عند 
الإطلاق؛ لا عامّة على الإطلاق» واللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب إطلاقه 
وتقييده» وهذا أجمع الفقهاء أنَ الرجل لو قال: له ألف درهم من النقد 
الفلاتي» او مكترة وسود: اواناقضة ارطبرية؛ اواالقك إلا موقنو 
ذلك» كان مقرًا بتلك الصفة المقيّدة ولو كان الاستئناء رجوعاًء لما تل في 
الإقرارء إذ لا يقبل رجوع المقرّ في حقوق الآدميين. وكثيراً ما قد يغلط بعسض 
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المتطرّفين من الفقهاء في مثل هذا المقام» فإنه يُسأل عن شرط واقف. آف فين 
حالف. ونحو ذلك» فيرى أوّل الكلام مطلقاء أو عام وقد قيّد في آخرهء فتارة 
يجعل هذا من باب تعارض الدليلين» ويحكم عليهما بالأحكام المعروفة 
للدلائل المتعارضة من التكافؤ والترجيح» وتارة يرى أنْ هذا الكلام متناقض 
لاختلاف آخره وأوّله. وتارة يتلدّد تلدّد المتحيّرء وينسب الشاطر إلى فعل 


المقصرء وربما قال: هذا غلط من الكاتب! وكل هذا منشؤه من عدم التمييز 
بين الكلام المتتصلء والكلام المنفصلء ومن علم أنّ المتكلم لا يجوز اعتبار أوّل 
كلامه حتّى يسكت سكوتاً قاطعاء وأنّ الكاتب لا يجوز اعتبار كتابه حتّى يفرغ, 
فراغاً قاطعاء زالت عنه كل شبهة في هذا الباب» وعلم صحّة ما تقوله العلماء 
في دلالات الخطاب ). 
القاعدة الرابعة والستون: 

(اللفظ الواحد تتنوّع دلالته بالإفراد والاقتران. فيدخل فيه مع الإفراد 
والتجريد؛ ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره)0". 

هذه القاعدة قريبة من التى قبلهاء وقد ذكرها الشيخ في سياق ردّه على 
النصارى الزاعمين بأنَ القرآن نفى عنهم الشرك؛ قال رحمه الله بعد كلام 

(وأما كون النصارى فيهم شرك كما ذكره الله؛ فهذا متّفق عليه بين 
المسلمين كما نطق به القرآن. كما أن المسلمين متّفقون على أن قوله: 
##لجِدَن أَسَدّ الئاس عَنَاوهُ للنَ امنا ليهو والذرج أَدْرَوْأْ وَليَصدَرك أَرْيَخْر 
موده لِلَذِينَ مَ!مَبُوَا ازيح مَالْوَا إنا تصصدرءا » [المائدة:87] أن النصارى لم يدخلوا 
في لفظ الذين أشركواء كما لم يدخلوا في لفظ اليهود. وكذلك قوله: لد يي 


.١١7 /* الجواب الصحيح:‎ )١( 
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لْدِينَ كَعَروأ مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ» [البينة:١]»‏ ونحو ذلكء. وهذا لأن اللفظ 
الواحد تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران» فيدخل فيه مع الإفراد والتجريدء ما 
لا يدخل فيه عند الاقتران بغيرهء كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى: 
«يَأْسْيُهُم بالْمَعْرُوفٍ وَيَننهُمْ عن الشدحكر » [الأعراف:617١]»‏ فإنّه هنا يتناول جميع 
ما أمر الله به» فإنه معروف. وجميع ما نهى عنه فإنّه منكر. وفي قوله: 9ه لا 
خَيْرَ في كثير بن نَجْوَسْهُمْ إِلَّا مَنّ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ آو مَعْرُوفٍ أو إضلج بترت أآلنَاين»# 
[النساء:؛ »]١١‏ فهنا قرن الصدقة بالعروه اي بين الناس» وكذلك 
المنكر في قوله: #إنك الصككزة تَنْكئ عن الْفَحصَآ وَالْشَكر 4 [العنكبوت:450]ء 
قرن الفحشاء بالمنكر. وقوله: 8# إنَّ أنه يَأْمُرٌ بألمَدلٍ وَالْحِعسدنٍ وإيتاي ذى الكت 
بن عن الْفَحسَلِ والسحكر والبئي يلك مَلَكُمْ كُمْ تدكروت 4 [النحل:40]» قرن 
الفحشاء بالمنكر والبغي) إلى آخر ما ذكر رحمه الله. 
القاعدة الخامسة والسكون: 

(اللفظ المطلق إذا كان له مسمَّى معهود., أو حال يقتضيه. انصرف إليه وإن 
كان نكرة)20", 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديئه عن المساقاة والمزارعة؛ واختلاف 
الفقهاء ء في حكمهما ما بين مجيز ومانع» ثم م قال: 

((وذهب جميع فقهاء الحديث» الجامعون لطرقه كلّهمء كأحمد بن حنبل 
وأصحابه كلهم من المتقدّمين و المتآخّرين» وإسحاق بن راهويه» و أبى بكر بن 
أبي شيبة» و سليمان بن داود ال هاشمي» و أبي خيثمة زهير بن حربء وأكثر 
فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء وأبي 
يوسف ومحمد صاحي أبي حنيفة» والبخاري صاحب الصحيح, وأبى داود. 
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وجماهير فقهاء الحديث من المتآخّرين» كابن المنذر وابن خزيمة» والخطابي» 
وغيرهم» وأهل الظاهرء وأكثر أصحاب أبي حنيفة:؛ إلى جواز المزارعة و 
المؤاجرة و نحو ذلكء انّباعاً لسنّة رسول الله كةِ و سنّة خلفائه وأصحابه» وما 
عليه السلف؛ و عمل جمهور المسلمينء وبيّنوا معاني الأحاديث التى يظن 
اختلافها في هذا الباب ). 

ثم ذكر بعض الأحاديث عن بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم قال: 

(فهؤلاء أصحاب البي كك الذين رووا عنه النهي. قد أخبروا بالصورة التي 
نهى عنهاء والعلة التى نمي من أجلهاء وإذا كان قد جاء في بعض طرق الحديث أنه 
نهى عن كراء المزارع مطلقاً فالتعريف للكراء المعهود بينهم؛ وإذا قال لهم الني 
كلِ: «لا تكروا المزارع»”'» فإنّما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه. 
وهم أعلم بمقصوده. وكما جاء مفسّرا عنه أنه رخص في غير ذلك الكراء. وما 
يشبه ذلك: ما قرن به النهي من المزابنة ونحوهاء واللفظ وإن كان في نفسه مطلقأء 
انه إذا كان خطاباً لمعيّن في مثل الجواب عن سؤال؛ أو عقب حكاية حالء و نحو 
ذلك؛ فإنّه كثيراً ما يكون مقيداً بمثل حال المخاطبء كما لو قال المريض للطبيب 
أن به حرارة؛ فقال له: لا تأكل الدسم. فإنّه يعلم أنّ النهي مقيّد بتلك الحال» 
وذلك أنّ اللفظ المطلق إذا كان له مسمّى معهود. أو حال يقتضيه؛ انصرف إليه 
وإن كان نكرة. كالمتبايعين إذا قال أحدهما: بعتك بعشرة دراهم. فإنها مطلقة في 
اللفظء ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم, فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون 
بينهم لفظ الكراء إلا لذلك الذي كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا به. لم ينصرف إلا إلى 
ما يعرفونه» وكان ذلك من باب التخصيص العرفيء كلفظ الدابّة إذا كان معروفاً 
بينهم أنه الفرسء أو ذوات الحافر» فقال: لا تأتنى بدابة. لم ينصرف هذا المطلق إلا 
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إلى ذلك؛ ونهي الني يكل لهم كان مقيّداً بالعرف والسؤالء وقد تقدّم ما في 
الصحيحين عن رافع بن خديج» وعن ظهير بن رافع قال: دعاني رسول الله كك 
فقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟ ».؛ قلت: نؤاجرها بما على الربيع وعلى الأوسق 
من التمر والشعير. قال: ١لا‏ تفعلوا! ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها»...) إلى 
آخر ما ذكر ‏ رحمه الله تعالى -. 
القاعدة السادسة والستون: 

(المفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه)7 . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن الطلاق ثلاثاً في مجلس واحدء 
هل يقع ثلاثا أم واحدة» فرجّح أله لا يقع إلا واحدة» ثم ذكر ما أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنه قال: طلق 
ركانة بن عبد يزيد أخو بن المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد. فحزن عليها 
حزناً شديداء قال: فسأله رسول الله كلِ: «كيف طلقتها؟»؛ قال: طلّقتها ثلاثاً 
قال: فقال: «في مجلس واحد؟». قال: نعم. قال: «فإئما تلك واحدة. فأرجعها 
إن شئت»» قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: (وقول الني وَكلِ: «في مجلس واحد» مفهومه أله 
لو لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك. وذلك لأنّها لو كانت فٍ 
مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعهاء فإنّها عنده. والطلاق بعد 
الرجعة يقع» والمفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه؛ بل قد يكون فيه 
تفصيل» كقوله: «إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل الخبث». أو الم ينجسه شيء”", 


لق مجموع الفتاوى: نفة' 5. وانظر: ١م‏ الى لاا 
(؟) أخرجه أبو داود ( 77 ). والترمذي ( 19 )» والنسائي ( 07 )» وابن ماجه ( 517 )., والحاكم ( 
4هةغ ). 


القواعد الحسان 


وهو إذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله. وقوله: «في الإبل السائمة 
الزكاة»”''» وهي إذا لم تكن سائمة قد يكون فيها الزكاة ‏ زكاة التجارة وقد 
لا يكون فيهاء وكذلك قوله: «من قام ليلة القدر إياناً واحتساباء عفر له ما 
تقدّم من ذنبه»”''» ومن لم يقمها فقد يغفر له بسبب آخرء كقوله: «من صام 
رمضان إياناً واحتسابأء غفر له ما تقدّم من ذنبه». وقوله تعالى: #إنَّ اليرت 
َامَنُوأ وََلَرِسِنَّ هَاجَرُوا صَجَْهَدُوا فى سَببِلٍ أله وليك يَنِجُوْنَ يَعْمَتَ ألَّهِ» [البقرة:48١71]»‏ 
ومن لم يكن كذلكء فقد يعمل عملا آخر يرجو به رحمة الله مع الإيمان» وقد 
لا يكون كذلك). 

ثم عاد إلى قصة ركانة فقال: (فلو كان في مجالسء فقد يكون له فيها 
رجعة» وقد لا يكون. بخلاف المجلس الواحد الذي جرت عادة صاحبه بأنّه لا 
يراجعها فيه؛ فإنّ له فيه الرجعة» كما قال النى يك حيث قال: «أرجعها إن 
شئت». وم يقل كما قال فِ حديث ابن عمر: مره فليراجعها». فأمره 
بالرجعة» والرجعة يستقل بها الزوجء بخلااف المراجعة . 
القاعدة السابعة والستون: 

(الصريح يقضي على الظاهر ويبيّن معناه) ". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن مسألة القرب (قرب الله 
تعالى )؛ وقوله سبحانه: مض أفربُ اله ين حبْلٍ الوريد» [ق:7١].‏ قال رحمه الله -: 

( وتحقيق الجواب هو أن يقال: إمّا أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم 
تمكناء أو لا يكونء فإن كان ممكناء لم تحنج الآية إلى تأويل؛ وإن لم يكن ممكنًا؛ 


ديق لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(0) أخرجه البخاري ( ل لحل )» ومسلم ( 6/) 
(©) مجموع الفتاوى: 7/ .7١‏ 


قواعد في أصول الفقه 


حملت الآية على ما دل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القولء 
فإمًا أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق» أو لا يكون. فإن 
كان هو ظاهر الخطابء فلا كلام» إذ لا تأويل حينئل. وإن لم يكن ظاهر 
الخطاب؛ فإنّما حمل على ذلك. لأنّ الله تعالى قد بين في غير موضع من كتابه 
أنه على العرشء وأنّه فوق» فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق 
العرش, مع ما قرنه بهذه الآية من العلم؛ دليلاً على أنه أراد قرب العلم؛ إذ 
ا ل ل و ل ل 
على الظاهرء ويبيّن معناه). 
القاعدة النامنة والستون: 

( فعله يَكفدِ إذا خرج امتثالاً لأمرء أو تفسيراً لمجمل؛ كان حكمه حكم ما 
امتئله وفسّره )0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في فصل في بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام 
الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيهاء قال بعد كلام طويل -: 

( وإذا كان الله عزٌ وجل - قد فرض الركوع والسجود لله في كتابه» كما 
فرض أصل الصلاة» فالني يك هو البيّن للنّاس ما برل إليهم؛ وسئته تفسّر 
الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبّر عنه» وفعله إذا خرج امتثالاً لأمرء أو تفسيراً 
مجمل؛ كان حكمه حكم ما امتثله وفسّره» وهذا كما آنه لا كان يأتي في كل 
ركعة بركوع واحد وسجودينء كان كلاهما واجباء وكان هذا امتثالا منه لما 
أمر الله به من الركوع والسجود. وتفسيراً لما أجمل ذكره في القرآن» وكذلك 
المرجع إلى سنّته في كيفية السجود. وقد كان يصلّى الفريضة والنافلة والنّاس 
يصلون على عهده وم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود: 
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القواعد الحسان 


وبالطمأنينة في أفعال الصلاة كلها قد نقل ذلك كلّ من نقل صلاة الفريضة 
والنافلة» والّاس يصلون على عهده؛ وم يصلّ قط إلا بالاعتدال عن الركوع 
والسجود.ء وبالطمأنينة» وكذلك كانت صلاة أصحابه على عهده. وهذا 
يقتضي وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال» كما يقتضي وجوب 
عددهاء وهو سجودان مع كل ركوع ). 
القاعدة التاسعة والستون: 

(الفعل المْجرّد لا يدل على الوجوب)”7" . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن المفطرات في الصيام. فذكر منها . 
القيء والحديث الوارد فيه واختلافهم في صحته؛ ثم ذكر له شاهدا وهو ما 
رواه الإمام أحمد وأهل السئن كالترمذي عن أبي الدرداء؛ أن الني يَكْةِ قاء 
فأفطر» ولفظ أحمد: قاء فتوضاء ثم ذكر ‏ استطراداً ‏ أنّ هذا الحديث الأخير 
قد استّدل به على وجوب الوضوء من القيء؛ قال رحمه الله : 

( وهذا قد استُّدل به على وجوب الوضوء من القيء» ولا يدل على 
ذلك؛ فإنّه إذا أراد بالوضوء: الوضوء الشرعي,» فليس فيه إلا إِنّه توضأء 
والفعل المْجرّد لا يدل على الوجوب. بل يدل على أن الوضوء من ذلك 
مشروع. فإذا قيل إِنّه مستحب» كان فيه عمل بالحديث ). 
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قواعد في أصول الفقه 


القاعدة السبعون: 

(الأصل فيما خوطب به النب يك مشاركة أمّته له. حمّى يقوم دليل 
التخصيص)”". 

وقد عبّر عنها في موضع آخر بقوله: 

(سائر ها أبيح له يَكَِدِ مباح لأمّته. إلا ما خصّه الدليل)”". 


صصبد رص 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند تفسيره لقوله تعالى: لقَلمًا قَضَئ ريد ينها ورا 
متها لك لا يكن عل المؤمنينَ حرج ذه أوج لإا قصَوأ نين ورا واس در 
لل مفعولا» [الأحزاب:/77]. 

قال رحمه الله : ( قوله: #فلما قضئ رَبْد نا ورا رَيَحْتكهَا» الآية دليل 
على أن ما أببح له كان مباحاً لأمّته لأنه أخبر أنّ التزويج كان لمنع الحرج 
عن الأمّة في مثل ذلك التزويجء فلولا أنّ فعله المباح له يقتضي الإباحة لأمّنه؛ 
لم يَحْسن التعليل» وهذا ظاهر. وأيضاً فإنه إذا كان ذلك في تزويجه امرأة 
الدعي الذي كان يعتقد أنّ تزوجها حرام؛ ففي مالا شبهة فيه أولى. وأيضاً إذا 
كان هذا في التكاح الذي خْص فيه من المباحات بمالم تشركه أمّتتهء كالتكاح 
بلا عدد. وتزوج الموهوبة بلا مهرء وقد بِيّن أن إباحة عقده التكاح دليل على 
إباحة ذلك لأمُته؛ ففيما لم يظهر خصوصيّة فيه كالنكاح أولى؛ وهذا يدل على 
أنّ سائر ما أبيح له. مباح لأمَته إلا ما خصّه الدليل من المعاملات والأطعمة 
واللباس ونحو ذلك). 

وقال في موضع آخر: (والخطاب قد يكون لفظه له. ومعناه عامٌ كقوله: 
لبد كنت فى سَلِ يآ أزكآ اي [بونس:44] ان ترك لِحَطنَ حَك» 
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' القواعد الحسان 


رمعو مومه 


[الزمر:76], طتَدًا فقت تأنصب» [الشرح:7]» كل إن صََتُ كَإََآ سل عَلَ تن 
[سبا:٠5]ء‏ ونحو ذلك؛ وذلك أنّ الأصل فيما خوطب به النى كَلْةِ في كل ما 
أمر به ونهي عنه وأبيح له سار في حقّ أمّنه كمشاركة أمّه له في الأحكام 
وغيرهاء حتَّى يقوم دليل التخصيصء فما ثبت في حقه من الأحكام؛ ثبت في 
حق الأمّة إذا لم يخصّص. هذا مذهب السلف والفقهاء» ودلائل ذلك كثيرة» 
كقوله: طقَلَمامَصَئ ريد ينا ور رَيَحْتَكهَا4 الآية [الأحزاب:77] ولا أباح له 
الموهوبة قال: حالص للكت من دون الْمُرْمِنِينٌ» الآية [الأحزاب:٠0]5‏ فإذا كان 
هذا مع كون الصيغة خاصة» فكيف تجعل الصيغة العامة له وللمؤمنين مختصة 
به؟). 
القاعدة الحادية والسبعون: 

(ما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنّة, لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة 
للنسخ وعدم النسخ)”"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديئه عن مسألة من أدَى فرضا ‏ إماما أو 
مأموماً أو منفرداً - فهل يجوز أن يؤمٌ آخرين لم يؤدّوا ذلك الفرض»؛ وتكون له 
نافلة؟ ذكر الشيخ الأقوال في ذلك إلى أن قال: 

(وكما كان معاذ يصلي ثم يوم قومه أهل قباء» لأنّه كان أحقهم بالإمامة» 
وقد ادّعى بعضهم أنْ حديث معاذ منسوخ. ولم يأتوا على ذلك بحجة 
صحيحة» وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسئّة» لا يجوز دعوى نسخه بأمور 
محتملة للنسخ وعدم النسخ» وهذا باب واسع قد وقع في بعضه كثير من 
الناس كما هو مبسوط في غير هذا الموضع). 
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قواعد في أصول الفقه 


القاعدة الثانية والسبعون: 

(الترك ليس نسخناً)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن القنرت في صلاة الفجرء 
فذكر الشيخ أن الناس فيه طرفان ووسطء فالطرف الأوّل قالوا إِنّه منسوخء 
فإله قنت ثم ترك. 

والطرف الثاني قالوا إِنّه سنّة راتبة.. 

قال الشيخ: ( وتوسّط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم, كأحمد وغيره 
فقالوا: قد ثبت أن الني كله قنت للنوازل التى نزلت به من العدوّ في قل 
أصحابه» أو حبسهم. ونحو ذلك. فإنّه قنت مستنصراء كما استسقى حين 
الجدب. فاستنصاره عند الحاجة» كاسترزاقه عند الحاجة» إذ بالنصر والرزق 
قوام أمر النّاسء كما قال تعالى: «الَدِى أَطْعَمَهُم ين جوع وَءَامتَهُم يَنْ حَرَنٍ » 
[قريش:؛ ١]‏ وكما قال الني يَكِِ: «وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ 
بدعائهم؛ وصلاتهم؛ واستغفارهم»”"2, وكما قال في صفة الأبدال: ابهم 
ترزقون» وبهم تنصرون»”"» وكما ذكر الله هذين النوعين في سورة الملك. 
وبين أنهما بيده سبحانه في قوله: لأ هنا الى هوَ ند لَك يَصُرَُّ ين ون اليم إن 
كريد إِلَّا فى غرور لني أتَنْ مدا ألدِى يريف إن سك رذكذ» [الملك: 13١-٠١‏ ثم 
ترك القنوت» وجاء مفسرا أنه تركه لزوال ذلك السبب» وكذلك كان عمر - 
رضي الله عنه - إذا أبطأ عليه خبر جيوش المسلمين» قنت. وكذلك علي 
رضي الله عنه - قنت لا حارب من حارب من الخوارج وغيرهم. كالواة :ونين 
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(؟) أخرجه البخاري ( 71/79 ) دون قوله #بدعائهم وصلاتهم..» . والنسائي بلفظ: «إنما ينصر الله 
هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؛ (7009/8). 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 17١‏ ). 


ا القواعد الحسان 


الترك نسخاء فإنّ الناسخ لابدّ أن يناني المنسوخ» وإذا فعل الرسول أمراً لحاجة 
ثم تركه لزواهاء لم يكن ذلك نسخاء بل لو تركه ترك مطلقاء لكان ذلك يدل 
على جواز الفعل والترك؛ لا على النهي عن الفعل ) إلى آخر ما قال. 
القاعدة الثالئة والسبعون: 

(الدليل الصحيح لا يدل إلا على حقّ لا على باطل)7'". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابتداءء» فقد قال رحمه الله : 

(فصل: فيه قاعدة شريفة» وهي أنّ جميع ما يحتج به المبطل من الأدلّة 
الشرعية والعقليّة» إِنّما تدل على الحق» لا تدل على قول المبطل» وهذا ظاهر 
يعرفه كلّ أحدء فإِنْ الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق» لا على باطلء 
يبقى الكلام في أعيان الأدلة. وبيان انتفاء دلالتها على الباطل؛ ودلالتها على 
الحق هو تفصيل هذا الإجمال. والمقصود هنا شيء آخرء وهو أن نفس الدليل 
الذي يحتجّ به المبطل» هو بعينه إذا أعطي حقه؛ وتميّز ما فيه من حق وباطل» 
وبين ما يدل عليه؛ تبيّن آنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما 
احتججٌ به عليه وهذا عجيب قد تأمّلته فيما شاء الله من الأدلّة السمعيّة 
فوجدته كذلك. والمقصود هنا بيان أنّ الأدلة العقليّة التى يعتمدون عليها في 
الأصول والعلوم الكليّة والإهيّة هي كذلك)» ثم شرع في بيان هذه القاعدة 
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قواعد في أصول الفقه 
القاعدة الرابعة والسبعون: 

(الدليل على الشيء لا يكون دليلاً على وجوده وعلى عدمه)*". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن آيات الأنبياء. 
واستلزامها لثبوت النبوّة» قال رحمه الله تعالى -: 

(فصل: آيات الأنبياء كما قد عرف هي مستلزمة لثبوت النبِوّة وصدق 
المخبر بها والشاهد بهاء فيلزم من وجودها وجود النبوّة وصدق المخير بهاء 
ويمتنع أن تكون مع التكذيب بها وكذب المخبر بهاء فلا يجوز وجودها لمن 
كذّب الأنبياء» ولا لمن أقر بنبوّة كدّاب» سواء كان هو نفسه المدّعي للنبوّة» أو 
ادّعى نبوة غيره.. ). 

إلى أن قال: ( فكل من آمن بالرسول عن بصيرة؛ فلا بد أن يكون في قلبه 
علم بأله ني حقء إِمّا علم ضروريء أو علم نظريّ بدليل من الأدلّة: والعلوم 
النظريّة مع أدلتها تبقى ضرورية» وقد تكون في نفس الأمر علوم ضروريّة 
ولا يمكنه التعبير عمًا يدل عليهاء كالذي يجده الإنسان في نفسه ويعلمه من 
العلوم البديهية والضرورية وغير ذلك. فإنّ كثيراً من النّاس لا يمكنهم بيان 
الأدلة لغيرهم على وجود ذلك عندهمء وإذا عرف هذا؛ فقولنا: دلائل النبوّة 
مختصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم. له معنيان» أحدهما: أنه لا يشاركهم فيها من 
يكذّب بنبوّتهم» ولا من يدعي نبرّة كاذبة» وهذا ظاهر بين فإنٌ الدليل على 
الشيء لا يكون دليلاً على وجوده وعلى عدمه. فلا يكون ما يدل على النبرّة 
أو غيرهاء وعلى صدق المخبر بذلك. دليلاً على كذب المخبر بذلك. ولا دليلا 
على النبوة مع انتفاء النبوة ) إلى آخر ما ذكر. 
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القاعدة الخامسة والسبعون: 


(دليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه)'''. 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابتداءً عند حديثه عن آيات الأنبياء» قال: 

(فصل: ودليل الشيء مشروط بتصور المدلول عليه؛ فلا يعرف آيات 
الأنبياء إلا من عرف ما اختص به الأنبياء وامتازوا به عمّن سواهم. والنبوة 
مشتقة من الإنباء» والنّ: فعيل؛ وفعيل قد يكون بمعنى فاعل: أي منبئ. 
وبمعنى مفعول: أي منبّا. وهما هنا متلازمان» فالني الذي ينبئ بما أنبأه الله به 
والني الذي نبأه الله وهو مثا بما أنباه الله به. وما أنبأه الله به لا يكون كنباء 
وما أنبا به الب عن الله لا يكون يطابق كذباًء لا خطاء ولا عمداء فلا بد أن 
يكون صادقاً فيما يخبر به عن الله؛ يطابق خبره تخبره» لا تكون فيه تخالفة؛ لا 


عمد ولا خطأ ) إلى أخر ما ذكر.. 
القاعدة السادسة والسبعون: 
(الدليل المعيّن إذا بطل لا يستلزم انتفاء المدلول عليه؛ لاحتمال وجود أدلة 
6 
أخرى) ‏ . 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن آيات الأنبياء» واستحالة الإتيان 
مثلهاء قال رحمه الله -: 

(آيات الأنبياء لا يكون مثلها لمن يكذبّهم؛ وهو الذي يخبر بكذبهم. 
والناس فيهم رجلان: إمّا مصدّق, وإمّا مكدّبء فالمكدّب لهم يمتنع أن يأتي 
بمثل آياتهمء ومتى كدب مكدب لمدّعي النبرّة» وأتى بمثل آيته؛ سواء دل على 
أن تلك ليست من آيات الأنبياء» أو لا تدل على صدق الني» لكن لا يلزم أن 
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قواعد في أصول الفقه (ققة 


تدلَ على كذبه. فإنّ الدليل المعيّن إذا بطل؛ لا يستلزم انتفاء المدلول عليه» فقد 
تكون له آيات أخر تدل على نبوته» وصدق الصادقء. وكذب الكاذب يعرف 
بوجوه كثيرة جدأء وكذلك النبوة لها آثار مستلزمة لها بدون إخبار الني بأنه 
ني. وكذب المتنبي الذي يزيّن له الشيطان أن يقول إله نبي» له آثار تستلزم 
انتفاء النبوّة وآنّه كاذب. إمّا عمداء وإمًا أنّ الشعنان فد كن هليذ 
القاعدة السابعة والسبعون: 

(الدليل مستلزم للمدلول)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -: 

(فصل: وخاصّة الدليل أن يكون مستلزما للمدلول» فكلّ ما استلزم شيئاً 
كان دليلاً عليه» ولا يكون دليلاً إلا إذا كان مستلزماً له ثمّ دلاله الدليل تُعلم 
كما يعلم لزوم اللازم للملزوم» وهذا لا بد أن يُعلم بالضرورة» أو بدليل 
ينتهي إلى الضرورة؛ وعلى هذا فآيات الأنبياء هي أدلة صدقهم؛ وهي ما 
يستلزم صدقهم؛ ويمتنع وجوده بدون صدقهمء فلا يمكن أن يكون مايدل 
على النبرّة موجودا بدون النبوّة» ثم كونه مستلزماً للنبوّة ودليلاً عليها يُعلم 
بالضرورة. أو بما ينتهي إلى الضرورة» فآيات الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم 
وسلامه ‏ لا تُحد بحدود يدخل فيها غير آياتهم؛ كحدّ بعضهم - كالمعتزلة 
وغيرهم - بآنها خرق العادة» ولم يعرف مسمَّى هذه العبارة» بل ظَن أن 
خوارق السحرة والكهان والصالحين خرق للعادة» فكذبها. وحد بعضهم بأنها 
الخارق للعادة إذا لم يعارضه أحدء وجعل هذا فصلاً احترز به عن تلك 
الأمور. فقال: المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدّي بالمثل» مع عدم المعارضة. 
وجوز أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به سواء مع المعارضة وجعل ما يأتي 
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به الساحر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة؛ وحقيقة المعجز هذا مالم 
يعارض ولا حاجة إلى كونه خارقا للعادة» بل الأمور المعتادة إذا لم ُعارض» 
كانت آية. وهذا باطل قطعا... ) إلى آخر ما ذكر. 

القاعدة الثامنة والسبعون: 

(الدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول)"''. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على النصارى في مسألة الحلول 
والاتحادء أي حلول المسيح في الذات الإهيّة» قال رحمه الله -: 

(وليس هم أن يقولوا: «الحلول أو الاتُحاد في المسيح ثبت بالنص» ولا 
نص في غيره» لوجوه: 

* أحدها: أن النصوص لم تدل على شيء من ذلك كما قد تبين. 

* الثاني: أن في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة فيه 
كلفظ الابن» ولفظ حلول روح القدس فيه. ونحو ذلك. 

* الثالث: أنّ الدليل لا ينعكسء فلا يلزم من عدم الدليل المعيّنء عدم 
المدلول» وليس كل ما علمه الله وأكرم به أنبياءء» أعلم به الخلق بنص صريح. 
بل من جملة الدلالات: دلالة الالتزام. وإذا ثبت الحلول والاتّحاد في أحد 
النبيين بمعنى مشترك بينه وبين النِيّ الآخر؛ وجب التسوية بين المتماثلين ) إلى 
آخر ما ذكر. ش 
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القاعدة التاسعة والسبعون: 

(ما ليس بدليل لا يصير دليلاً بدعوى المستدل آنه دليل)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على من قال: إن ما كان معجزة 
للرسول يجوز أن يظهر على يد الساحر! وجعل الفرق بينهما هو تحدّي 
الرسول بالإتيان بمثله» وتقريع مخالفه بتعذر مثله عليه...الخ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله بعد أن فصّل قوهم هذا: 

(قلت: هذا عمدة القوم؛ وهذا طعن الناس في طريقهم. وشنْع عليهم ابن 
حزم وغيره؛ وذلك أن هذا الكلام مستدرك من وجوه..) 

فذكر الوجوه إلى أن قال: 

(وهذا إِنما أتاهم حيث جعلوا جنس الخارق هو الآية» كما فعلت 
المعتزلة» وأولئك كذبوا بوجود ذلك لغير الأنبياء» وهؤلاء ما أمكنهم تكذيب 
ذلك لدلالة الشرع والأخبار المتواترة والعيان على وجود حوادث من هذا 
النوع» فجعلوا الفرق: افتراق الدعوى. والاستدلال والتحدّي دون الخارق» 
ومعلوم أنّ ما ليس بدليل؛ لا يصير دليلاً بدعوى المستدل أنه دليل» وقد بسط 
الكلام في ذلك). 


)١(‏ النبوّات: ص00. 
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القاعدة الثمانون: 
(المدلول إذا كان وجوده مستلزها لوجود دليله كان انتفاء دليله دليلاً على 


انتفائه)7' , 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن أسماء الله وصفاته. 
ودحض حجة من زعم أنه قد عرف كل أسماء الله وصفاته» وما لم يعرفه فهو 
غير ثابت.. الخ.. 

قال رحمه الله -: (وبهذا يتبيين لك أنّ من زعم من أهل الكلام والنظر 
آنهم عرفوا الله حق معرفته بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوهاء وأنّ ما لم يعرفوه 
وم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوماً منتفي في نفس الأمر؛ قوم غالطون 
مخطئون مبتدعون ضالون» وحجتهم في ذلك داحضة.. ). 

إلى أن قال: ( والمقصود هنا أنّ المدلول إذا كان وجوده مستلزماً لوجود 
دليله؛ كان انتفاء دليله دليلاً على انتفائه» أمّا إذا أمكن وجوده وأمكن أن لا 
نعلم نحن دليل ثبوته؛ لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلاً على عدمه. 
فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها؛ لم يكن ذلك مستلزما 
لانتفائهاء إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنا لابدّ أن نعلم كلّ ما 
هو ثابت له تعالى من الأسماء والصفاتء بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم 
بالل في الحديث الصحيح: «لا أحصي ثناء عليكء أنت كما أثنيت على 
نفسك»”'"', وفى الحديث الصحيح. حديث الشفاعة: « فأخرَ ساجداًء فأحمد 
ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن»”", فإذا كان أفضل الخلق لا يحصي 


.01/7” مجموع الفتاوى: لا/‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم 487 . 
() أخرجه البخاري ( لاه396 )» ومسلم .)١94(‏ 
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ثناء عليه» ولا يعرف الآن محامده التى يحمده بها عند السجود للشفاعة» فكيف 
يكون غيره عارفا بجميع محامد الله والثناء عليه وكل ما له من الأسماء 
الحسنى؟! فإنّه داخل في محامده. وفيما يثنى عليه به). 
القاعدة الحادي والثمانون: 

(فساد المدلول. يستلزم فساد الدليل)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على النصارىء وإبطال 
استدلالهم على صحة دينهم بما جاء عن الأنبياء السابقين» قال رحمه الله -: 

( فصل: وقد ذكرنا أله لا يجوز أن يحتجوا بشيء من القرآن» وما نقل عن 
محمدء إلا مع التصديق برسالته» وأنه مع التكذيب برسالته لا يمكن الإقرار 
بنبوة غيره. ولا الاحتجاج بشيء من كلام الأنبياء» فتكذيبهم يستلزم تكذيبهم 
بغيره» فإذا ثبتت نبوة غيره» ثبتت نبوته» وذلك يستلزم بطلان دينهم» فكان 
صحة دليلهم يستلزم بطلان المدلول» وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل» فإنّ 
الدليل ملزوم للمدلول عليه؛ وإذا تحقق الملزوم, تحقق اللازم؛ وإذا انتفى 
اللازم» انتفى الملزوم. فإذا ثبت الدليل» ثبت المدلول عليه. وإذا فسد المدلول 
عليه» لزم فساد الدليل. فإِنْ الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح ). 
القاعدة الثانية والثمانون: 

(عدم الدليل ليس دليل العدم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض ردّه على الأشاعرة» وتناقضهم في 
الشرعيات والعقليات» لا سيما ما يتعلق بالصفاتء قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 
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( أما الشرعيّات فإئّهم تارة يتأوّلون نصوص الكتاب والسنّة» وتارة 
يبطلون التأويل. فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأوّلون نصوص 
الضفات مطلقا؛ ردّوا عليهم. وأئبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر ونحو ذلك من الصفات. وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل 
عليها الكتاب والسئة» كامحبة والرضا والغضب ولمقت والفرح والضحك 
ونحو ذلك؛ تأولوها. وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأوّل وما لا يُتأوّل» بل 
منهم من يحيل على العقل ومهم من يحيل على الكشف. فأكثر متكلّميهم 
يقولون: ما علم ثبوته بالعقل لا يتأوّل وما لا يعلم ثبوته بالعقل يتأوّل. 
ومنهم من يقول: ما عُلم ثبوته بالكشف والنور الإلحي لا يتأوّل» ومالم يعلم 
ثبوته بذلك يتأوّل» وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه: 

* أحدها: أن يقال: عدم الدليل؛ ليس دليل العدم؛ فإِنٌ عدم العلم 
بالشيء بعقل أو كشف. لا يقتضي أن يكون معدوماء فمن أين لكم ما دلت 
عليه النصوص أو الظواهرء ولن تعلموا انتفاءه؛ أنه منتفي في نفس الأمر؟ ). 

ثم ذكر الوجه الثاني. 
القاعدة الثالئة والثمانون: 

(عدم الدليل يوجب عدم العلم بذلك الدليل» ولا يوجب اعتقاد نقيضه)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في فصل له عن المعجزة وما يشترط فيهاء والردّ 
على القدرية النافين عن اللّه الإضلالء فإئهم قالوا: لو جوزنا عليه الإضلال» 
لجاز أن يظهر المعجزات على أيدي الكذابين» فإنّ غاية ذلك أنه إضلالء وإذا 
جاز ذلك لم يبق دليل على صدق الأنبياء» ولم يُفرّق بين الصادق والكاذب..). 
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قال الشيخ ‏ رحمه الله : ( وقول القدري: إذا جاز عليه إضلال من أضلّه؛ 
جاز غليه إغلال بعشن الناس: يقال له اولاً: ليس إظهار المعجزة غلى أيدي 
الكذّابين من باب الإضلال» بل لو ظهرت على يده لكانت لا تدل على 
الصدقء فلم يكن دليلاً يُفرّق بين الصدق والكذبء وعدم الدليل» يوجب 
عدم العلم بذلك الدليل» لا يوجب اعتقاد نقيضه. ولو كان لا يظهرها إلا 
على يد كاذبء لكانت إِنْما تدل على الكذب. فالاشتراك بين الصنفين يرفع 
دلالتهاء واختصاص أحدهما بها يوجب دلالتها على المختص). 


القاعدة الرابعة والثمانون: 

(الدليل إِمّا مساويًا للمدلول عليه؛ وإمّا أخص منه. لا يكون أعممن 
المدلول)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في فصل عقده. قال: 

( فصل: الدليل الذي هو الآية والبرهان» يجب طرده كما تقدّم فإنّه ثارة 
يتحقق مع وجود المدلول عليه؛ وتارة يتحقق مع عدمه؛ فإذا تحقق لم يُعلم هل 
وجد المدلول أم.لاء فإنّه كما يوجد مع وجوده. يوجد مع عدمه. ولههذاكان 
الدليل إِمّا مساويا للمدلول عليه. وإمّا أخص منهء لا يكون أعمّ من المدلول. 
وهذا لم يكن للأمور المعتادة دلالة على ما هو أخصء كطلوع الشمس والقمر 
والكواكب لايدل على صدق أحد ولا كذبه؛ لا مدعي النبوّة ولا غيره» فإنّها 
توجد مع كذب الكاذب» كما توجد مع صدق الصادقء لكن يدل على ما هو 
أعم منها وهو وجود الرب وقدرته ومشيثته وحكمته فإنّ وجود ذاته وصفاته 
ثابت» سواء كانت هذه المخلوقات موجودة أو لم تكن. فيلزم من وجود 
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المخلوق وجود خالقه. ولا يلزم من عدمه عدم خالقه. فلهذا كانت 
المخلوقات كلها آيات للرب» فما من مخلوق إلا وهو آية له» هو دليل وبرهان 
وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيته» وإذا غدم كان غيره من المخلوقات يدل 
على ما دل عليه» ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلة ما لا يحصيه إلا الله). 
القاعدة الخامسة والثمانون: 

(إذا تعارض الخاص والعامً. فالعمل بالخاص أولى)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة طهارة الأرواث والأبوال من الدواب 
والطير التي لم تحرم» فإنّه ذكر الخلاف ني ذلك» ورجّح طهارتهاء وأجاب عن 
أدلة القائلين بالنجاسة؛ ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ المخرج 
في الصحيحين. أن رسول الله وَل مر بقبرين فقال: اإنهما ليعذبّان» وما 
يعذبان في كبير: أمّا أحدهما فكان لا يستتر من البول»». ورُوي: «لا 
يستئزه»”"» قالوا: والبول اسم جنس محلّى باللام فيوجب العموم..الخ 

فأجاب الشيخ عن ذلك بوجهينء قال: 

* أحدهما: أن اللام في البول للتعريف. فتفيد ما كان معروفاً عند المخاطبين.. 

** الوجه الثاني: أنه لو كان عامًاً في جميع الأبوال» فسوف نذكر من الأدلّة 
الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام 
ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعامً فالعمل بالخاص أولى» 
لأن ترك العمل به إبطال له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معاني العامٌ» وليس 
استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام» بل هو غالب كثير). 


.60617 /7١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.) 78437 ( )؛ ومسلم‎ 71١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


قواعد في أصول الفقه 


القاعدة السادسة والثمانون: 

(الخاص المفسّرء يقضي على العام المجمل)7". 

لالحا داه حر ما مقع الراي ل الر قير مول 
بتكي نيط اونا كال رحمه الله -: 

(وتشارهوا وبعشعه لاا قز متعم مريب المويزن قدلا 
يستحب» كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وقال الشافعي وأحمد - 
في رواية عنه -: يستحبه لما في الصحيح أنّه توضأ ثلاث ثلاثأء وهذا عام وفي 

شف ابي داوة اله مصخ يزان تلكا ,ولانه عقي من أعفحاء الو توي قر 
فيه الثلاث كسائر الأعضاء. والأوّل أصح, فإنَ الأحاديث الصحيحة عن الى 
كه تبين أنه كان يمسح رأسه مرّة واححدة» ولهذا قال أبو داود السجستاني: 
أحاديث عثمان الصحاح تدل على آنه مسح مرّة واحدة» وبهذا يبطل ما رواه 
من مسحه ثلاثاء فاه ببيّن أنّ الصحيح أنه مسح رأسه مرّة» وهذا المفصّل 
يقضي على المجمل» وهو قوله: توضأ ثلاثا ثلاثاء كما آنه ل قال: «إذا سمعتم 
المؤدّن فقولوا مثل ما يقول»”"» كان هذا محملاء وفسّره حديث ابن عمر آنه 
يقول عند الحيعلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فإنّ الخاص المفسّر يقضي على 


العام الجمل). 


() مجموع الفتاوى: 5/١‏ 
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القاعدة السادسة والثمانون: 
(اللفظ العام إن أريد به الخاص» فلا بد مسن نصب دليل يدل على 
التخصيص)2"'. 
هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق حديثئه عن رفع الملام عن الأئمّة 
الأعلام؛ وما قد يقع منهم من استحلال لمحرم» أو وقوع في حظور باجتهاد 
سائغ .. فذلكر جملة من ذلك» ثم قال: 


( وهذا باب واسعء فإنّه يدخل فيه جميع الأمور الحرّمة بكتاب أو سمّة إذا 
كان بعض الأمّة لم يبلغهم أدلّة التحريم فاستحلّوهاء أو عارض تلك الأدلة 
عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب 
عقلهم وعلمهم. فإنَ التحريم له أحكام من التأثيم والذمٌ والعقوبة والفسق 
وغير ذلك, لكن لها شروط وموانع» فقد يكون التحريم ثابتاء وهذه الأحكام 
متتفية لفوات شرطهاء أو وجود مانع؛ أو يكون التحريم منتفياً في حقّ ذلك 
الشخصء مع ثبوته في حق غيره ). 

ثم ذكر إشكالاً فأجاب عنه؛ قال: 

( فإن قيل: فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. وإنّما 
تحاول عل الوفاق» وكل فغل لعن فاعله أو توعد يشقبي او عقات: حمل 
على فعل اثفق على تحريمه لئلا يدخل بعض الجتهدين في الوعيد إذا فعل ما 
اعتقد تحليله. بل المعتقد أبلغ من الفاعلء إذ هو الآمر له بالفعلء» فيكون قد 
ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام. قلنا الجواب من وجوه..). 

فذكر الوجه الأولء ثم قال: 
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(الثاني: أنّ كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفاً فيه أمور خارجة عن 
عدم العلم» واللفظ العام إن أريد به الخاصء فلا بد من نصب دليل يدل على 
التخصيص. إِما مقترن بالخطاب عند من لا يجوز تأخير البيان» وإمّا موسّع في 
تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهورء ولا شك أنّ المخاطبين بهذا على عهد 
رسول الله يَكلِ كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطابء فلو كان المراد باللفظ 
العام في لعنه آكل الربا والحلل ونحوهما: امجمع على تحريمه؛ وذلك لا يُعلم إلا 
بعد موت الني يكِِ وتَكدّمْ الأمّة في جميع أفراد ذلك العامٌ؛ لكان قد أخّر بيان 
كلامه إلى أن تكلّم جميع الأمّة في جميع أفراده» وهذا لا يجوز ). 
القاعدة السابعة والثمانون: 

(العامّ لا يعارض ها قابله من الخخاص)20". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة التفضيل بين الملائكة والناس» فذكر 
الخلاف في ذلك. ثم تطرّق إلى ذكر سجود اللملائكة لآدم» فذكر قول من قال: 
إن السجود إِنْما كان لله وجعل آدم قبلة هم يسجدون إليه كما يسجدون 
للكعبة» فالسجود لغير الله محرّم» بل كفر.. 

قال الشيخ جواباً عن ذلك: 

(والجواب: أن السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه بإجماع من يسمع قوله. 
ويدل على ذلك وجوه.. ). 

فذكرهاء إلى أن قال: 

(وآما قوهم: لا يجوز السجود لغير الله.. فيقال لهم: إن قيلت هذه الكلمة 
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072 القواعد الحسان 


على الجملة» فهي كلمة عامّة تنفي بعمومها جواز السجود لآدم؛ وقد دل 
دليل خاص على أنهم سجدوا له والعام لا يعارض ما قابله من الخاص). 


القاعدة الثامنة والثمانون: 
(إذا تعارض نصان: ناقل» وباق على الاستصحاب؛ فالناقل هو الراجح في أله 
الناسخ)”". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديئه عن المفطرات في الصوم؛ ومنها 
الحجامة» فذكر الشيخ أن حديث الحجامة؛ وهو قوله كَكِ: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»”' إِما أكون متسوهاء .وام أن كون تانيا لد كابر عباس 
رضي الله عنهما: أنه يَكِِ احتجم وهو محرم صائه”". 

ثمّ رجّح الشيخ ‏ رحمه الله أنّ النهي عن الحجامة هو المتأخّر» مستدلاً 
بهذه القاعدة» فيكون ناسخاً لفعله يَكٍ الذي ذكره ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما . 

هذا خلاصة ما ذكره الشيخ في هذه المسألة. 
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القاعدة التاسعة والثمانون: 

(إذا تعارض عمومان؛ أحدهما محفوظ؛ والآخر مخصوص!؛ وجب تقديم 
المحفوظ)”". 

وفي موضع آخر قال: 

(العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة القراءة خلف الإمام فيما يجهر به. 
فرجح الشيخ تقديم الإنصات على القراءة» قال رحمه الله مقرّرا ذلك: 

(وأيضاً فالكتاب والسئّة يأمر بإنصات المأموم لقراءة الإمام» ومن العلماء 
من أبطل صلاته إذا لم ينصت بل قرأ معه» وحينئذ يقال: تعارض عموم قوله: 
«لا صلاة إلا بأمٌ القرآن»””» وعموم الأمر بالإنصات. فهؤلاء يقولون: ينصت 
إلا في حال قراءة الفاتحة. وأولئك يقولون: قوله «لا صلاة إلا بأم القرآن» 
يستثنى منه المأمور بالإنصات إن سلّموا شمول اللفظ له فإنّهم يقولون: ليس 
في الحديث دلالة على وجوب القراءة على المأموم, فإنّه إِنْما قال: « لا صلاة 
من لم يقرأ بأم القرآن ». وقد ثبت بالكتاب والسنّة وبالإجماع أن إنصات 
المأموم لقراءة إمامه يتضمّن معنى القراءة معه وزيادة» فإنّ استماعه فيما زاد 
على الفاتحة أولى به بالقراءة باتّفاقهم, فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه 
أفضل من القارئ؛ لكان قراءته أفضل له ولأئّه قد ثبت الأمر بالإنصات 
لقراءة القرآن» ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة» ولولا أن الإنصات 
يحصل به مقصود القراءة وزيادة؛ لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول. 
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وأيضاً فهذا عموم قد حخُصّ منه المسبوق بحديث أبي بكرة وغيره. وص منه 
الصلاة بإمامين» فإنّ الني بل ل صلَى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض 
الصلاة؛ قرأ من حيث انتهى أبو بكرء ولم يستأنف قراءة الفاتحة» لأنه بنى على 
صلاة أبي بكر فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضعء فعن المأموم أولى. 
وخص منه حال العذر؛ وحال استماع الإمام حال عذرء فهو تخصوصء وأمر 
المأموم بالإنصات لقراءة الإمام لم يخص معه شيء. لا بنصّ خاصء ولا 
إجماع. وإذا تعارض عمومان. أحدهما محفوظ والآخر مغخصوص؛ وجب 
تقديم المحفوظ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة التسعون: 

(العامّ إذا عُرف أنه بعد الخاص, لم يكن ناسخخا له عند جمهور العلماء)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة زيارة النساء للقبورء فإِنّه ذكر حديث: 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»”"”» ثم ذكر حديث: «لعن الله 
زوارات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسُرّج"”"» وأجاب عمّن قال 
بضعفه. وخلص إلى أنه من قبيل الحسنء ثم قال: 

(فإن قيل: فهب أنه صحيح. لكنّه منسوخ, فإنّ الأوّل ينسخه ويدلَ على 
ذلك: ما رواه الآثرم واحتج به أحمد في روايته» ورواه إبراهيم بن الحارث عن 
عبد الله بن أبي مليكة؛ أنّ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أقبلت ذات يوم من 
المقابر» فقلت ها: يا أمْ المؤمنين؛ أليس كان نهى رسول الله يَهِ عن زيارة 
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كلهم بلفظ ( زوّارات ) وبدون قوله: «والمتخذين عليها المساجد والسرج». وقد جاءت هذه 
الزيادة مع لفظ ( زائرات ) عند هؤلاء وغيرهم. 


قواعد في أصول الفقه 


القبور؟ قالت: نعم؛ كان نهى عن زيارة القبورء ثم أمر بزيارتها. قيل: الجواب 
عن هذا من وجوه: أحدها: أنه قد تقدم الخطاب بأن الإذن لم يتناول النساءء 
فلا يدخلن في الحكم الناسخ. الثاني: خاص في النساءء وهو قوله كَكِ: «لعن 
الله زوّارات القبور»» أو «زائرات القبور»» وقوله: «فزوروها» بطريق التبع؛ 
فيدخلن بعموم ضعيف. إمّا أن يكون مختصاً بالرجال؛ وإمّا أن يكون متناولاً 
للنساء» والعامٌ إذا عرف أنه بعد الخاصء لم يكن ناسخاً له عند جمهور العلماءء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد ني أشهر الروايتين عنه. وهو المعروف عند 
أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاصء إذ قد يكون قوله: «لعن 
الله زوّارات القبور» بعد إذنه للرجال في الزيارة» ويدلٌ على ذلك: أنه قرنه 
بالمتخذين عليها المساجد والسٌرّجء وذكر هذا بصيغة التذكير التى تتناول 
الرجال؛ ولَعْن الزائرات جعله مختصا بالنساءء ومعلوم أنّ اتَخاذ المساجد 
والسرج باق محكم كما دلّت عليه الأحاديث الصحيحة فكذلك الآخر.. ). 
القاعدة الحادية والتسعون: 

(العام لا يعارض الأدلّة الخاصة المستفيضة؛ بل ولا ينسخها عند جمهور 
العلماء)0". 

وهذه القاعدة ذكرها الشيخ أيضاً في مسألة زيارة النساء للقبور, فإنّه لا 
ذكر الحديث الأوّل: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها»» قال: 

( والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدّة أوجه: 
أحدها: أنّ قوله كلّ: «فزوروها» صيغة تذكيره وصيغة التذكير إِنْما تتناول 
الرجال بالوضع: وقد تتناول النّساء أيضاً على سبيل التغليب: لكر هذا فيه 
قولان» قيل: نه يحتاج إلى دليل منفصل» وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنّساء 
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إلى دليل منفصل. وقيل: إِنّه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى هذا فيكون 
دخول النّساء بطريق العموم الفضعيف. والعامٌ لا يعارض الأدلة الخاصّة 
المستفيضة في نهي النساء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» بل ولا ينسخها عند 
جمهور العلماء؛ وإن عَلم تقدّم الخاص على العام ). 
القاعدة الثانية والتسعون: 

(النقيضان؛, كما ألهما لا يجتمعان؛ فلا يرتفعان)0". 

وفي موضع آخر قال: 

(الضدّان لا يجتمعان, فيمتنع أن يكون شيئاً واحدا يدل على الضدّين)”". 

هذه القاعدة من القواعد المشتهرة» وقد ذكرها الشيخ في معرض حديثه 
عن نفاة الصفات. فإنّْه قال: 

(وهؤلاء الجهّال يمثلون - في ابتداء فهمهم ‏ صفات الخالق بصفات 
المخلوق» ثم ينفون ذلك ويعطلونه؛ فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختصّ 
بالمخلوق» وينفون مضمون ذلكء ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الربّ من 
خصائصه وصفاته؛ والحدوا في أسماء الله وآياته» وخرجوا عن القياس العقلي 
والنص الشرعيء فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح. ولا منقرل صحيح؛ ثم 
لا بد لهم من إثبات بعض ما يثبته أهل الإثبات من الأسماء والصفات, فإذا 
أثبتوا البعض ونفوا البعضء قيل هم: ما الفرق بين ما أثبتموه ونفيتموه؟ وم 
كان هذا حقيقة ولم يكن هذا حقيقة؟ لم يكن لهم جواب أصلاء وظهر بذلك 
جهلهم وضلاههم شرعاً وقدرا. وقد تدبّرت كلام عامّة من ينفي شيئاً ما أثبنه 
الرسل من الأسماء والصفات» فوجدتهم كلهم متناقضين, فإنّهم يحتجّون لما 


.75١9 /8 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
6004/6 زفق الجواب الصحيح:‎ 


قواعد في أصول الفقه 6092© 


نفوه بنظير ما يحتجج به النافي لما أثبتوه» فيلزمهم إمّا إثبات الأمرين» وإمّا نفيهماء 
فإذا نفوهما فلا بد لهم أن يقولوا بالواجب الوجود وعدمه جميعاء وهذا نهاية 
هؤلاء النفاة الملاحدة الغلاة من القرامطة وغلاة المتفلسفة» فإنّهم إذا أخذوا 
ينفون النقيضين جميعاء فالنقيضان كما أنهما لا يجتمعان فلا يرتفعان). 


القاعدة الثالئة والتسعون 
(كل قول يكون أقرب إلى المعقول وامنقول؛ فإنه أولى بالترجيح ما هو أبعد 
عن ذلك من الأقوال)0". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض مناقشته للرازي في مسألة الصفات 
الاختيارية التى يسمونها: حلول الحوادث. بعد أن قرّر في كتابه الأربعين أن 
هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء: وإن كانوا يتكرونه باللسان؛ فأجاب 
الشيخ عن بعض ما ذكره. ثم ختم بقوله: 

( فكان ما احتج به أئمّة الفلاسفة على قدم العالم لا يدل على قدم شيء 
من العالم» بل إِنّما يدل على أصول أئمة السنّة والحديث. المعتنين بما جاء به 
الرسول» وكان غاية تحقيق معقولات المتكلمين والمتفلسفة» يوافق ويعين 
ويخدم ما جاءت به الرسل» ومن لم يقل بذلك من المتكلّمين» بل قال بامتناع 
دوام الحوادثء لم يكن عنده فرق بين قبوله لها وقدرته عليهاء وكان قول الذين 
قالوا من هؤلاء بأله يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته» أقرب إلى المعقول 
والمنقول من يقول إِنّ كلامه تخلوق» أو أنه يقوم به كلام قديم من غير أن 
يمكنه أن يتكلم بقدرته أو مشيئته» وكلّ قول يكون أقرب إلى المعقول والمنقول. 
فإئه أولى بالترجيح مما هو أبعد عن ذلك من الأقوال والله تعالى أعلم). 
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القاعدة الرابعة والتسعون: 

(لا يجوز معارضة الضروريات بالنظريات)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض جوابه عمن نفى مباينة الله لخلقه؛ 
وأنْ ذلك يستلزم القول بالتحيّز والجهة.. فذكر الشيخ جوابين: إجمالي 
وتفصيلي» قال رحمه الله -: 

( أما الجواب الإجمالي؛ فنا نقول: قولكم «لا نسلم أنّ هذه القضيّة 
ضرورية» مُنْع غير مقبولء فإنٌ المقدّمات الضروريّة لا يجوز منعهاء ولو جاز 
منع الضروريات لم يمكن الاستدلال. ولا إقامة حجّة على منكرء فإنّ المستدل 
غايته أن يستدل بدليل مؤلف من مقدّمات ضروريّة» فلو جاز منع الضروريّة؛ 
لم يصح الاستدلال» وكذلك ماذكره من الاستدلال على أنها ليست 
بضروريّة» أو ليست بصحيح: لا يقبل أيضاء فإنّ الضروريّات هي الأصل 
للنظريات» فلو جاز القدح في الضروريّات بالنظريّاتء لكان ذلك قدحاً في 
الأصل بفرعه» وذلك يستلزم بطلان الفرع والأصل جميعاًء فإن الفرع إذا كان 
فاسداء لم تجز المعارضة به وإن كان صحيحاء لزم أن يكون أصله صحيحاء 
فلا يجوز أن يكون قادحا في الأصلء فثبت أنه على التقديرين لا يجوز 
معارضة الضروريات بالنظريات). 
القاعدة الخامسة والتسعون: 

(ثبوت الملزوم» لا يكون إلا مع ثبوت اللازم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ني الردّ على الفلاسفة القائلين بعدم ورود 
التكليف بمعرفة وجود الصانع.. الخ قال الشيخ بعد استطراد: 


(0١)‏ جموع الفتارى: / ا 
(1) درء تعارض العقل والنقل: #/ 18. 
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( ومن المعلوم أنّ وجود حب الله وخشيته» والرغبة إليه وتألهه في القلبء 
فرع وجود الإقرار به. وهذا الثاني مستلزم للأول» فإذا كان هذا يكون 
ضرورياً في القلب؛ فوجود الإقرار السابق عليه؛ اللازم له أولى أن يكون 
ضرورياء فإن ثبوت الملزوم لا يكون إلا مع ثبوت اللازم). 
القاعدة السادسة والتسعون: 

(انتفاء اللازم؛ يدل على انتفاء الملزوم)0". 

وقال في موضع آخر: 

(عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم)”". 

وفي موضع آخر: 

(فساد اللازم يستلزم فساد الملزوم)”". 

هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة» وقد ذكرها الشيخ في عدة مواضعء 
وفي موضوعات مختلفة» ومن ذلك ما ذكره في الجواب الصحيح. قال: 

( وما كان من الأمور مستلزما لوازم لو كان موجوداً فإنه يستدل بانتفاء 
اللازم على انتفاء الملزوم» كالأمور التى لو كانت موجودة لوجب أن تنقل 
نقلا متواترا شائعاء فإنه يستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما لو قال 
قائل: إِنّه بف بين العراق والشام, أو بين الحجاز والشامء مدينة أعظم من 
بغداد والموصل وأصبهان ومصرء دورها ثلاثة أيام ونحو ذلك. فإنه يعلم 
كذبه» فإنٌ هذا مما تتوفر همم الناس على نقله لو كان موجوداء فإذا لم 


.8ا9١‎ /١ ومنهاج السنّة النبويّة: ؟/ 167. والجواب الصحيح:‎ » 4٠ /١١1 مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.56 /7 منهاج السئة:‎ )1( 
.0/ / زفرف مجموع الفتارى: :/ يفن والجواب الصحيح:‎ 
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يستفض هذا وينتشره عُلم أن المخبر به كاذب» وكذا لو ادّعى مدع أنه يوم 
الجمعة أو العيد قتل الخطيب؛ ولم يصلل النّاس يوم الجمعة» وم يستفض هذا 
وينتشرء أو ادّعى أنه قل بعض ملوك النّاسء ولم يستفض هذا ول يتتشرء أو 
اذعى أنه ببعث ني بين المسيح ومحمد يَكْهِ أو بعد محمد جاء بكتاب مثل القرآن 
أو الإنجيل» واتّبعه خلق كثير. وكذبه خلق كثير» فإنّه يُعلم كذب هذاء إذ مثشل 
هذا لا بد أن يستفيض ويتتشرء وكذلك لو ادّعى أنّ قريشاً أو غيرهم عارضوا 
القرآن» وجاءوا بكتاب يمائل القرآن» وآنهم أظهروا ذلكء. وأبطلوا به حجّة 
محمد يك فهذا مما يُقطع بكذبه. لأنّ مثل ذلك لو وقع لكان تما تتوقر الهمم 
والدواعي على نقله ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة السابعة والتسعون: 

(عدم العلم بالشيء, ليس علماً بعدمه)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق الردٌ على النصارى الزاعمين بأنّ جميع 
بن آدم من الأنبياء والرسل وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان 
لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة» وأنّهم إِنّما تخلّصوا من ذلك لما صلب 
المسيح.. 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله -: ب ( أنّ هذا الكلام لو نقله ناقل عن بعض 
الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم؛ فكيف وهذا الكلام ليس منقولاً عندهم عن 
أحد من الأنبياء» وإلما ينقلونه عمّن ليس قوله حجّة لازمة» فإنّ كثيراً من 
دينهم مأخوذ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء» فإذا قطعنا بكذب من ينقله 
عن الأنبياء» فكيف إذا لم ينقله عنهم. وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام - 


)١(‏ مجموع الفتاوى: ,141١ /14 07757 /١17‏ والجواب الصحيح: 7/ 416: والتسعينية: ؟/ 18لاء 
والصفدية: /١‏ ١م‏ ودرء تعارض العقل والنقل: /١‏ /ام. 
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يخبرون النّاس بما تقصر عقولهم عن معرفته» لا بما يعرفون أنه باطل ممتنعء 
فيخبرونهم بمحيّرات العقولء لا محالات العقول. وآدم - عليه السلام - وإن 
كان أكل من الشجرة. فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه» قال تعالى: #وعصئ 
ادم ري فنو 3( شم به ريم فَابَ عَلَيّه وَكَدَئْ» [طله: 1177017١‏ وقال 
تعالى : ظفلو ءَادَمُ ين وَيْهِ كلكس قَنَابَ عَلَيهْ إِنَمٌ هو لواب ألَحِمْ4 [البقرة:77]» وليس 
عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته» وإِنّما قد يقول قائلهم: إِنّا لا نعلم 
آنه تاب. أو ليس عندنا توبته. وعدم العلم بشيء ليس علماً بعدمه. وعدم 
وجود الشيء في كتاب من كتب الله؛ لا ينفي أن يكون ني كتاب آخر.. ). 
القاعدة الثامنة والتسعون: 

(النافي عليه الدليل؛ كما على المثبت الدليل)”". 

هذه القاعدة معناها قريب من التى قبلهاء وقد ذكرها الشيخ في معرض 
رده على قول بعض الفلاسفة أن معجزات الأنبياء قوى نفسانية» قال رحمه 


0 


الله -: 

(ومعلوم أن ما ذكروه لا يفيد الجزم بما قالوه» وإنّما غايته: إمكان ذلك 
وجوازه بأن يقال: إذا جاز أن يرى الإنسان مناماً يدل على أمور غائبة؛ أمكن 
أن يكون العلم بجميع الأمور الغائبة من هذا الباب» وإذا جاز أن تؤئر النفس 
في بدنها وني شيء صغير؛ جاز أن تؤئر في مجموع المواء والماء والتراب والنار» 
وإذا جاز أن تقوى النفس على بعض الأفعال؛ جاز أن تقوى على الطيران في 
المواء» والمشي على الماء» وقلب قرى قوم لوطه وفلق البحرء وإنزال المنّ 
والسلوى؛ وتفجير اثنى عشر عيناً من الحجر؛ وقلب العصا حيّة وإخراج 
القَمّل والضفادع؛ وإنزال المائدة» عليها خبز وسمك وزيتون: وأمثال ذلك. 


.404 /5 والجواب الصحيح:‎ .18١ /١ الصفدية:‎ )١( 
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ومن المعلوم أن هذا لا يدل على نوع هذا الممكن بلا ريب» فلم قلتم أن هذا 
هو الواقع؟ وكلامهم في هذا مثل كلامهم في إضافة سائر أنواع الصرع إلى 
الخلظ:السوادي والتلخني#فإذا هذا إلما ريص لول فسن ان موتسودين. 
والأطبّاء ليس عندهم دليل على نفي الجنّ» ولا في صناعتهم ما يمنع وجود 
الجنْ» وقدماء الأطبّاء كأبقراط وغيره معترفون بذلك» ولكن يقولون ليس في 
صناعتهم ما يدل على ثبوت الجنّ. وعدم العلم ليس علماً بالعدم؛ وعدم 
الدليل ليس علما بعدم المدلول عليه؛ فإنَ عدم ما يدل على الشيء المعيّن؛ لا 
يقتضي انتفاؤه» فكيف إذا علم بالدلائل الكثيرة أن الجن قد تصرع الإنس» 
كما قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي إن الأطبّاء يقولون إِنّ الجنّي لا 
يدخل بدن الإنسي؟ فقال: يا بى» يكذبونء هو ذا يتكلم على لسانه!. وهذا 
أمر قد باشرناه نحن وغيرنا غير مرّة» ولنا في ذلك من العلوم الحسيّات رؤية 
وسماعا ما لا يمكن معه الشك» لكن المقصود هنا أنّ نبيّن آنهم ينفون الشيء 
بلا علم» والنافي عليه الدليل» كما على المثبت الدليل» فهم ليس معهم في 
كون هذه الآيات حادثة عن القوى النفسانية إلا مجرّد التجويز والإمكان. #إن 
يتن إلا لقن من هم إلا يرصُوت» [الأنعام:117]). 


القاعدة التاسعة والتسعون: 
(العدم المحض لا دلالة فيه)0". 
هذه القاعدة ذكرها الشيخ ف مسألة الجماع ف نهار رمضان.» فإنّه ذكر 
حديث الأعرابي الذي جامع امراته. وجاء إلى النى يَكةِ فقال: هلكت 
وأهلكت.. وذكر قول من قال: إِنّ الكفارة لا تجب على المرأة لأنّ الجماع إِنْما 


.57٠ /١ شرح العمدة: كتاب الصيام:‎ )١( 
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يفعله الرجل وحده. وإِنّْما المرأة تمكنة من الفعل ومحل له. اعم 
لم يرد ذكره في حديث الأعرابي ي..الخ 

فأجاب الشيخ عن ذلك بقوله: 

( وأمّا حديث الأعرابي؛ فقد أجاب أصحابئا عنه بوجوه.. ). 

فذكر الوجوه الأربعة الأولل» ثم قال 

(وخامسها: آله يمكن أنه قد ذكر حكمها فلم يُنقلء ويمكن آنه َك أراد 
ذكر حكمها فشّغل عنه. فإئه عدم محضء والعدم الحض لا دلالة فيه). 
القاعدة الملة: 

(ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء؛ دليل على أنه علّة)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق تقريره قتل المسلم السابّ للرسول 
يله من غير استتابة» فإِنّه قال: 

( وأمًا قتل المي إذا وجب عليه القتل بالسبّ وإن أسلم بعد ذلك؛ فلهم 
فيه طرقء وهي دالّة على تحنم قتل المسلم أيضاًء كما تدلٌ على تحيّم قتتل 
الذمّي.. ) 

فذكر الطرق الست الأولى» ثم قال 

(الطريقة السابعة: أن النى يَكةِ قال: «مَنْ لكعب بن الأشرف. فإئه قد 
أذى الله ورسوله؟”", وقد كان معاهداً قبل ذلكء شم هجا رسول الله يك 
وقتله الصحابة غيلة بأمر رسول الله يَِ مع كونه قد أمَنهم على دمه وماله. 
لاعتقاده بقاء العهد. ولأنهم جاءوه مجيء من قد أمنه. ولو كان كعب بمّزلة 


.407 الصارم المسلول: ص‎ )١( 
. امء١‎ ( زفق أخرجه البخاري ( زكؤرف )» ومسلم‎ 
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كافر محارب فقطهء لم يجز قتله إذا أمَنهم كما تقدّم؛ لأنّ الحربي إذا قلت له أو 
عملت معه ما يعتقد أنه أمان؛ صار له أمانأء وكذلك كل من يجوز أمانه» فعُلم 
أن هجاءه للني يَكِْدِ وأذاه لله تعالى ورسوله؛ لا ينعقد معه أمان ولا عهد. 
وذلك دليل على أن قتله حدّ من الحدود. كقتل قاطع الطريقء إذ ذلك يقتل 
وإن أومنء كما يقتل الزاني والمرتدٌ وإن أومن. وكل حدّ وجب على الذمي 
فإنّه لا يسقط بالإسلام وفاقا. 

الطريقة الثامنة: أنّه قد دل هذا الحديث على أنّ أذى الله ورسوله علّة 
للانتداب إلى قتل كلّ أحد» فيكون ذلك علّة أخرى غير جرد الكفر والردة 
فإن ذكر الوصف بعد الحكم حرف الفاء؛ دليل على أنه علّة. والأذى لله 
ورسوله يوجب القتل» ويوجب نقض العهدء ويوجب الردّة ). 
القاعدة الحادية بعد الملة: 

(الدليل الدال على المدلول عليه ليس من شرط دلالته استدلال أحد به)0"©. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض جوابه عن القائلين: إن المعجز الذي 
يستدل به على صدق الأنبياء: تجرد كونه خارقاء مع الدعوى وعدم 
المعارضة.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ( فإنّ هذا يقال إِنّهِ باطل من وجوه.. ). 

فذكر الوجوه السبعة الأول ثم قال: 

( الثامن: أن الدليل الدالَ على المدلول عليه ليس من شرط دلالته 
استدلال أحد به» بل ما كان النظر الصحيح فيه موصولاً إلى علم. فهو دليل 


وإن ل يستدل به أحد» فالآيات أدلة وبراهين تدل» سواء استدل بهأ الي أولم 


.١65 النبوّات: ص‎ )١( 
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يستدل» وما لا يدل إذا لم يستدل به. لا يدل إذا استدلٌ به» ولا ينقلب ما ليس 
بدليل دليلاء إذا استدل به مدع لدلالته ). 

ثم ذكر وجوهاً أخرى. 
القاعدة الثانية بعد المئة: 

(يجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخنصوص)""". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة التفضيل بين الملائكة والبشرء فإنّه 

ذكر الأدلة» إلى أن قال: 

( الدليل الرابع: ما احتيجّ به بعض أص ححابنا على تفضيل الأنبياء على 


الملائكة بقوله: «##إنَ أهَّه آمَطيّع عَم ونوا ومَالَ بجِيم وََالَ عِسّْنَ عَلَ العليِينَ» [آل 
عمران:77]» وقوله: طَلْمَدِ َحْرنَهُمْ عَلَ علي عَلكَ الَْلَبيتَ4 [1الدخان:7"], 
واسم العالمين يتناول الملائكة والجنّ والإنسء وفيه نظر لأنّ أصناف العالمين 
قد يراد به جميع أصناف الخلق» كما في قوله تعالى: ظالْكَمدُ ينه رب 
العدلييت» [الفاتحة: ؟]» وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف أصنافهم 
كما في قوله تعالى: أتَأنوْنَ لدان ِنَ آلْمَليِيتَ4 [الشعراء:10١],‏ طأَأْنَ المَحِكَةَ 
ما سَبَفَ يا ين أ َس الْمَِمِينَ4[الأعراف:80]» وهم كانوا لا يأتون البهائم 
ولا الجن. وقد يراد بالعالمين أهل زمن واحد كما في قوله: ظأخْتْتَهُمْ عَكَ عل 
عَكَ لكلبيت4 [الدخان:؟"]» فقوله: «#إد لله انلك مم وما وال برجي وَدَالَ 
عون عل العلليين» تحتمل جميع أصناف الخلق» ويجتمل أنّ المراد بنوا آدم فقطء 
وللمحتج بها أن يقول: اسم العالمين عام لجميع أصناف المخلوقات التي بها 
يعلم الل وهي آيات له ودلالات عليه. لاسيّما أولو العلم منهم مثل 


.8"517/ /4 مجموع الفتارى:‎ )١( 
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الملائكة» فيجب إجراء الاسم على عمومه إلا إذا قام دليل يوجب 
الخصوص). 
القاعدة الثالئة بعد المئة: 

(إثبات حكم بلا أصل ولا نظير؛ غير جائز)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض تقريره وجوب قتل ساب الني وَل 
دن مرا الليشارة ورا لختراك عن اذلة السالفينه قال عه اللاي فى دنا 
السياق: . 

(قولهم: حق البشريّة انغمر في حق الرسالة» وحق الآدمي انغمر في حق 
الله.. قلنا: هذه دعوى محضة؛ ولو كان كذلك لما جاز للني يَكْةِ العفو عمن 
سبّه ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائباء ولا احتيج خصوص السب أن يفرد 
بذكر العقوبة» لعلم كل أحد أن سب الرسول أغلظ من الكفر به فلمًا جاءت 
الأحاديث والآثار في خصوص سب الرسول بالقتل؛ عُلم أنّ ذلك لخاصّة في 
السبّ» وإن اندرج في عموم الكفرء وأيضاً فحق العبد لا ينغمر في حقّ الله 
قطء نعم العكس موجود كما تندرج عقوبة القاتل والقاذف على عصيانه لله 
في القوّد وحدّ القذف. أمّا أن يندرج حقّ العبد في حق الله؛ فباطلء فإنٌ من 
جنى جناية واحدة؛ تعلّق بها حقان: لله ولآدمي» ثمّ سقط حي الله؛ لم يسقط 
حق الآدمي» سواء كان من جنس أو جنسين» كما لو جنى جنايات متفرّقة» 
كمن قتل في قطع الطريقء فإنّه إذا سقط عنه تحنم القتل؛ لم يسقط عنه القودء 
ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع,. لم يسقط عنه الغرم بإجماع المسلمين» 
حتّى عند من قال إِنْ القطع والغرم لا يجتمعان» نعم إذا جنى جناية واحدة 
فيها حقان: لله ولآدمي؛ فإن كان موجب الحقين من جنس واحد؛ تداخلاء 
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وإن كانا من جنسينء ففي التداخل خلاف معروف. مثال الأوّل: قتل 
امحارب. فإنّه يوجب القتل حقا لله وللآدمي» والقتل لا يتعدد. فمنى قشلء لى 
يبق للآدمي حق في تركته من الدية» وإن كان له أن يأخذ الدية إذا قتل عدّة 
مقتولين» فيقتل ببعضهم عند الشافعي وأحمد وغيرهماء أمّا إن قلنا أنّ موجب 
العمد القود عينا؛ فظاهرء وإن قلنا إنّ موجبه أحد شيئينء فإنّما ذاك حيث 
يمكن العفو وهنا لا يمكن العفوء فصار موجبه القود عينأء ووليّ استيفائه: 
الإمام؛ لأنّ ولايته أعم. ومثال الثاني: أخذ المال سرقة» وإتلافه» فإنّه موجب 
للقطع حدا لله وموجب للغرم حقاً للآدمي» ولهمذا قال الكوفيون: إن حدّ 
الآدمي يدخل في القطع. فلا يجب. وقال الأكثرون: بل يغرم للآدمي ماله 
وإن قطعت يله. وأما إذا جنى جنايات متفرّقة» لكل جناية حدّ؛ فإنّ كانت لله 
وهي من جنس واحدء تداخلت بالاثفاق. وإن كانت من أجناسء وفيها 
القتل» تداخلت عند الجمهور. ولم تنداخل عند الشافعي. وإن كانت للآدميين؛ 
لم تتداخل عند الجمهور. وعند مالك تتداخل في القتل إلا حدٌ القذف. فهنا 
هذا الشاتم الساب لا ريب أنه تعلق بشتمه حقّ الله وحقّ الآدميٌ» ونحن نقول: 
إن موجب كل منهما القتل» ومن ينازعنا إِمّا أن يقول: اندرج حق الآدمي في 
حق الله أو موجبه الجلد. فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقول إن موجبه 
الجلد. فإنه يجب أن يخرّج على الخلاف. وأمًا إذا سقط حق الله بالتوبة» فكيف 
يسقط حق العبد؟ فإنًا لا نحفظ لهذا نظيراء بل النظائر تخالفه كما ذكرناف 
والسئة تدل على خلافه. وإثبات حكم بلا أصل ولا نظير؛ غير جائز: بل 
مخالفته للأصول دليل على بطلانه). 


0ه القواعد الحسان 


القاعدة الرابعة بعد المئة: 
(الإجماع مقدّم على ما يْظن أنه من معان الكتاب والسنّة)”2. 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن التنازع في بعض المسائل 
الفرعية» وما ينتج عنه من التفرق والاختلاف وغير ذلك» فإنّه قال: 

(قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التتى حصل فيها تنازع بين الأمّة في 
الرواية والرأي؛ مثل الأذان» والجهر بالبسملة» والقنوت في الفجرء والتسليم 
في الصلاة» ورفع الأيدي فيها» ووضع الأكفّ فوق الأكف؛, ومثل التمبّع 
والإفراد والقران في الحجّ ونحو ذلك فإنَ التنازع في هذه العبادات الظاهرة 
والشعائرء أوجب أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده 
المؤمنون.. ). 

فذكر أنواعا من الفساد. ثم قال: 

(فصل: إذا تبيّن بعض ما حصل في هذا الاختلاف والتفرّق من الفساد. 
فنحن نذكر طريق زوال ذلكء ونذكر ما هو الواجب في الدين في هذه 
المنازعات؛ وذلك ببيان الأصلين اللذين هما السئّة والجماعة المدلول عليهما 
بكتاب الله» فإنّه إذا البع كتاب الله وما تضمنه من اتّباع رسوله والاعتصام 
بحبله جميعً؛ حصل الهدى والفلاح» وزال الضلال والشقاء؛ أمّا الأصل الأول 
وهو الجماعة» وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق» وهذا يجب عليهم تقديم 
الإجماع على ما يظتونه من معاني الكتاب والسئة. فنقول: عامّة هذه 
التنازعات إِنّما هي في أمور مستحبّات ومكروهات. لا ني واجبات وتحرّمات» 
فإنَّ الرجل إذا حجّ متمتعاً أو مفرداً أو قارناء كان حجّة بجزئاً عند عامّة علماء 
المسلمين» وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك. ولكنّ بعض الخارجين عن 
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الجماعة يوجب أو يمنع ذلك» فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرّم ما عداها. 
ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال» وكذلك الأذان سواء رجّع فيه 
أولم يرجع. فإنّه أذان صحيح عند جميع سلف الأمَة وعامّة خلفهاء وسواء 
ربع التكبير ني أوّله أو ثنّاهء وإنما يخالف ني ذلك بعض شوا المتفقهة, كما 
خالف فيه بعض الشيعة» فأوجب له الحيعلة بحي على خير العمل؛ وكذلك 
الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية» بأيْها أقام صحّت إقامته عند عامّة علماء 
الإسلام» إلا ما تنازع فيه شذوذ الناس ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة الخامسة بعد المئة: 

(الإجماع لا يُحتج به في موارد النزاع)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رذه على نفاة الصفات الاختيارية 
الذين يقولون: لا يقوم بذاته شيء بمشيئته وقدرته..الخ» فأجاب الشيخ عمًا 
احتجوا به إلى أن قال: 

(وإئما المقصود هنا أن يعرف أنّ نفيهم للصفات الاختيارية التى يسمونها 
«حلول الحوادث»؛ ليس هم دليل عقلي عليه» وحداقهم يعترفون بذلك. وأمًا 
السمع؛ فلا ريب أنه مملوء بما يناقضه. والعقل أيضاً يدل على نقيضه من 
وجوه نبهنا على بعضها. لالم يكن مع أصحابها حجّة لا عقليّة ولا سمعيّة 
من الكتاب والسئّة؛ احثال متأخروهم؛ فسلكوا طرقاً سمعيّة ظنُوا آأنها 
تنفعهمء فقالوا: هذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنّزيه الربّ عنهاء 
وإن كانت صفات كمال؛ فقد كان فاقداً ها قبل حدوثهاء وعدم الكمال 
نقصء فيلزم أن يكون كان ناقصأء وتنزيهه عن النقص واجب بالإجماع. وهذه 
الحجة من أفسد الحجج. وذلك من وجوه: 
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* أحدها: أن هؤلاء يقولون: نفي النقص عنه لم يُعلم بالعقل» وإنّما علم 
بالإجماع. وعليه اعتمدوا في نفي النقص. فنعود إلى احتجاجهم بالإجماعء 
ومعلوم أنّ الإجماع لا يحتج به في موارد النزاع» فإنَ المنازع لهم يقول: أنالم 
أوافقكم على نفي هذا المعنى» وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منرّه 
عن النقصء فهذا المعنى عندي ليس بنقصء ولم يدخل فيما سلّمته لكمء فإن 
بينم بالعقل أو بالسمع انتفاءه» وإلا فاحتجاجكم بقولي مع أنى لم أرد ذلك؛؟ 
كذب علي, فإنكم تحتجون بالإجماع» والطائفة المثبتة من أهل الإجماع؛ وهم لم 
يسلموا هذا ). 

ثم ذكر الوجوه الأخرى. 
القاعدة السادسة بعد الملة: 

(كل قياس عارض النص؛ فإنْه لا يكون إلا فاسدا)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في معرض إبطاله الأدلّة العقليّة التى استدل بها 
نفاة الصفات من الجهميّة وغيرهم: 

( والغلط في القياس يقع من تشبيه الشيء بخلافه. وأخذ القضية الكلية 
باعتبار القدر المشترك من غير تمييز بين نوعيهاء فهذا هو القياس الفاسد. 
كقياس الذين قالوا إِنّما البيع مثل الرباء وقياس إبليسء ونحو ذلك من الأقيسة 
الفاسدة التي قال فيها بعض السلف: أوّل من قاس إبليسء وما عبدت 
الشمس والقمر إلا بالمقاييس. يعني قياس من يعارض النص» ومن قاس 
قياساً فاسداً. وكلّ قياس عارض النص؛ فإنّه لا يكون إلا فاسداً» وأمّا القياس 
الصحيح فهو من الميزان الذي أنزله الله. ولا يكون مخالفا للنصّ قطء بل 
موافقا له ). 
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القاعدة السابعة بعد المئة: 

(ما خالف القياس, يُقاس عليه إذا عُرفت علّته)2". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء» فذكر 
الأقوال في ذلك ئم رجح أن النجاسة متى زالت بأيّ وجه؛ زال بذلك 
حكمها.. ثم ذكر بعض حجج القائلين بالنجاسة؛ ومنها الملاقاة» فأاجاب 
الشيخ عن ذلك: 

(وقوهم: إِنّه ينجس بالملاقاة: ممنوع. ومن سلم ؛ فرّق بين الوارد والمورود 
عليه؛ أو بين الجاري والواقف. 

ولو قيل: إنها على خلاف القياس؛ فالصواب أنّ ما خالف القياس يقاس 
عليه إذا عرفت علته» إذ الاعتبار في القياس بالجامع الفارق» واعتبار طهارة 
الخبث بطهارة الحدث ضعيف. فإنَ طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور 
بهاء ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل» واشتّرط فيها النيّة عند الجمهورء وأمّا 
طهارة الخبث: فإنها من باب التروك؛ فمقصودها اجتناب الخبث. ولهذا لا 
يشترط فيها فعل العبد. ولا قصده. بل لو زالت بالمطر النازل من السماءء. | 
حصل المقصود. كما ذهب إليه أئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم. ومن قال من 
أصحاب الشافعي وأحمد: إِنّه يُعتبر فيها النية؛ فهو قول شاد لمخالف للإجماع 
السابق» مع مخالفته أئمّة المذاهب. وإِنّما قبل مثل هذاء من ضيق المجال في 
المناظرة» فإنْ المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث» 
فمنعوا الحكم بالأصلء وهذا ليس بشيء). 
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القاعدة الثامنة بعد المئة: 

(إذا حصل فرع الشيء ودليله. حصل أصله المدلول عليه)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق تقرير كفر شاتم الرسول كَل وقتله. 
قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 

( فصل: وأمًا الآيات الدالة على كفر الشاتم وقتله. أو على أحدهما إذا م 
يكن معاهداًء وإن كان مظهراً للإسلام؛ فكثيرة» مع أنّ هذا مجمع عليه كما 
تقدم حكاية الإجماع عن غير واحد ). 

فذكر دليلين من الكتاب. ثم قال: 

( الدليل الثالث: قوله سبحانه: لدَمتّهُم من يمرك فى الصَّدّقتِ» 
[التوبة:./5].» واللمز: العيب والطعن. قال مجاهد: يتهمك ويزريك. وقال 
عطاء: يغتابك. وقال تعالى: دهم ليت بُؤْذْوتَ أبن الآية [التوبة:١1]»‏ 
وذلك يدل على أنّ كلّ من لمزه أو آذاه كان منهم. لأنّ (الذين) و (من) 
اسمان موصولان؛ وهما من صيغ العموم. والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز 
قوم وأذى آخرين؛ فحكمها عام كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب؛ 
اولس نين الثائل خلاق لعلمه الوااتمة الشخص الذي تزلدي بيه وكين 
كان حاله كحاله؛ ولكن إذا كان اللفظ أعم من ذلك السبب فقد قيل إنه 
يقتصر على سببه. والذي عليه جماهير النّاس أنه يجب الأحذ بعموم القول» ما 
م يقم دليل يوجب القصر على السبب؛ كما هو مقرّر في موضعه. وأيضا 
فِإنَ كونه منهم؛ حكم معلّق بلفظ مشتقّ من اللمز والأذى. وهو مناسب 
لكونه منهم؛ فيكون ما منه الاشتقاق هو علّة لذلك الحكم. فيجب اطراده. 
وأيضا فإنٌ الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قبل هذا القولء لكن لم 


.7 5 الصارم المسلول: ص‎ )١( 


قواعد في أصول الفقه 


يُعلِم نبيه بكلّ من لم يظهر نفاقه. بل قال: لوَمِيَنَ حَولكدٌ قرت الراب مُتفِقُون 
من أهْل آلْمَدِيئَة مَرَمُوا عَلَ ألتمَاقٍ لا تلم عن تتلمهُمْ4 [التوبة:١١٠].‏ ثم إله 
سبحانه ابتلى الناس بأمور يميز بين المؤمنين والمنافقين» كما قال تعالى: 
«وَليَمَلسنَ ألنَهُ الت امنأ وَليَمْكَمَنَ لْمتفِقيت4 [العنكبوت:١١]:‏ وقال تعالى: 
ما كان ألَدُ ِيَدَرَ لْمؤْمنينَ عَكَ مآ أنتُمْ عليه حَيّ يَمِيرٌ ليت ين ألطيّت» [آل 
عمران:19١]»‏ وذلك لأنّ الإيمان والنفاق أصله في القلبء وإنّما الذي يظهر 
من القول والفعل فرع له ودليل عليه» فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك» 
ترب الحكم عليه فلمًا أخبر سبحانه أن الذين يلمزون البي» والذين يؤذونه. 
من المنافقين» ثبت أن ذلك دليل على التّفاق» وفرع له. ومعلوم أنه إذا حصل 
فرع الشيء ودليله. حصل أصله المدلول عليه» فثبت أنه حيثئما وجد ذلك؛ 
كان صاحبه منافقاء سواء كان منافقاً قبل هذا القول. أو حدث له التّفاق بهذا 
القول ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة التاسعة بعد الملة: 

(العلّة يجب طردها إلا لمانع)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في تقرير وجوب قتل الساب لله أو الدين أو 
الرمتول» مسلها كان أو ذمياء فالات رده الله ؛ 

(والدلالة على انتقاض عهد الذمّيٌ بسب الله أو كتابه؛ أو دينه؛ أو 
رسوله. ووجوب قتله» وقتل المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب والسنئّة وإجماع 
الصحابة والتابعين والاعتبار. أمّا الكتاب؛ فيستنبط ذلك منه من مواضع..). 


فذكر الموضعين؛ الأوّل والثاني» ثم قال: 
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(الموضع الثالث: قوله تعالى: طتَإن تكثا َعم يا بَنَدِ عَمدِهِمَ ويَمَمْوا فى 


دبيحكم فيلو يمه ألَحكُلر إِنَّهُمْ لة أبْنَ تهكز لَمَلَهُمْ بنتهُورت4 [التوبة:؟١]‏ 
وهذه الآية تدلّ من وجوه.. ). 

فذكر الوجهين الأوّلينء ثم قال: 

(الوجه الثالث: أنه سمّاهم أثمّة الكفر لطعنهم في الدين» وأوقع الظاهر 
موقع المضمرء لأنْ قوله لأمِمّة لكر ما أن يعنى به الذين نكثوا وطعنواء 
أو بعضهم. والثاني لا يجوزء لأنّ الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم؛ فلا 
يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء» إذ العلّة يجب طردها إلا لمانع» ولا مانع» ولأنّه 
علل ذلك ثانياً بآلهم لا أيمان لهم وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين» ولأنّ 
النكث والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال» وقد رنّب عليه بحرف 
الفاء ترتيب الجزاء على شرطه. وذلك نص في أنّ ذلك الفعل هو الموجب 
للثاني» فثبت أنه عنى الجميع» فيلزم أن الجميع أئمّة كفر. وإمام الكفر هو 
الداعي إليه؛ المتبع فيه. وإِنّما صار إماماً في الكفر لأجل الطعنء فإنٌ مجرّد 
النكث لا يوجب ذلكء. وهو مناسب. لأن الطاعن ني الدين يعيبه ويذمئى 
ويدعو إلى خلافه» وهذا شأن الإمام» فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في 
الكفرء فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفرء فيجب قتله؛ لقوله تعالى: 
«نتدياوأ أَيِنَهَ لكر 4 ولايمين له لأئه عاهدنا على أن لا يظهر عيب 
الكوجة سان 
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القاعدة العاشرة بعد المئة: 

(العلّة لا يجب تعميمها)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة استقرار المهرء هل يكون بالوطء. أو 
بالمس والخلوة ونحو ذلك؛ فرجّح الثانيء إلى أن قال: 

(فإن قيل: فقد قال الي كيه في حديث الملاعنة: (إن كنت صادقاً عليهاء 
فهو بما استحللت من فرجها. وإن كنت كاذباً عليهاء فهو أبعد لك منها"". 
فعلّق الحكم بما استحله من فرجها. 

قيل: هذا صحيح فإنّ ما استحله من فرجها يقرّر المهرء لكنّ العلّة لا يجب 
تعميمهاء ألا ترى أنه بالموت أيضا يستقرٌ المهرء وإن لم يكن هناك استحلال 
لفرجهاء ألا ترى أن قوله: ‏ بما استحللت من فرجها » يعم كل وطأة وطثها إيَاهاء 
مع أنّ استقرار المهر ليس مشروطأ بقدر تلك الوطآت باتفاق المسلمين. ومقصود 
الرسول: أنه جرى ما يوجب أن تستحق به المهر) الخ. 


القاعدة الحادية عسرة بعد المئة: 
(الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالها)””". 
هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مواضع عدّة؛ منها هذا الموضع. فإنّه سثل 
- رحمه الله تعالى ‏ عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتهاء فانجرح من 
امتناعها عليه» فحلف بالطلاق ‏ وكانت حاملاً ‏ أن لا يجامعها بعد الولادق 


() العقود: ص 71407. 

(1) أخرجه البخاري ( 2005 )؛ ومسلم ( 1497 ). 

(5) مجموع الفتاوى: /٠١‏ 677:و١7/‏ 598و 57/ 774. وانظر: الصارم المسلول: ص ٠/اثء‏ 
والمسائل الماردينية: ص "7, والمستدرك: 7/ 27١١‏ 
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فهل يقع عليه الطلاق إن جامعها بعد الولادة أم لا؟ وهل ينظر إلى السبب 
المهيّج لليمين أم لا ؟. 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله : ( إذا جامعها بعد الولادة» يُنظر في ذلك إلى 
نية الحالف» وسبب اليمين» فإن حلف لسبب وزال السبب؛ فلا حنث عليه في 
أظهر قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره؛ فإنٌ من حلف على معيّن لسبب. 
كأن يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه؛ ثمّ يزول الظلم. أو لا يكلم فلانأ 
ثم يزول الفسق ونحو ذلك». ففي حنثه حينئذ قولان في مذهب أحمد وغيره. 
أظهرهما أنّه لا حنث عليه لأنّ الحض والمنع في اليمين؛ كالأمر والنهي. 
فالحلف على نفسه أو غيره بميزلة الناهي عن الفعل» ومن نهى عن دخول بلد 
أو كلام شخص لعنى» ثم زال ذلك المعنى» زال المنهي عنه. كما إذا امتنع أن 
يبدأ رجلا بالسلام لكونه كافراء فأسلم. وأن لايدخل بلدا لكونه دار حرب. 
فصار دار إسلام» ونحو ذلكء فإنّ الحكم إذا ثبت بعلّة» زال بزواهها. فالرجل 
إذا حلف لا يواقع امرأته» إذا كان قصده عقوبتها لكونها ماطله وتنشز عليه 
إذا طلب ذلك؛ فإذا تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة» زال سبب الهجر 
الذي علقها به كما لو هجرها لنشوزء ثم زال. وأما إن كان قصده الامتناع 
من وطثها أبدأ لأجل الذنب المتقدّم» تابت أو لم تتبء بحيث لو علم أنْها تتوب 
توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على ما مضىء كما يعاقب الرجل غيره 
لذنب ماض تاب منه؛ أو لم يتب» لا لغرض الزجر عن المستقبل» بل جرد 
شفاء غيظه ونحو ذلك؟؛ فهذا نوع آخرء والله اعلم ). 
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القاعدة الثانية عسرة بعد المئة: 

(إذا عُدم المعلول, كان مستلزماً لعدم العلّة)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رده على من قال: إِنْ ساب الرسول 
يكل لا يكفر إلا إذا كان مستحلا لذلكء فذكر الشيخ الدليل على كفر الساب 
مطلقاء ثم ذكر أنّ القول السابق منشئوه شبهتان» فأجاب عن الشبهة الأولى» 
ثم قال: 

( وأمًا الشبهة الثانية» فجوابها من ثلاثة أوجه.. ) 

فذكر الوجهين الأوّلينء ثم قال: ( الثالث: أن من قال إن الإيمان مجرد 
معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان؛ يقول: لا يفتقر الإيمان في 
نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان» لكن لا يقول إِنّ القول الذي ينافي 
الإيمان لا يبطله؛ فإنّ القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة. وقول يخالفها. 
فهب أن القول الموافق لا يشترطء لكن القول المخالف ينافيهاء فمن قال 
بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة: عامداً هاء عالماً بآنها كلمة كفر؛ فإِنّه يكفر 
بذلك ظاهرا وباطتاء ولا يجوز أن يقال إِنّه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنأًء 
ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلامء قال الله سبحانه: «من كدر بل مِنْ بَنْدٍ 
ميو إلا مَنْ أْحكَرء وَكَليُمُ مُظمَين اليم وَلكن من سَرَ بلكْثْرٍ صَدْدًا متهم حصب 
ين َه وَلَهُرْ عَذَاب عَظلِيةٌ» [النحل١٠]»‏ ومعلوم اله ليرد بالكفر هنا: 
اعتقاد القلب فقطء لأنّ ذلك لا يُكره الرجل عليه» وهو قد استثنى من أكره 
وم يرد من قال واعتقد لأنّه استثنى المكره» وهو لا يُكره على العقد والقول. 
وإنّما يُكره على القول فقطء فعُلم آنه أراد: من تكلّم بكلمة الكفرء فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيمء وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن 


ور 
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بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرّهين فإِنّه كافر أيضاًء فصار 
كل من تكلّم بالكفر كافرأء إلا من أكره فقال بلسانه كلمة الكفرء وقلبه 
مطمئن بالإيهان. وقال تعالى في حق المستهزئين: #لا لديا مد كتَرمُ بد 
إيتنيكد 4 [التوبة:17]. فبيّن آلهم كار بالقول» مع آنهم لم يعتقدوا صحّتف 
وهذا باب واسعء والفقه فيه ما تقدّم من أنّ التصديق بالقلب بمنع إرادة 
التكلم وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف, كما آله يوجب الْحبّة والتعظيم. 
واقتضاؤه وجود ا وعدم هذاء أمر جرت به سنّة الله في مخلوقاته. كاقتضاء 
إدراك الموافق للذة» وإدراك المخالف للألم» فإذا عدم المعلول» كان مستلزماً 
لعدم العلّة وإذا وُجد الضدء كان مستلزماً لعدم الضدّ الآخرء فالكلام 
والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة. مستالزم لعدم التصديق النافع» 
ولعدم الانقياد والاستسلام» فلذلك كان كفراً). 
القاعدة الثالئة عسرة بعد المئة: 

(ترتيب الحكم على الوصف المناسب, يبيّن أله علّة)0©. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض تقريره وجوب قتل ساب الني كَل 
من غير استتابة» والجواب عن شبه المخالفين» وأدلّتهم؛ ومنها قوله تعالى: 
«تثوست هلل ما تالو وَلَقَد ما كمه افر وحكَدَرُا بد إسكيهر وَمَمُوأ يما لذ يتَالوأ 
ما موا إلة أن هم لَه وس ين مضيو ان ينبا يك حرا لح ون يووا َم أله 
عدبا ألما فى لديا وَالآْرَة وما لحز في ار ين وَل وَلَا ني رٍ4 [التوبة: + /]. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 

الراك هنا عد ب ومن عرد 1 
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إلى أن قال: ( الوجه الثالث: آنه قال سبحانه وتعالى: جَهِدٍ الكُثَادَ 
وَالْمتفِقِينَ وَأْلْظ عَلَيِمْ © [التوبة:97] إلى قوله: #تَلِشت بش ما مَانُا © الآية 
[التوبة:1/4]» وهذا تقرير لجهادهم؛ وبيان لحكمته. وإظهار لحاهم المقتتضي 
لجهادهم. فإنّ ذكر الوصف المناسب بعد الحكمء يدل على أنه علّة له» وقوله: 
«يلئُوت لَه ما ياوا وصف لهمء وهو مناسب لجهادهمء فإنٌ كرنهم 
يكذبون في أيمانهم؛ ويظهرون الإيمان. ويبطنون الكفرء موجب للإغلاظ 
عليهم؛ بحيث لا يُقبل منهمء ولا يُصدّقون فيما يظهرونه من الإيمان» بل 
ينتهرونء ويُردٌ ذلك عليهم. وهذا كله دليل على آنه لا يقبل ما يظهره من 
التوبة بعد أخذه. إذ لا فرق بين كذبه فيما يخبر به عن الماضي أله لم يكفرء 
وفيما يخبره من الحاضر أنه ليس بكافرء فإذا بين سبحانه وتعالى من حالهم ما 
يوجب أن لا يُصدّقواء وجب أن لا يصدق في أخباره آنه ليس بكافر بعد 
ثبوت كفره؛ بل يجري عليه حكم قوله تعالى: لوَألّهُ ينْبْدُ إن الْمتقينَ 
لكذبرت؟ [المنافقون:١]»‏ لكن بشرط أن يظهر كذبه فيهاء فأمّا بدون ذلك 
فإنًا لم نامر أن ننقب عن قلوب الناسء ولا نشقَ بطونهمء وعلى هذا فقوله 
تعالى: تن يَُوبُوا يْكُ حيرا خَرّ4 [التوبة:74]» أي: قبل ظهور النفاق» وقيام 
البيئنة به عند الحاكم» حتّى يكون للجهاد موضعء وللتوبة موضع. وإلا فقبول 
التوبة الظاهرة في كل وقت. يمنع الجهاد لهم بالكلية). 
القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة: 

(العلة الغائية مقدّمة في التصوّر والقصد. وإن كانت مؤْخّرة في الوأجود 
والحصول)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الدعاء» وما يراد به قال: 
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( ولفظ دعاء الله في القرآن» يراد به دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فدعاء 
العبادة يكون الله هو المراد به» فيكون الله هو المراد» ودعاء المسألة يكون الله 
هو المراد منه. كما في قول المصلي: إيّاك نعبد وإيّاك نستعينء فالعبادة: إرادته. 
والاستعانة: وسيلة إلى العبادة. فالعبادة إرادة المقصود. وإرادة الاستعانة: إرادة 
الوسيلة إلى المقصود. ولهذا قدّم قوله: ( إياك نعبد ) وإن كانت لا تحصل إلا 
بالاستعانة» فإنّ العلّة الغائيّة مقدّمة في التصوّر والقصد. وإن كانت مؤخّرة في 
الوجود والحصولء وهذا إِنّما يكون لكونه هو امحبوب لذاته ). 


القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة: 

(الاسم المشتقّ المناسب إذا عُلّق ب به حكم, كان ذلك د المشتق منه 
علّة لذلك الحكم)7 . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في تقرير تَحنّم قتل السابٌ للرسول يَل قال 
رححمه الله  »_‏ 


( وأما قتل الذمّي إذا وجب عليه القتل بالسبّ وإن أسلم بعد ذلك؛ فلهم 
فيه طرق وهي دالة على تتم قتل المسلم أيضاًء كما تدلٌ على تمتّم قل 
الذمَي )» فذكر الطرقء إلى أن قال: 

( الطريقة السابعة والعشرون: أنه سبحانه وتعالى - قال: #إرك مَإَِكَدَتَ 
هو البت» [الكوثر:"1]» فاخبر سبحانه أنّ شانئه هو الأبتر. والبتر: القطع. 
يقال: بتر يبتر بترا. وسيف بنَار؛ إذا كان قاطعا ماضيا. ومنه في الاشتقاق 
الأكبر: تبّره تتبيرا: إذا أهلكه. والتبار: الحلاك والخسران. وبين سبحانه أنه هو 
الأبتر بصيغة الحصر والتوكيد» لأئهم قالوا: إنّ محمّداً ينقطع ذِكْره لأنه لا ولد 
لهء فبين الله أن الذي يشنأه هو الأبترء لا هو. والشنآن» منه ما هو باطن في 
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القلب لم يظهرء ومنه ما يظهر على اللسان» وهو أعظم الشتآن وأشده. وكل 
جرم استحق فاعله عقوبة من الله إذا أظهر ذلك الجرم عندناء وجب أن 
نعاقبه» ونقيم عليه حدّ الله فيجب أن نبتر من أظهر شتآنه وأبدى عداوته. 
وإذا كان ذلك واجباء وجب قتله وإن أظهر التوبة بعد القدرة» وإلا لما انبتر له 
شانيء بأيدينا في غالب الأمر, لأنه لا يشاء شانئ أن يظهر شتآنه؛ ثم يظهر 
المتاب بعد رؤية السيف إلا فعل» فإنَ ذلك سهل على من يخاف السيف. 

تحقيق ذلك: أنه سبحانه رتّب الانبتار على شنآنه» والاسم المشتق المناسب 
إذا عُلّقَ به حكمء كان ذلك دليلاً على أنّ المشتقّ منه, علّة لذلك الحكم. 
فيجب أن يكون شنآنه هو الموجب لانبتاره» وذلك أخص مما تضمنه الشئآن 
من الكفر المحضء أو نقض العهد. والانبتار يقتضي وجوب قتله؛ بل يقتضي 
انقطاع العين والأثر» فلو جاز استحياؤه بعد إظهار الشتآن؛ لكان في ذلك 
إبقاء لعينه وأثره. وإذا اقتضى الشنآن قطع عينه وأثره. كان كسائر الأسباب 
الموجبة لقتل الشخصء وليس شيء يوجب قتل الذميّ إلا هو موجب لقتله 
بعد الإسلام؛ إذ الكفر امحض موز للقتل» لا موجب له على الإطلاق. وهذا 
لأنّ الله سبحانه لما رفع ذكر محمّد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا يُذكر إلا دُكر 
معه» ورفع ذكر من اتبعه إلى يوم القيامة» حتّى إِنّه يبقى ذكر من بلغ عنه ولو 
حديثاء وإن كان غير فقيه؛ قطع أثر من شنأه من المنافقين وإخوانهم من أهل 
الكتاب وغيرهم, فلا يبقى له ذكر حميدء وإن بقيت أعيانهم وقتاً ما إذا ل 
يُظهروا الشنآن. فإذا أظهروه مُحقت أعيانهم وآثارهم تقديراً وتشريعاء فلو 
استبقى من أظهر شنآنه بوجه ماء لم يكن مبتوراء إذ البتر يقتضي قطعه ومحقه 
من جميع الجوانب والجهات» فلو كان له وجه إلى البقاء لم يكن مبتوراً ). 


62 القواعد الحسان 


القاعدة السادسة عشرة بعد المئة: 

(تعليل الأحكام بالخلاف؛ علّة باطلة في نفس الأمر)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة 
الجهرية» فقد علل بعضهم القراءة بكون الفاتحة مختلفا فيهاء قال الشيخ بعد أن 
بين رأيه في هذه المسألة: (مع أنّ تعليل الأحكام بالخلاف علّة باطلة في نفس 
الأمرء فإنّ الخلاف ليس من الصفات التى يعلق الشارع بها الأحكام في نفس 
الأمرء فإنَ ذلك وصف حادث بعد الني ل ولكن يسلكه من لم يكن عالماً 
بالأدلّة الشرعيّة في نفس الأمرء لطلب الاحتياط). 
القاعدة السابعة عشرة بعد المئة: 

(سبب الجواب إذا كان عامّا. كان الجواب عاماً)7". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن اليمين بالطلاق أو 
العتاق في اللجاج والغضبء إذا قصد بها حضا أو منعاء أو تصديقا أو تكذيباء 
فرجّح الشيخ أنّ عليه كفارة يمن وذكر الأدلّة فقال: 

( أمَا الكتاب: فقوله سبحانه: يا الي لِمَ حرم م1 أل أنَهُ َك يَننيى مَرْسَاتَ 
أنوِكُ وَأَمَّ َنود يحم (72) عد وس لله لكك جل نيك وأنَهُ مرك وهر للم كلكيد» 
[التحريم: ١١‏ ؟17]» فوجه الدلالة أن الله قال (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)؛ 
وهذا نص عام في كلّ يمين يحلف بها المسلمون. أنّ الله قد فرض لهم تحلتهاء 
وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدّم الخطاب بصيغة الإفراد 
للني كيه مع علمه سبحانه بأنّ الأمّة يحلفون بايمان شتّى» فلو فرض يمين 
واحدة ليس لها تحلة» لكان مخالفاً للآية» كيف وهذا عام لا يخصّ منه صورة 
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واحدة لا بنص» ولا بإجماع» بل هو عام عموما معنوياء مع عمومه اللفظي» . 
فإنّ اليمين معقودة» فوجب منع المكلّف من الفعل» فشَرْعٌ التحلّة لهذا العقد 
مناسبء لما فيه من التخفيف والتوسعة» وهذا موجود في اليمين بالعتق 
والطلاق. أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب..). 

إلى أن قال: ( فإن قيل: المراد بالآية اليمين بالله فقطء فإنّ هذا هو المفهوم 
من مطلق اليمين» ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة في قوله 
( عقدتم الأيمان )» و ( تحلة أيمانكم ) منصرفاً إلى اليمين المعهود عندهمء وهي 
اليمين بالله» وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم, والحلف بالطلاق 
ونحوه لم يكن معروفاً عندهمء ولو كان اللفظ عامّاء فقد علمنا أنه ل يدخل فيه 
اليمين التي ليست مشروعة:» كاليمين بالمخلوقات» فلا يدخل فيه الحلف 
بالطلاق ونحوه. لأنّه ليس من اليمين المشروعة؛ لقوله يك من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو فليصمت:"..). 

إلى أن قال: (وحينئذ فقوله: (قد فرض الله لكم تمحلّة أيمانكم) لا بد أن 
يعم كل يمين حرمت الحلال. لأنّ هذا حكم ذلك الفعلء فلا بدَ أن يطابق 
جميع صوره؛ لأنّ تحريم الحلال هو سبب قوله: ( قد فرض الله لكم تحلّة 
أيمانكم»؛ وسبب الجواب إذا كان عامّاًء كان الجواب عامّأًء لثلا يكون جواباً 
عن البعض دون البعضء مع قيام السبب المقتضي للتعميم» وهكذا التقرير في 
قرله: ليما اين امنأ لا موا عِبات مآ كَل له كم وكا تدرا ارك أنه لاج 
الْمْعَتَينَ4: إلى قوله: «ادَلِكَ كْسَرَهُ أَمَيِكْمَ إدًا عَلَنْشُمْ» [المائدة: /ا2- 894] ). 


.)) ١545 ( أخرجه البخاري ( 7677 4 ومسلم‎ )١( 
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القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة: 

(لا يلزم من جواز الشيء في حياته يَكإِ جوازه بعد موته) “. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض تقريره حرمة سؤال الأموات» 
والتعلق بهم والردّ على شبه المخالفين» قال رحمه الله بعد كلام طويل: 

(فعُلم آله لا يجوز أن يُسأل الميت شيئا؛ لا يطلب منه أن يدعو الله له ولا 
غير ذلكء ولا يجوز أن يشكى إليه شيء من مصائب الدنيا والدين» ولو جاز 
أن يشكى إليه ذلك في حياته؛ فإنَ ذلك ني حياته لا يفضي إلى الشرك» وهذا 
يفضي إلى الشرك» لأنه في حياته مكلف أن يجيب سؤال من سأله لا له في ذلك 
من الأجر والثواب» وبعد الموت ليس مكلفاء بل ما يفعله من ذكر لله تعالى 
ودعاء ونحو ذلك - كما أنّ موسى يصلَّي في قبره» وكما صلى الأنبياء خلف 
الني صَلَى الله عليه وسلّم ليلة المعراج ببيت المقدسء وتسبيح آهل الجئة 
والملائكة ‏ فهم يمتّعون بذلك» وهم يفعلون ذلك بحسب ما ييسّره الله لهم 
ويقدره لهم» ليس هو من باب التكليف الذي يمتحن به العباد» وحينئذ فسؤال 
السائل للميّت لا يؤئر في ذلك شيئاًء بل ما جعله الله فاعلاً له هو يفعله» وإن 
ينال اميقم كما يقل اانه سا يز موزهم الما يطيغرنة ارود م 
لا يطيعون أمر ا سبحانه وتعالى: لوَكانوا أَتحَدَ اَن ولد سُبِحََة 
بل يباه تُكوئوسك ف 2 لا سْبِقُوتمُ بالتولي وَمُم بأمروء يَممئوست4 [الآنبياء: 17. 
7 فهم لا يعملون إلا بأمره سبحانه وتعالى» ولا يلزم من جواز الشيء في 
حياته» جوازه بعد موته. فإِنْ بيته كانت الصلاة فيه مشروعة» وكان يجوز أن 
يجعل مسجداء ولا دفن فيه حرم أن يتَخذ مسجداًء كما في الصحيحين عنه يك 
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آنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى, ائخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . يحذر ما 
فعلواء ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يُتَخذ مسجدا ) الخ. 
القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة: 

(شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بنسخه. أو بخلافه)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن سجود التلاوة» فرجح الشيخ 
جوازه على غير طهارة» ومن الأدلة التي استدلٌ بها: سجود السحرة لما آمنوا 
بموسى ‏ عليه السلام قال رحمه الله -: 

( ومما يدل على ذلك: أوالله الخر عر سحؤة السحرة لا اموا عوسي 
على وجه الرضا بذلك السجود. ولا ريب أثهم لم يكونوا متوضتئينء ولا 
يعرفون الوضوء. فعُلم أنّ السجود الْجرّد لله مما يبه لله ويرضاءء وإن لم يكن 
001 وشرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد شرعنا بخلافه. وهذا 
سجود إيمان» ونظيره الذين أسلموا فاعتصموا بالسجود. ولم يقبل ذلك منهم 
خالد» فقتلهم؛ فارسل الني يك عليّاء فوداهم بنصف دية: ولم ينكر عليهم 
ذلك السجود. ولم يكونوا بعد قد أسلمواء ولا عرفوا الوضوءء بل سجدوا لله 
سجود الإسلام» كما سجد السحرة ). 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 7/ 1717. وانظر: الجواب الصحيح: 7/ 477؛ وكتاب الصيام من شرح 
العمدة: ؟/ 85/. 
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القاعدة العشرون بعد المئة: 

(حمل كلام الإمام على ما يصدّق بعضه بعضاء أولى من حم[له علسى 
التناقض)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثئه عن التوبة» وقول القائل: هل 
الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة: أم لا بذ من 
استحضار جميع الذنوب ؟ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( فجواب هذا مب على أصولء أحدها: أن 
التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخرء إذا كان المقتضي للتوبة من 
أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع من أحدهما أشذء 
وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف. وذهب طائفة من أهل الكلام 
كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصحّ من قبيح» مع الإصرار على الآخرء قالوا: 
لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة» 
والخخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها. وحكى القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل هذا رواية عن أحمد. لأنّ المروذي نقل عنه أنه سثل عمّن تاب من 
الفاحشة» وقال: لو مرضت لم أعد. لكن لا يدع النظرء فقال أحمد: أي توبة 
هذه؟!.ء قال جرير بن عبد اللّه: سألت رسول الله يَكةِ عن نظرة الفجأة» فقال: 
«اصرف بصرك”". والمعروف عن أحمد وسائر الأئمّة هو القول بصحة 
التوبة» وأحمد في هذه المسألة إِنّما أراد أن هذه ليست توبة عامّة يحصل بسببها 
من التائبين توبة مطلقاء لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصرٌ على الكبائر» فإن 
نصوصه المتواترة عنه» وأقواله الثابتة تنافي ذلك. وحمل كلام الإمام على ما 
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يصدّق بعضه بعضأء أولى من حمله على التناقضء لا سيّما إذا كان القول 
الآخر مبتدعاء لم يُعرف عن أحد من السلفء وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في 
مسألة ليس لك فيها إمام. وكان في الحنة يقول: كيف أقول مالم يقل. وانّباع 
أحمد للسنة والآثار وقوّة رغبته في ذلك؛ وكراهته لخلافه» من الأمور المتواترة 
عنه. يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة ). 
القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة: 

(ليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبيّن من كلام 
الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله)2". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

( فصل: وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتهاء مثل قوله: «لا 
صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه'. فأمًا الأوّل؛ فهو 
كقوله: لا صلاة إلا بطهور»» وهذا متّفق عليه بين المسلمين» فإنّ الطهور 
واجب في الصلاة» فإنّما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها. وأمّا ذكر اسم الله 
تعالى على الوضوء؛ ففي وجوبه نزاع معروف, وأكثر العلماء لا يوجبونه. 
وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة. والشافعي. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
اختارها الخرقي» وأبو محمد. وغيرهما. والثاني: يجب. وهو قول طائفة من 
أهل العلم» وهو الرواية الأخرى عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيزء 
والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد' رواه الدار قطني» فمن النّاس من يضعَفه مرفوعأء ويقول هومن 
كلام علي رضي الله عنه ب ومنهم من يثبته» كعبد الحق. وكذلك قوله: «لا 
صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل» ققد رواه اهل السئن» وقيل: إِنّ رفعه ل 
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يصح وما يصحٌ موقوفاً على ابن عمرء أو حفصة. فليس لأحد أن ينبت 
لفظأ عن الرسولء مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب. فإن صحّت هذه 
الألفاظ دلّت قطعاً على وجوب هذه الأمورء فإن لم تصمّء فلا يُنقض بها 
أصل مستقرٌ من الكتاب والسنّة. وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على 
وفق مذهبه إن لم يتبيّن من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله. 
وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله» ليس قول الله ورسوله تابعا 
لأقوالهم؛ فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء؛ ولفظ الشارع قد اطرد 
في معنى؛ لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه 
نزاع بين العلماء» ولكن من الئاس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأ 
على قول لا يعرف غيره؛ فيظتّه إجماعاً.. ) إلى آخر ما ذكر. 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة: 

(لازم المذهب ليس بمذهب)"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض رذه على القائلين بمشروعية شد 
الرحال إلى زيارة قبر الني يك وقوهم إن قوله: «لا نُشدَ الرحال.. » ليس 
نهيا عن ذلكء. وإنما نفي لاستحبابه فقط. فأجاب الشيخ عن قولهم هذا من 
وجوه. قال: 

(منها: أن يقال: معلوم أن من سافر إلى مسجد غير الثلاثة» أو بقعة 
معظمة؛ فإِئما يفعل ذلك متقرباً به. ولا يفعله على أنه مباح مستوي الطرفين» 
فإذا كان هذا عند صاحب الشرع ليس بمستحبء. كما قد ذكرتم أنه أراده؛ لزم 
أن من فعله معتقدا أله مستحب يطلب فيه الأجرء لمخالف عاص لصاحب 
الشرع؛ وهو منهي عن السفر بهذه النيّقه فقولكم متناقضء حيث قلتم: إِنّه 
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نفى الاستحباب. ول ينه عنه» مع أن الذين يفعلونه يفعلونه لآأله مستحب 
عندهمء وهم ينهون عن هذا !» فإنّ الرسول إذا قال إِنّه غير مستحب» كان قد 
نهى أمته أن يظنوا أله مستحب» أو يعملوه على أله مستحب“ فإذا كانوا لا 
يفعلونه إلا لأله مستحب عندهم وقد نهاهم عن هذا؛ فقد نهاهم عن فعله. 
فإذا قلتم: لم ينههم مع ذلك؛ جمعتم بين النقيضين» فحقيقة قولكم إِنه نهاهم 
وهو لم ينههم؛ وهذا كان الذين ينازعون هؤلاء» يحتجّون عليهم بما سلّموه من 
آنه ليس بمستحب» والذين يفعلونه يفعلونه لأله مستحب» فيجعلون قوهم إِنّه 
غير منهيّ عنه يقتضي أله مستحب» لك القول باستحبابه إلزام لهم؛ ونفي 
استحبابه نص قوهم» ولازم المذهب ليس بمذهب. لكن إذا كان فاسدأء دل 
على فساد المذهب. فلمًا كان قوم يستلزم الاستحباب ‏ مع أنهم نفوا 
الاستحباب» ولا بد من ذلك, وإلا عطلوا النصّ ؛ كان قولهم متناقضا ). 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة: 

(ما تتوفر الحمم والدواعي على نقله فإله إذا قل دل التواتر على وجوده. 
وإذا لم يُنقل مع توفر الحمم والدواعي على نقله لو كان موجوداًء عُلم أئهلى 
يوجد)2". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: 

( فصل: الدليل الذي هو الآية والبرهان» يجب طرده كما تقدّم, فإنّه لو 
كان تارة يتحقق مع وجود المدلول عليه وتارة يتحقق مع عدمه فإذا تحققلم 
يُعلم هل وُجد المدلول أم لا؛ فإنه كما يوجد مع وجوده. يوجد مع عدمه. 
ولهذا كان الدليل إِمَا مساويا للمدلول عليه» وإمّا أخص منه. لا يكون أعمّ من 
المدلول» وهذا لم يكن للأمور المعتادة دلالة على ما هو أخص» كطلوع 
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إطقة القواعد الحسان 


الشمس والقمر والكواكبء لا يدل على صدق أحد ولا كذبه. لا مدّعي 
النبوّة ولا غيره؛ فإنّها توجد مع كذب الكاذبء كما توجد مع صدق الصادق. 
لكن يدل على ما هو أعم منهاء وهو وجود الربّ وقدرته ومشيئته وحكمته. 
فإِنْ وجود ذاته وصفاته ثابت» سواء كانت هذه المخلوقات موجودة أو لم 
تكن؛ فيلزم من وجود المخلوق وجود خالقه» ولا يلزم من عدمه عدم خالقه. 
فلهذا كانت المخلوقات كلها آيات للرب» فما من تخلوق إلا وهو آية ل وهو 
دليل وبرهان وعلامة على ذاته وصفاته ووحدانيته» وإذا عدم كان غيره من 
المخلوقات يدل على ما دل عليه. ويجتمع على المعلوم الواحد من الأدلّة ما لا 
نخصيه: إلا اللن :وقد يكوة العنيء مستلرماً لذلا مسن فإذاا عدب خرف 
انتفاؤه» وهذا مما يكون لازماً ملزوماًء فتكون الملازمة من الطرفين» فيكون كل 
منهما دليلًء وإذا قَدّر انتفاؤه. كان دليلاً على انتفاء الآخرء كالأدلّة على 
الأحكام الشرعيّة» فما من حكم إلا جعل الله عليه دليلاً» وإذا قُدّر انتفاء جميع 
الأدلة الشرعيّة على حكم. عُلم آنه ليس حكماً شرعياء وكذلك ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله فإنه إذا تقل دل التواتر على وجوده؛ وإذا لم يتقل 
مع توفر الحمم والدواعي على نقله لو كان موجوداًء عُلم أنه لم يوجد. 
كالأمور الظاهرة التى يشترك فيها الناس» مثل موت ملك. وتبدّل ملك بملكء 
وبناء مدينة ظاهرة» وحدوث حادث عظيم في المسجد. أو البلد. فمثل هذه 
الأمور لا بد أن ينقلها الناس إذا وقعتء فإذا لم تنقل نقلاً عامّأء بل نقلها 
واحد, عُلم أنه قد كذب, وهذا مبسوط في غير هذا الموضع ). 


قواعد في أصول الفقه للق 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة: 

(الاحتياط إِنما يشرع إذا لم تتبيّن سنّة رسول الله يكل فإذا تبيّست السنّة 
فاتباعها أولى)0". 

وقد مكل الشيخ هذه القاعدة» باختلاف العلماء في أنساك الحجّ. وهل 
فسخ الحججٌ إلى التمبّع مستحب» أم لا ؟ فرجّح الشيخ الأوّلء ثمّ قال رحمه 
الله -: ١‏ 

( فصل: والدليل أنه قد تواترت الأحاديث عن الني كَلةِ آنه أمر أصحابه 
في حجّة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» أن يحلّوا من إحرامهم 
ويجعلوها عمرة إلا من ساق اهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتّى يبلغ 
الهدي محله. وهذا لا قال سلمة بن شبيب لأحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب 
الرافضة لا افتيت أهل خراسان بالمئعة. فقال: يا سلمة» كان يبلغني عنك ألك 
أحمق» وكنت أدافع عنك. والآن فقد تبيّن لي أنك أحمق! عندي أحد عشر 
حديثاً صحيحاً عن رسول الله يلك أدعها لقولك! فبيّن أحمد أن الأحاديث 
متواترة بأمر الني يك بالتمّع لجميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. حتّى من 
كان منهم مفردا أو قارناء والني يَكلِ لا ينقلهم من الفاضل إلى المفضولء بل 
إِنّما يأمرهم بما هو أفضل لهم. وهذا كان فسخ الحج إلى التمبّع مستحبًا عند 
أحمد. ولم يجعل اخختلاف العلماء في جواز الفسخ موجباً للاحتياط بترك 
الفسخ. فإنٌ الاحتياط إِنْما يُشرع إذا ل تتبيّن سئّة رسول الله يلك فإذا تبيّندنت 
السنّة. فاتباعها أولى» وإن كان بعض العلماء قد قال إِنّه لا يجوز ذلك؛ لاسيّما 
وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ. فليس الاحتياط بالخروج من 
خلاف أولئك. بأولى من الخروج من خلاف هؤلاء ). 
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إ0لق4ه القواعد الحسان 


سادسا: قواعد في المفقّه 

القاعدة الأولى: 

(العبادات مبناها على التوقيف والائباع؛ لا على الموى والابتداع)0". 

هذه القاعدة من القواعد المشهورة في الفقه. وقد ذكرها الشيخ في عدّة 
مواضع من كتبه» ومعناها واضح. ومن الأمثلة على ذلك: الأذكار المبتدعة» 
وقد سئل الشيخ ‏ رحمه الله عمّن يقول: أنا أعتقد أنّ من احدث شيئاً من 
الأذكار غير ما شرعه رسول الله يَخْ وصح عنه. آله قد أساء وأخطأء إذ لو 
ارتضى أن يكون رسول الله كك نيه وإمامه ودليله؛ لاكتفى بما صمح عنه مسن 
الأذكار» فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان» وخلاف للسئّة 
إذ الرسول لم يترك خيرا إلا دلّنا عليه وشرعه لناء ولم يدّخر الله عنه خيراً 
بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة» إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر 
كذلك أم لا ؟. فأجاب: ( الحمد لله؛ لا ريب أنّ الأذكار والدعوات من 
أفضل العبادات. والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع؛ لا على الموى 
والابتداع» فالأدعية والأذكار النبويّة هي أفضل ما يتحراه المتحرّي من الذكر 
والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة, والفوائد والنتائج التى تحصل لا 
يُعبّر عنه لسان» ولا يحيط به إنسان» وما سواها من الأذكار قند يكون عحرّماًء 
وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك ما لا يهتدي إليه أكثر الَنّاسء وهي 
جملة يطول تفصيلهاء وليس لأحد أن يسنّ للّاس نوعاً من الأذكار والأدعية 
غير المسنون» ويجعلها عبادة راتبة يواظب النّاس عليهاء كما يواظبون على 
الصلوات الخمسء بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء 
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قواعد في الفقه لق 


أحياناً من غير أن يجعله للنّاس سنّة فهذا إذا لم يُعلم أنه يتضمّن معنى محرّماً؛ 
لم يج الجزم بتحريمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر بهء وهذا كما 
أنّ الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت. فهذا وأمثاله 
قريب. وأمًا انَخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي» فهذا مما يُنهى 
عنهء ومع هذا ففي الأدعية الشرعيّة» والأذكار الشرعيّة» غاية المطالب 
الصحيحة» ونهاية المقاصد العليّةء ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار 
الحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرّط أو متعد ). 
القاعدة الثانية: 

(الأعمال عبادات وعادات. فالأصل في العبادات: لا يُشرع منها إلا ما 
شرعه الله. والأصل في العادات: لا يُحظر منها إلا ما حظره الله)". 

هذه القاعدة أعم من التي قبلهاء ففيها زيادة ذكر العادات» ومناسبة 
ذكرها: حديث الشيخ عن البدع» وقد ذكر الشيخ أن الله عاب على المشركين 


سيون؟ 


* أحدهما: آلهم أشركوا به ما لم يتَرّلَ به سلطاناً. 


* الثاني: تحريمهم مالم يحرمه الله. 

وذكر الشيخ قوله تعالى: «سَمَفُولُ الَذينَ دروا لو سَآء أنه مآ أَدْرَصحمًا وَل َاصَآوْنَا 
دََا حَرََّنَا ين َوْو» [الأنعام:44١].‏ قال: (فجمعوا بين الشرك والتحريم. 
والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بهاء فإنّ المشركين يزعمون أنّ 
عبادتهم؛ إِمَا واجبة» وإمًا مستحبة» ثم منهم من عبد غير الله ليتقرّب به إلى 
الله ومنهم من ابتدع ديناً عبد به اللهء كما أحدثت النصارى من العبادات. 
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2 القواعد الحسان . 


وأصل الضلال في أهل الأرض إِنّْما نشأ من هذين: إمّا انتخاذ دين لم يشرعه 
الله» أو تحريم ما لم يحرّمه» ولمذا كان الأصل الذي بنى عليه أحمد وغيره 
. مذاهبهم: أنّ الأعمال عبادات وعادات؛ فالأصل في العبادات: لا يُشرع منها 
إلا ما شرعه الله. والأصل في العادات: لا يُحظر منها إلا ما حظره الله.. ). 
القاعدة الثالئة: 

(كل ما ينفع الناس؛ ولم يحرّمه اله ورسوله؛ هو من الخلال الذي ليس لأحد تجرعه)". 

هذه القاعدة قريبة من التى قبلهاء وقد ذكر الشيخ مثالاً لها: تعليق العقود 
بالشروط. إذا كان في ذلك منفعة للناس»ء ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه 
ورسوله؛ مثل وقف لزوم العقد على رؤية المبيع» أو إذن المالك. ونحو ذلك. 
القاعدة الرابعة: 

(من تعبّد بعبادة ليست واجبة» ولا مستحيّة» وهو يعتقدها واجبة أو 
مستحبّة؛ فهو ضال مبتدع)2". 

هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة» وفي معناهاء فإنٌ الأصل في 
العبادات التوقيف والاتباع كما ذكر الشيخ ‏ رحمه الله فلا يشرع منها إلا ما 
شرعه الله.. 
القاعدة الخامسة: 

(الأصل في الأعيان: الطهارة)7". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في الطهارة. في حكم بول وروث مايؤكل 
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قواعد في الفقه 


لحمه؛ قال رحمه الله -: 

( وأما بول وروث ما يؤكل لحمه؛ فإنَ أكثر السلف على أن ذلك ليس 
الصحابة إلى تنجيس ذلكء بل القول بنجاسة ذلك قول محدث. لا سلف له 
من الصحابة !» وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفردء وبيّنا فيه 

إلى أن قال: ( وأيضاً: فالأصل في الأعيان: الطهارة؛ فلا يجوز التنجيس إلا 
بدليل» ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نص ولا إجماعء ولا قياس 
صحيح ). 
القاعدة السادسة: 

(الأصل بقاء ما كان على ما كان)2". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الماء المتغير بالطاهرات» هل يفقده 
ذلك طهوريته ؟. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( والصحيح عندي ‏ وعليه نصوص أحمد - أنه 
لا يسلبه الطهورية. لأنٌ المتغيّر بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند 
الإطلاق. أو لا. فإن تناوله فلا فرق بين ما يمكن صونه. وما لا يمككن صونهء 
وبين ما تغيّر بأصل اللقة وغيره ). 

إلى أن قال: ( وليس في المسألة دليل من السئّة ولا من الإجماع ولا من 
القياسء بل الأحاديث كما في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء 
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إلطقه القواعد الحسان 


وسدر»””» وفي غسل ابنته قال: «اغسلنها بماء وسدر»”"» وتوضوؤ أمّ سلمة من 
قصعة فيها أثر العجينء وقوله: «تمرة طيبة» وماء طهور»”". كل ذلك ونحوه 
نص دال على جواز استعمال الماء المتغيّر بالطاهرات, أدلٌ منها على نقيض 
ذلك» وأيضا؛ الأصل بقاء ما كان على ما كان» وليس هذا استصحاباً للإجماع 
في مورد النزاع حتّى يقال: فيه خلاف. فإنّ ذلك هو دعوى بقاء الإجماع؛. بل 
يقال: هو قبل التغير طاهر بالنص والإجماع. والأصل بقاء الحكم على ما كان. 
وإن لم يكن الدليل شاملا له؛ إذ مع شمول الدليل إنما يكون استدلالا بنص أو 
إجماع. لا بالاستصحاب. وهذا الاستدلال إِنّما هو بالاستصحاب ). 
القاعدة السابعة: 

(اليقين لا يزول بالشلك)'. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في باب الطهارة في مسألة الماء الجاري في أرض 
الحمّام خارجا منها أو نازلا في بلاليعها هل يحكم بنجاسته ؟ 

اختار الشيخ عدم الحكم بنجاسته إلا أن تُعلم نجاسة شيء منه. 

ثم ذكر الشيخ حجج القائلين بالنجاسة, أنّ هذا الماء في مظنّة أن تخالطه 
نجاسة. وقد يزال به نجاسة تكون على البدن والثيابء إلى غير ذلك.. 

قال الشيخ: ( والجواب عنها مب على أصول ثلاثة: أحدها الجواب فيه 
من وجوه: أحدها: أن يقال: الماء الفائض من حياض الحمّام» والمصبوب على 
أبدان المغتسلين» أو على أرض الحمّام؛ طاهر بيقين» وما دُكر مشكوك في 
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قواعد في الفقه إنلقه 


إصابته لهذا الماء المعيّنء فإنّه وإن تيقن أنّ الحمّام يكون فيه مثل هذاء فلم يتين 
أنّ هذا الماء المعيّن أصابه هذاء واليقين لا يزول بالشك). 

ثم ذكر وجوها أخرى.. 
القاعدة الثامنة: 

(الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم؛ لا إلى المقدّر المظنون)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في الموضوع السابق جوابا على إحدى 
القائلين بالنجاسة» قال رحمه الله -: 

(وإذا كان كذلك؛ فهذه المياه الجارية في حمام» إذا خالطها بول أو قيء؛ أو 
غيرهما؛ كانت نجاسة قد خالطت ماءً جارياء فلا ينجس إلا بالتغيّر والكلام 
فيما لم تظهر فيه النجاسة. 

وإن قيل: إِنّ ماء الحمّام يخالطه السدرء والخطمي» والتراب؛ وغير ذلك 

جاجد و الراسن جروالا عسالنة والضيا بون واكام ومين للك من الكلنادانك 
الي تختلط به حتّى لا تظهر فيه النجاسة. قيل: إذا جاز أن تكون النجاسة 
ظاهرة فيه؛ وجاز أن لا تكون ظاهرة» فالأصل عدم ظهورها. وإذا كان قد 
عُلم أنه تخالطه الطاهرات»ء ورأيناه متغيّرا؛ أحلنا التغيّر على تخالطة الطاهرات؛ 
إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدّر المظنون» بل قد ثبت 
النص بذلك فيما أصله الحظرء كالصيد إذا جرح وغاب؛ فإِنّه ثبت بالنصّ 
إباحته» وإن جاز أن يكون قد زهق بسبب آخر أصابه» فزهوقه إلى السبب 
المعلوم. وهو جرح الصائد, أو كلبه. وإن كان في المسألة أقوال متعدّدة؛ فهذا 

هو الصواب الذي ثبت بالنصّ الصحيح الصريح ). 
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1 القواعد الحسان 
القاعدة التاسعة: 
(الحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث)7". 
هذه القاعدة قريبة من التى قبلهاء وقد ذكرها الشيخ في مسألة وجوب قتل 
السابّ لرسول الله يكل فإه ذكر قصّة قتل كعب بن الأشرف اليهودي الذي 
كان يهجو الرسول بشعره. فأمر يك بقتله» وكان قبل ذلك قد ذهب إلى مكةء 
وحرّض قريشاً على المسلمين. فقيل إِنّ ذلك هو سبب قتله» لكنّ الشيخ رجح 
أن سبّه لرسول الله ب هو سبب قتله. مستدلاً بهذه القاعدة؛ فإنّه قال: 
(وأيضاً؛ فإله لا ذهب إلى مكة ورجع إلى المدينة» لم يندب الني وك المسلمين 
إلى قتله» فلمًا بلغه عنه الهجاء؛ ندبهم إلى قتله؛ والحكم الحادث يضاف إلى 


السبب الحادث). 
القاعدة العاشرة: 
(ما فعله العبد ناسياً أو مخطئاً من محظورات الصلاة والصيام والحج؛ لا ييطل 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء» فإنّه بعد أن 
ذكر الأقوال» وما ترجّح عنده» قال استطرادا: 

(ولهذا كان أصمّ قولي العلماء: آنه إذا صلّى بالنجاسة جاهلاً أو ناسياًء 
فلا إعادة عليه» كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر اواك عنه» لأن الي 
كهِ خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهماء ولم يستأنف الصلاة. 
وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله؛ ولم يعد 
الصلاة» وذلك لأنّ من كان مقصوده اجتناب الحظورء إذا فعله العبد ناسياً أو 


)000( الصارم المسلول: ص 9/6. 
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مخطثاء فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسئّة» قال تعالى: لوَليِىَ تتسط 
جاح فِيمَآ أخطأم بد.» [الأحزاب:5]» وقال تعالى: ربا لا مُوَِِدْتَآ إن سِينآ» 
ا قال الله تعالى: «قد فعلت» رواه مسلم في صحيحه. ولهذا كان 
أقوى الأقوال: أنّ ما فعله العبد ناسياً أو مخطئاً من محظورات الصلاة والصيام 
والحج؛ لا يبطل العبادة» كالكلام ناسياء والأكل ناسياء والطيب ناسياًء 


وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً. وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا 


موضعه). 
القاعدة الحادية عشرة: 

(النجاسة نما يثبت حكمها مع العلم)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب على سؤال عمّن يبسط سجّادة في 
المسجد. ويصلي عليها !!. 


فأجاب: ( الحمد لله رب العالمين؛ أما الصلاة على السجّادة بحيث يتحرّى 
المصلى ذلك؛ فلم تكن هذه سئّة السلف من المهاجرين والأنصارء ومن 
بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله يِه بل كانوا يصلون 
في مسجده على الأرض» لا ينَخذ أحدهم سجادة يختصّ بالصلاة عليها... ). 

إلى أن قال: ( فإنَ قيل: : ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان 
يصلى على الخشرة ة في بيسه» فإنه قال: « ناوليني الخمرة من المسجد 06" 
وأيضا؛ ففي حديث ميمونة المتقدّم ما يشعر بذلك. 

قيل: من انخذ السجّادة ليفرشها على حصر المسجدء لم يكن له في هذا 
الفعل حجة في السنّة» بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: 


.184 /؟١؟ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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* أحدها: أنّ هؤلاء ينّقي أحدهم أن يصلي على الأرض عدذرا أكون 
نجسة, مع أنّ الصلاة على الأرض سنّة ثابتة بالنقل المتواتر. 

* الوجه الثاني: أنّ هؤلاء يفترش أحدهم السجّادة على مصليات 
لمن عن امار وافتها قرو ذلك ما لز ل لاجد ]دون دعم 
على بدعتهم؛ وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف. وم ينقل عن الني يَكهِ ما 
يكون شبهة لهم» فضلاً عن أن يكون دليلاًء بل يعلّلون أن هذه الحصر يطؤها 
عامّة الثاس.» ولعلّ أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع أنه بعض الأوقات بال 
صب أو غيره على بعض حصر المسجدء أو رأى عليه شيئاً من درق الحمام أو 
غيره» فيصير ذلك حجّة في الوسواس. وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما 
زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله َك وعهد خلفائه. وهناك من 
الحمام ما ليس بغيره» ويمرّ بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد. 
فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى, ثم 1-7 يكن الني 5 رخلفاذ. 
وأصحابه يصلّي هناك على حائل؛ ولا يُستحبّ ذلك؛ فلو كان هذا مستحبا 
كما زعمه هؤلاء؛ لم يكن الني يَكةِ وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك 
المستحبّ الأفضل» ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من الني يل 
وخلفائه وأصحابه؛ فإنَ هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسئة والإجماع. 
وأيضا فقد كانوا يطئون مسجد رسول الله يكلِ بنعالهم وخفافهم؛ ويصلون فيه 
مع قيام هذا الاحتمال؛ ولم يستحبُ لهم هذا الاحتراز الذي ابتدعه هؤلاء. 
فعُلم خطؤهم في ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس 
والريح والاستحالة» دون الحصير. فيقال: هذا إذا كان حقاء فنا هو من 
النجاسة المخففة.» وذلك يظهر ب: 


قواعد في الفقه إ(ققة 


الوجه الثالث: وهو أنّ النجاسة لا يستحبّ البحث عمًا لم يظهر منهاء ولا 
الاحتراز عمًا ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة 
من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم إِنّه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه 
مطلقا؛ فهو قول ضعيفء وقد ثبت عن عمر بن المنطّاب ‏ رضي الله عنه - أنه 
مر هو وصاحب له بمكان» فسقط على صاحبه ماء من ميزاب» فنادى صاحبه: 
يا صاحب الميزاب» أماؤك طاهر أم نجس ؟ فقال له عمر: يا صاحب الميزابء 
لا تخبره» فإنَ هذا ليس عليه. فنهى عمر عن إخباره لأنه تكلف من السؤال ما 
لم يؤمر به» وهذا قد ينبني على أصلء وهو أن النّجاسة إِئْما يغبت حكمها مع 
العلم» فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة, وم يعلم بها إلا بعد الصلاة, لم تجب 
عليه الإعادة في اصح قولي العلماء» وهو مذهب مالك وغيره؛ وأحمد في 
أقوى الروايتين» وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداء لا تقدّم من أنّ 
الى كه ضهان ف العليةة كم خلنهينا ق انه الصلاة 1 غير هري آنا يمنا 
أذى» ومضى في صلاته ولم يستأنفهاء مع كون ذلك موجوداً في أوّل الصلاة 
لكن لم يعلم به. فتكلفه للخلع في أثنائها مع آله لولا الحاجة لكان عبثاً أو 
كرو ها 
القاعدة الثانية عسرة: 

(البدل يقوم مقام المبدل في أحكامه. وإن لم يكن مائلاً له في صفته)". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

(فإنَ التيمّم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل في أحكامه؛ وإن م 
يكن ممائلا له في صفته. كصيام الشهرينء فإنّه بدل عن الإعتاق. وصيام 
الثلاث والسبع» فإنّه بدل عن اهدي في التمبّع. وكصيام الثلاثة الأيام في كفارة 
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اليمين» فإنّه بدل عن التكفير بالمال. والبدل يقوم مقام المبدل» وهذا لازم لمن 
يقيس التيمّم على الماء في صفته» فيوجب المسح على المرفقين» وإن كانت آية 
التيمّم مطلقة» كما قاس عمّار لما تمرّغْ في التراب كما تتمرّغ الدابْة» فمسح 
جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه» وقد بيْن الني يكخِ فساد هذا القياسء وأنه 
يجزرئك من الجنابة التيمم الذي يجزئك في الوضوءء وهو مسح الوجه واليدين؛ 
لأنّ البدل لا تكون صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمه. فإِن التيمّم مسح 
عضوينء وهما العضوان المغسولان في الوضوءء وسقط العضوان الممسوحان. 
والتيمّم عن الجنابة يكون في هذين العضوين؛ بخلاف الغسل. والتيمّم ليس 
فيه مضمضة ولا استنشاق. مخلاف الوضوء. والتيمم لا يستحب فيه تثنية» ولا 
تثليث؛ مخلاف الوضوء والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه؛ ولكن حكمه 
حكم الوضوء, لأنّه بدل منه؛ فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال» فهذا 


مقتضى النص والقياس ). 
القاعدة الثالئة عسرة: 


(ما عجز عنه العبد من شروط العبادات» يسقط عنه)0". 
قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 


(واقهرن لوس مق تست اناعد فق العينه عن زوه 
العبادات» يسقط عنه. كما لو عجز المصلّي عن ستر العورة» واستقبال القبلة» 
أو تنب النجاسة؛ وكما لو عجز الطائف أن يطوف بنفسه راكبا وراجلاء فإنّه 
يُحمل ويُطاف به). 


.1417 /11 مجموع الفتاوى:‎ )١( 


قواعد في الفقه إنفقة 


القاعدة الرابعة عسرة: 

(مراعاة الوقت؛ مقدّمة على مراعاة جنيع الواجبات)7". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب سؤال وجّه إليه عن الصلاة في 

الحمّام لمن خاف خروج الوقت. قال رحمه الله -: 

(أمَا إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ويخرج ويصلي خارج الحمّام في الرقت. 
فلم يمكنه إلا أن يصلي في الحمّام. أو تفوت الصلاة» فالصلاة في الحمّام» خير 
من تفويت الصلاة» فإِنْ الصلاة في الحمّام» كالصلاة في الحش والمواضع 
النجسة؛ ونحو ذلك. ومن كان في موضع نجسء ولم يمكنه أن يخرج منه حتّى 
يفوت الوقت؛ فإنّه يصلي فيه. ولا يفرّت الوقت؛ لأنّ مراعاة الوقتء مقدّمة 
على مراعاة جميع الواجبات. وأمًا إن كان يعلم أنه إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه 
الخروج حنّى يخرج الوقت. فقد تقدّمت هذه المسألة» والأظهر أنه يصلي 
بالتيمُم فإن الصلاة بالتيمم» خير من الصلاة في الأماكن التى هي عنهاء وعسن 
الصلاة بعد خروج الوقت). 
القاعدة الخامسة عسرة: 

(من صلَّى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان. فلا إعادة عليه)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في توضيح هذه القاعدة: 

( يأمر الله تعالى قط أحداً إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته؛ أن يعيد 
الصلاة» ولهذا كان أصح قولي العلماء» أنّ من صِلَّى بحسب استطاعته؛ أن لا 
يعيد. حتّى المتيمُم لخشية البرد. ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله. 


)١(‏ مجموع الفتارى: ١؟/‏ حول والمسائل الماردينية: ص 68ل!. 
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اللاااسسسُسُشمممممم 0 
والمحبوسء وذووا الأعذار النادرة» والمعتادة» والمنّصلة. والمنقطعة؛ لا يجب على 
أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته»ء وقد ثبت في 
الصحيح أنّ الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فققدت عائشة عقدهاء ولم 
يأمرهم الني يك بالإعادة» بل أبلغ من ذلك أنّ من كان يترك الصلاة جهلا 
بوجوبهاء ل يأمره بالقضاءء؛ فعمرو وعمّار لا أجنباء وعمرو لم يصل؛ وعمّار 
ترّغ كما تتمرّغ الدابة» لم يأمرهما بالقفك وابير در لا كان ينب ولا يصلي: 
لم يأمره بالقضاءء والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها 
الصلاة والصوم, لم يأمرها بالقضاءء والذين أكلوا في رمضان حتّى يتبين 
لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود. لم يأمرهم بالقضاءء وكانوا قد 
غلطوا في معنى الآية» فظنّوا أنّ قوله تعالى: #... عق يََبينَ لك الْحيِط الْأَبْيِضٌ ين 
لط الْأَسْوم مِنّ لقَجْرِ ...4 [البقرة:0]1417 هو الحبل» فقال الني يَكلهِ: «إما 
هو سواد الليل وبياض النهار»””» ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته ل 
يأمره بإعادة ما تقدّم من الصلواتء والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة 
والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة» وصاروا يصلون 
إلى الصخرة» حتّى بلغهم النسخ؛ لم يأمرهم بإعادة ما صلْواء وإن كان هؤلاء 
أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ ). 
القاعدة السادسة عسرة: 

(العمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته) 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في معرض حديثه عن الطمأنينة في الصلاة. 
فذكر حديث المسيء صلاته؛ ثم قال: 


قف 


.) 1١9٠9 ( جزء من حديث أخرجه البخاري ( 1417 ): ومسلم‎ )١( 
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ا ا 

(فالبئ كَلِ أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة. و أَمْرٌ الله 
ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب. وأمره -إذا قام إلى الصلاة - 
بالطمانينة» كما أمره بالركوع والسجود, وأمره المطلق» على الإيجاب. وأيضا 
قال له: «فإنّك لم تصل»”''» فنفى أن يكون عمله الأوّل صلاة» والعمل لا 
يكون منفياً إلا إذا ائتفى شيء من واجباته فأمًا إذا فعل كما أوجبه الله - عر 
وجل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التى ليست بواجبة) إلى 
اوها ذكره: 
القاعدة السابعة عسرة: 

(العبادات المؤقّتة من جدس واحد, يجب أن يبدأ بأوَهها فأوَّها وجوبا)”". 

وقد مئّل الشيخ رحمه الله تعالى ‏ لذلك: بالصلاتين المجموعتين. 
والفائتتين» والجمرات إذا آخّر رميها إلى اليوم الثالث. 
القاعدة الثامنة عسرة: 

(المسافة القريبة في المدّة الطويلة تكون سفراء والمسافة البعيدة في المدّة القليلة 
لا تكون سفرا)””". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة القصر في السفر والمسافة التي يجوز 
للمسافر أن يقصر فيها الصلاة» فذكر كلاماً كثيراء إلى أن قال: 
( فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة» ولا عرفء ولا عقل. 

ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرضء فلا يُجعل ما يحتاج إليه عموم 
المسلمين معلّقاً بشيء لا يعرفونه» ولم يمسح أحد الأرض على عهد النيّ يك 
000000 
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ولا قر الني يَكةٍ الأرضء لا بأميالء ولا فراسخ. والرجل قد يخرج من 
القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثئة» فيكون مسافراء 
وإن كانت المسافة أقل من ميل» مبخلاف من يذهب ويرجع من يومه. فإنّه لا 
يكون ني ذلك مسافراء فإنٌ الأوّل يأخذ الزاد والمزاد» بخلاف الثاني؛ فالمسافة 
القريبة في المدّة الطويلة تكون سفرأء والمسافة البعيدة في المدّة القليلة لا تكون 
سفرأًء فالسفر يكون بالعمل الذي سمّي سفراً لأجله. والعمل لا يكون إلا في 
زمان» فإذا طال العمل وزمانه» فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر من الزاد 
والمزاد؛ سمي مسافراء وإن لم تكن المسافة بعيدة. وإذا قصر العمل والزمان 
بحيث لا يحتاج إلى زاد ومزاد؛ لم يسم سفرأء وإن بعدت المسافة. فالأصل هو 
العمل الذي يسمّى سفراء ولا يكون العمل إلا في زمان» فيعتبر العمل الذي 
هو سفرء ولا يكون ذلك إلا في مكان يسفر عن الأماكن» وهذا مما يعرفه 
الناس بعاداتهم» ليس له حدّ في الشرعء ولا اللغة» بل ما سمّوه سفراً فهو 
سفر). 


القاعدة التاسعة عسرة: 

(كل اسم ليس له حد في اللغة» ولا في الشرع. فالمرجع فيه إلى العرف)". 

هذه القاعدة للها صلة بما قبلهاء فهي في موضوع السفرء وحده الذي 
يترخص فيه» قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

(وهذا مما اضطرب النّاس فيه؛ قيل: ثلاثة أيَام. وقيل: يومين قاصدين. 
وقيل: أقل من ذلك. حتّى قيل: ميل. والذين حدّدوا ذلك بالمسافة» منهم من 
قال: ثمانية وأربعون ميلا. وقيل: سنّة وأربعون. وقيل: خمسة وأربعون. وقيل: 
أربعون. وهذه أقوال عن مالك. وقد قال أبو محمّد المقدسي: لا أعلم لما ذهب 
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إليه الأئمّة وجهاً. وهو كما قال رحمه الله فإِنّ التحديد بذلك ليس ثابتا 
بنص, ولا إجماعء ولا قياس. وعامّة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل 
والقصيرء ويجعلون ذلك حداً للسفر الطويل. ومنهم من لا يسمّي سفرا إلا ما 
بلغ هذا الحدّء وما دون ذلك لا يسمّيه سفراً.. ). 

ثم ذكر أدلة كلّ فريق» إلى أن قال: 

(والموجود في كلام الني يَكهِ والصحابة في تقدير الأرض بالأزمنة» كقوله 
في الحوض: «طوله شهرء وعرضه شهر”", وقوله: « بين السماء والأرض 
خمسمائة سنة»”'» وفى حديث آخر: «إحدى. أو اثتتان» أو ثلاث وسبعو نَ 
سنة »؛ فقيل: الأوّل بالسير المعتاد؛ سير الإبل والأقدام. والشاني: سير البريد 
فإنه في العادة يقطع بقدر المعتاد سبع مرات» وكذلك الصحابة يقولون: يوم 
تام» ويومان. وهذا قال من حذه بثمانية وأربعين ميلا: مسيرة يومين قاصدين 
بسير الإبل والأقدام. لكن هذا لا دليل عليه. وإذا كان كذلك؛ فنقول: كل 
اسم ليس له حدّ في اللغة» ولا في الشرعء فالمرجع فيه إلى العرف. فما كان 
سفرا في عرف النّاس؛ فهو السفر الذي علق به الشارع الحكمء وذلك مشل 
سفر أهل مكة إلى عرفة؛ فإِنّ هذه المسافة بريدء وهذا سفر ثبت فيه جواز 
القصر والجمع بالسنّة» والبريد هو نصف يوم بسير الإبل والأقدام» وهو ربع 
مسافة يومين وليلتين» وهو الذي قد يُسمّى مسافة القصرء وهو الذي يمكن 
الذاهب إليها أن يرجع من يومه). 


)١(‏ ينظر: مجمع الزوائد: فض 


)١‏ سبق تخ ر يجه. 


65 القواعد الحسان 
القاعدة العشرون: 

(لا يُشترط في التابع ما يُشترط في المتبوع)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب سؤال وجّه إليه عمّن أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة» ثم قام ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا ؟. 

فأجاب الشيخ ‏ رحمه الله -: ( بل يخافت بالقراءة ولا يجهرء لأنّ المسبوق 
إذا قام يقضي؛ فإنه منفرد فيما يقضيه. حكمه حكم المنفرد. وهو فيما يدركه 
في حكم المؤنّم» وهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه؛ء وإذا كان كذلك؛ 
فالمسبوق إِنّما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد» فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر 
المتفرد في العشاءين والفجر؛ فإنّه يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين. ومن كان 
مذهبه أنّ المنفرد لا يجهر؛ فإنّه لا يجهر المسبوق عنده. والجمعة لا يصليها أحد 
منفرداء فلا يُتصوّر أن يجهر فيها المنفرد. والمسبوق كالمتفرد فلا يجهر, لكنّه 
مدرك للجمعة ضمنا وتبعء ولا يُشترط في التابع ما يُشترط في المتبوعء ولهذا 
لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد ونحو ذلك ومن أدرك ركعة من الفجر قبل 
أن تطلع الشمس؛ فإنّه مدرك وإن كانت بقيّة الصلاة فعلت خارج الوقتء 


والله أعلم ). 


القاعدة الحادية والعسرون: 
(من شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد: إدخال إحداهما في 
الأخرى)”". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب له عن سؤال ورد إليه عن العيد 
إذا وافق الجمعة» فهل يجب عليه أن يصليهما جميعاً ؟.. فذكر الخلاف في 
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ذلك. ثم رجّح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة؛ إلى أن قال: 
( فإنه إذا شهد العيدء حصل مقصود الاجتماع» ثم إنّه يصِلّي الظهر إذا 

لم يشهد الجمعة» فتكون الظهر في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة؛ وفي 
إيجابها على النّاس تضييق عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم؛ وما سن لهم من 
السرور فيه والانبساط»؛ فإذا حبسوا عن ذلكء عاد العيد على مقصوده 
بالإبطال. ولآنّ يوم الجمعة عيدء ويوم الفطر والنحر عيدء ومن شأن الشارع 
إذا اجتمع عبادتان من جنس واحدء أدخل إحداهما في الأخرى» كما يدخل 
الوضوء في العُسل» وأحد العُسلين في الآخرء والله أعلم ). 
القاعدة الثانية والعشرون: 

(إذا كان السببان من جنس واحد, تداخل موجبهما)'"". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في باب الصيام» قال رحمه الله -: 

(فصل: فإن فرّط حتّى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصوم.ء ومات أثناء 
ذلك الرمضان أو بعده. قبل أن يصوم؛ فقال القاضي في الْجرّدء وأصحابه كابن 
عقيل وأبي الخطاب: يطعم عنه لكل يوم مسكيناء لأنّه قد وجب عليه القضاء 
والكفارة لو عاشء فإذا مات قبل القضاء؛ لزمه عنه كفارتان: كفارة لتأخير 
القضاءة وكفارة لتفريكه: ولا ترق غدلي هذا بين ان فرك وقت القفناء 
برمضان واحد أو رمضانات. 

والمنصوص عن أحمد: آنه ليس عليه إلا كفارة واحدة» لأئه لا يجب في 

اليوم الواحد بدلان من جنس واحدء كما لا يجب في شيء من الأيَام صوم 
يومين» ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني فإنّما وجبت عليه الكفارة لترك القضاء 


.7017/ /١ كتاب الصيام من شرح العمدة:‎ )١( 
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في وقته» وهذا بعينه هو المقتضي لوجوب الكفارة بالموت» وإذا كان السببان 
من جنس واحد؛ تداخل موجبهما). 
القاعدة الثالئة والعشرون: 

(أصول الشريعة لم تحرّم الاحتياط. ول توجبه بمجرّد الشلك)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة صوم يوم الغيم» وهو ماإذا حال 
دون مطلع الحلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» فذكر أقوالا ثلاثة: 

* أحدها: وجوب صومه بنية من رمضان احتياطأء بناء على ما تأوّلوه من 
الحديث» وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقصء» فيكون الأظهر طلوع 
الهلال كما هو الغالب» فيجب بغالب الظنْ.. 

* الثاني: لا يجوز صومه من رمضان. استعولالا نا اء نتن الأعاديف: 

* الثالث: يجوز صومه من رمضان. ويجوز فطره.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

( وأكثر نصوص أحمد إِنما تدلٌ على هذا القول» وأنّه كان يَستَحِبّ صومه 
ويفعله لا أنه يوجبه؛ وإِنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه 
عبد الله والفضل بن زياد القطان» وغيرهم... ظ 

والمنقول عنهم أنهم كانوا يصومون ني حال الغيم؛ لا يوجبون الصومء 
وكان غالب الناس لا يصومون. ولم ينكروا عليهم الشّرك. وإنُمالم يستحب 
الصوم في الصحوء بل نهى عنه؛ لأنّ الأصل والظاهر: عدم المهلال» فصومه 
تقديم لرمضان بيوم» وقد نهى الب يَكهِ عن ذلك. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: م ., وانظر: 6ظخ/ ل 
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واختلفت الرواية عنه هل يسمّى يومُ الغيم يوم شسك؟ على روايتين. 
وكذلك اختلف أصحابه في ذلك. وأمًا يوم الصحو عنده؛ فيوم شكء أو يقينٌ 
من شعبان» يُنهى عن صومه بلا توقفء وأصول الشريعة أدل على هذا القول 
منها على غيره؛ فإنٌ المشكوك في وجوبه - كما لو شك في وجوب زكاة؛ أو 
كفازة أوصلاة أو غين ذلك:- لا جب فعلة:ول ةتحب تركه» بل سفت 
فعله احتياطاء فلم تحرّم أصول الشريعة الاحتياط» ولم توجبه بمجرّد الشك). 


القاعدة الرابعة والعشرون: 

(العبادة الموسعة يخرج وقتها بدخول وقت مغلها)" . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في باب الصيام, في تعمد تأخير رمضان. إلى 
رمضان الثاني؛ فذكر أنّ الواجب عليه القضاء والكفارة» وهي أن يطعم عن 
كل يوم مسكينء وذكر أنّ ذلك لوجوه.. ) 

فذكر الوجه الأوّلء ثم قال: 

(الثاني: أن الصوم قد وَسّع وقته على المسافر والمريضء فهو بالخيرة بين 
أن يصوم فيه أو فيما بعده. وضيّق على الصحيح المقيمء والعبادة الموسّعة. 
يخرج وقتها بدخول وقت مثلها؛ بدليل الصلاةء قال رسول الله يكل «ليس في 
النوم تفريط. إِنما التفريط في اليقظة: أن يؤخر الصلاة حتّى يدخل وقت 
الأخرى»”" فإذا كان هذا في الصلاة؛ فهو في الصوم أولى» لأنّ وققت الصلاة 
الثانية يسع للصلاتين» ووقت الصوم الثاني لا ينّسع لهما. ولأنٌ الصوم قد 
استقر في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأوّل الوقت). 


ثم ذكر بقيّة الأوجه. 


)١(‏ كتاب الصيام من شرح العمدة: /١‏ 37ه6”. 
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لضقة القواعد الحسان 
القاعدة الخامسة والعشرون: 

(الحكمة إذا كانت خفيّة أو غير منتشرة؛ عُلّق الحكم بمظتتها)7". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في عدة مواضع. من ذلك عند حديثه عن 
|الحجامة للصائم» وهل يفطر الحاجم أو لا يفطرء قال رحمه الله -: 

(وأما الحاجم؟ فإنّه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. والهواء 
يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع الهواء شيء من الدمء ودخل في حلقه 
وهو لا يشعرء والحكمة إذا كانت خفيّة أو منتشرة؛ عَلّق الحكم بالمظئّة» كما أن 
النائم الذي تخرج منه الريح ولايدري. يؤمر بالوضوء؛ فكذلك الحاجم 
المفطرات» فإنّه حرام في نفسه. لما فيه من طغيان الشهوة. والخروج عن العدل. 
والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم» فهو من جنس الحظورء فيفطر 
الحاجم لهذاء كما يتتقض وضوء النائم وان لم يستيقن خروج الريح منه. لأنه 
يخرج ولا يدري؛ وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري). 

وفي موضع آخر ذكر مثالا آخرء وهو: الزنديق الذي يكتم زندقنه. همل 
يرث ويورث؟ على قولين. ٠‏ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( والصحيح: أنه يرث ويورث. وإن عُلم في 
الباطن أنه منافق» كما كان الصحابة على عهد النئ يِه لأنّ الميراث مبناه 
على الموالاة الظاهرة» لا على الحبّة التي في القلوب. فإنّه لو عُلّقى بذلك؛ لم 
تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفيّة أو منتشرة؛ عَلّق الحكم بمظئّتهاء وهو ما 
أظهره من موالاة المسلمين. فقول الني يَكلِِ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا 
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الكافر المسلم»”'' لم يدخل فيه المنافقون» وإن كانوا في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار» بل كانوا يورثون ويرثون؛ وكذلك كانوا في الحقوق والحدود 
كبنائن المسلعين) إلى اع 745 

وني موضع ثالث ذكر مثالا آخرء وهو زيارة النساء للقبورء فذكر حجّة 
القائلين بالجوازء واستدلالهم بما رواه الأثرم عن ابن أبي مليكة أن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أقبلت ذات يوم من المقابر» قال: فقلت لما يا أمَّ المؤمنين» 
أليس كان نهى رسول الله يَهِ عن زيارة القبور؟ قالت: نعمء كان نهى عن 
زيارة القبور» ثم أمر بزيارتها. 

قال الشيخ: ( قيل: الجواب عن هذا من وجوه.. ). 

فذكر وجوها أربعة» ثم قال: 

(الجواب الخامس: أن الن يه عل الإذن للرجال بأنّ ذلك يذكر 
امرك وَيرقق القلب. ويدمع العين. هكذا في مسند أحمدء ومعلوم أن المرأة 
إذا فتح لها هذا الباب؛ أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة» لما فيها من 
الضعف. وكثرة الجزع. وقلة الصير. 

وأيضًا فإِنٌ ذلك سبب لتأذى المت ببكائهاء ولافتتان الرجال بصوتها 
وصورتهاء كما جاء في حديث آخر: « فإلكن تفتن الحي» وتؤذين المت" 
وإذا كانت زيارة النساء مظنّة وسببًا للأمور المْحرّمة في حقهنء وحقّ الرجالء 
والحكمة هنا غير مضبوطة؛ فإنّه لا يمكن أن يحدّ المقدار الذي لا يفضي إلى 
ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع؛ ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت 


.)١5314 ( أخرجه البخاري ( 7787 )؛ ومسلم‎ )١( 
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خفيّة» أو غير منتشرة؛ عُلّق الحكم بمظتّتهاء فيحرم هذا الباب سدًا للذريعة» 
كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة» لما في ذلك من الفتنة. وكما حرم الخلوة 
بالأجنبية» وغير ذلك من النظرء وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه 
المفسدة» فإنّه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميّتء وذلك ممكن في بيتهاء ولهذا قال 
الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنّها إذا زارت المقبرة بدا منها ما لا يجوز 
من قول أو عمل؛ لم تجز لها الزيارة بلا نزاع)”'". 
القاعدة السادسة والعشرون: 

(الترك الراتب سنّة كما أن الفعل الراتب سنّة)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في منسكه الذي نقله عنه ابن قاسم في الفتاوى فإِنّه 
ذكر بعض ما يغلط فيه الناس مما يعتقدونه مشروعاً وليس بمشروع؛ ومن ذلك: 
اعتقاد بعضهم استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر فأنكر ذلكء ثم قال: 

(وأشنع من هذا: استجاب بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بين الصفا ْ 
والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة» قياساً على الصلاة بعد 
الطواف. وقد أنكر ذلك سائر العلماء من أصحاب الشافعيّ وسائر الطوائف». 
ورأوا أن هذه بدعة ظاهرة القبح: فإنّ السئّة مضت بأن الني ول وخلفاءه 
طافوا وصلوا كما ذكر الله الطواف والصلاة» ثم سعوا وم يصلوا عقب 
السعي. فاستحباب الصلاة عقب السعيء كاستحبابها عند الجمرات؛ أو 
بالموقف بعرفات»؛ أو جعل الفجر أربعاً قياساً على الظهر. والترك الراتب 
سنة» كما أن الفعل الراتب سنّة؛ بخلاف ما كان تركه لعدم مقتضء أو فوات 
شرطء أو وجود مانع. وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما 
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دلت الشريعة على فعله حينئذ» كجمع القرآن في الممصحف, وجمع الناس في 
التراويح على إمام واحدء وتعلّم العربيّة» وأسماء النقلة للعلم» وغير ذلك مما 
يحتاج إليه في الدين» بحيث لا تتم الواجبات أو المستحيبّات الشرعيّة إلا به. 
القاعدة السابعة والعشرون: 

(الأصل في العقود والشروط: الجواز والصحّة, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما 
دل الشرع على تحرعه وإبطاله)0". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

( فصل: القاعدة الثالثة: في العقود. والشروط فيها؛ فيما يحل منها ويحرم. 
وما يصح منها ويفسد. ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدأء و الذي يمكن ضبطه 
فيها قولان.. ). 

فذكر القول الأوّل» وهو أن الأصل في العقودء والشروط فيهاء ونحو 
ذلك: الحظرء إلا ما ورد الشرع بإجازته.. واستطرد في ذكر أدلّته. ومن قال 
به.. 

ثم ذكر القول الثاني» وهو: أنّ الأصل في العقود والشروط: الجواز 
والصحة, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله.. وذكر 
أن هذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب. والسنّة والإجماع. والاعتبار» مع 
الاستصحابء وعدم الدليل المناني. 


ثم استطرد في ذكر الأدلة. 
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القاعدة الثامنة والعشرون: 

(الأصل بقاء اللغة وتقريرهاء لا نقلها وتغييرها)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله عند حديثه عن العقود سواء في 
المعاملات المالية» أو النكاحية» أو غيرهاء وهل تختصُ بصيغة معينة» وهي التى 
يسميها الفقهاء: الإيجاب والقبولء أم تصمّ بالأفعالء أم بكل ما دل على 
مقصودها من قول أو فعل.. ثلاثة أقوال ذكرها الشيخ ‏ رحمة الله ب ورجّح 
الثالث. وحجته أن التزام لفظ مخصوص ليس فيه أثر ولا نظر.. 

قال رحمه الله -: «وهذا القاعدة الجامعة التى ذكرناها من أنّ العقود تصح 
بكل ما دل عليه مقصودها من قول أو فعل؛ هي التى تدل عليها أصول 
الشريعة» وهي البىي تعرفها القلوب..». 

ثمّ ذكر عدداً من الآيات المشروع فيها هذه العقود إلى أن قال: 

«الوجه الثاني: أنّ هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنّة رسوله معلقاً 
بها أحكام شرعيّة» وكلّ اسم فلا بد له من حدّء فمنه ما يعلم حده باللغة. 
كالشمس والقمرء والبر والبحرء والسماء والأرض. ومنه ما يعلم بالشرعء 
كالمؤمن والكافر والمنافق» وكالصلاة والزكاة والصيام والحجج. ومالم يكن له 
حد في اللغة ولا في الشرع؛ فالمرجع فيه إلى عرف الناسء؛ كالقبض المذكور في 
قوله يَكِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يقبضه»”". ومعلوم أن البييع 
والإجارة والهبة ونحوهالم يحد الشارع لما حذاء لا في كتاب الله ولا سنّة 
رسوله؛ ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عيّن للعقود صفة معيّنة 
الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك من آلها لا تنعقد إلا بالصيغ 
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الخاصّة. بل قد قيل: إنّ هذا القول مما يخالف الإجماع القديم» وأنّه من البدع 
وليس لذلك حدّ في لغة العرب. بحيث يقال: إنّ أهل اللغة يسمّون هذا بيعاء 
ولا يسمّون هذا بيعا حتّى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر: 
بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعا دليل على أنْها في لغتهم 
تسمّى بيعاء والأصل بقاء اللغة وتقريرهاء لا نقلها وتغييرهاء فإذا لم يكن له 
حد في الشرع ولا في اللغة؛ كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم» فما 
سمّوه بيعا فهو بيع» وما سمّوه هبة فهو هبة». 
القاعدة التاسعة والعشرون: 

(الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيهاء لا بألفاظها)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة المزارعة» إذا كان البذر من العامل. 
فهل تكون بلفظ المزارعة» أو بلفظ الإجارة» أو تجوز مطلقا بأي اللفظين ؟. 

ثلاثة أقوال. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله بعد أن ذكر مذهب أحمد: 

(ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه؛ كأبي الخطاب وغيره: إن 
هذا مزارعة» على أن البذر من العامل. وقالت طائفة من أصحابه» كالقاضي 
وغيره: بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة» ولا يجوز بلفظ المزارعة» لأنه نص 
في موضع آخر أن المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك. وقالت طائفة 
ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة؛ ولا يجوز مؤاجرة. لأنّ الإجارة عقد لازم بخلاف 


المزارعة في أحد الوجهين.. ). 
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قال الشيخ: ( والصواب: هو الطريقة الأولى» فإنٌ الاعتبار في العقود 
بالمعاني والمقاصد. لا بمجرد اللفظ. هذا أصل أحمد. وجمهور العلماء» وأحد 
الوجهين في مذهب الشافعيء ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم 
يختلف بتغاير اللفظ» كما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضعء وهذا 
كالسلم الحال في لفظ البيع» والخلع بلفظ الطلاق» والإجارة بلفظ البيع» ونحو 
ذلك ما هو مبسوط في موضعه ).. 


القاعدة الثلاثون: 

(إنما يجب في الفاسد من العقود: نظير ما يجب في الصحيح)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن بض العقود المشتركة التي 
تكون بين طرفينء كالمزارعة والمخابرة وكراء الأرض ونحو ذلكء قال رحمه 
الله -: 

( والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء» وهى عمل المسلمين على عهد 
نبيهم» وعهد خلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمرء وآل 
عثمان» وآل علي؛ وغيرهم من بيوت المهاجرين» وهي قول أكابر الصحابة 
كابن مسعود. وهي مذهب فقهاء الحديث..). 

إلى أن قال: ( والذي نهى عنه النى كهِ من المخابرة وكراء الأرض» قد 
جاء مفسّرا بآلهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة» ومثل هذا 
الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء» وهو كما لو شرط في المضاربة لربّ المال 
دراهم معينة» فإن هذا لا يجوز بالاثفاق, لأنّ المعاملة مبناها على العدل» وهذه 
المعاملات من جنس المشاركات,. والمشاركة إِنّما تكون إذا كان لكلّ من 
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الشريكين جزء شائع» كالثلث» والنصف. فإذا جعل لأحدهما شيء مقذدّر؛ لم 
يكن ذلك عدلاء بل كان ظلما..). 

ثم قال: ( ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء: أنْ هذه المشاركات إذا 
فسدت؛ وجب نصيب المثلء لا أجرة المثل. فيجب من الربح أو النماء؛ إِمَا 
ثلثه» وإمّا نصفه.ء كما جرت العادة في مثل ذلك. ولا يجب أجرة مقدّرة» فإِنَ 
ذلك قد يستغرق المال وأضعافه. وإئما يجب في الفاسد من العقود: نظير ما 
يجب في الصحيح. والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة. بل جزء 
شائع من الربح مسمى» فيجب في الفاسدة نظير ذلك). 
القاعدة الحادية والثلاثون: 

(العقد المطلق يحمل على عرف الناس وعادقم)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ني مسألة الحوالة» وذلك إذا رضي المحال 
بالحوالة» ثم ظهر المحلّ معيباء لكون الغريم مفلساً.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ( ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد. إحداهما: 
ليس له الفسخ؛ وهو المشهور من مذهب الشافعي. 

والثانية: له الفسخ. وهو مذهب مالك؛ وهذا هو الصواب قطعاء فإنّه 
وفاه المال» فأخذه. فظهر به عيب؛ كان له ردّه بالاثفاق. 

إلى أن قال: ( ومن قال بالفسخ قال: لأله لما سلّم المبيع إلى المشتريء فقد 
رضي بذمته. وهذا كما قالوا في الحتال رضي بذمّة الحتال عليه. فيقال: رضاه 
بالدين» كرضاه بالعين» وهو إذا قبض المبيع فقد رضي به فإذا ظهر به عيبء. 
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قال الناس كلهم: له الردّ. لأنّ العادة أن الإنسان إِنّما يرضى بالسالم» والعقد 
المطلق يحمل على عرف الناس وعادتهم). 
القاعدة الثانية والثلاثون: 

(العقد العرفي كالعقد اللفظي)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - عند حديثه عن الهدايا التي يقدّمها 
العمال في عقود المشاركات. فذكر أنها: ( إلى المخاصمة, والعداوة» والظلم في 
النفوس والأعراض والأموال؛ وسبب ذلك: اختصاص أحدهما بشيء خارج 
عن النصيب المشاع من النماءء» فإنّ هذا خروج عن العدل الواجب في 
المشاركات. وقول الني كَِِ: « أفلا قعل في بيت أبيه وأمّهء فينظر أيهدى إليه أم 
لا"'' يتناول هذه المعاني جميعهاء فإنّ الهديّة إذا كانت لأجل سبب من 
الأسباب؛ كانت مقبوضة بحكم ذلك السببء كسائر المقبوض به. فإِنٌ العقد 
العرني» كالعقد اللفظي» ومن أهدي له لأجل قرض أو إقراض؛ كانت الهديّة 
كالمال المقبرض بعقد القرض والقراض. إذا لم يحصل عنها مكافأة. وهذا أصل 
عظيم يدخل بسبب إهماله من الظلم والفساد شيء عظيم ). 
القاعدة الثالئة واليلاثون: 

(اشتراط الزيادة على مطلق العقد. واشتراط النقص؛ جائزء ما لم يمنع منه 
الشرع)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في موضوع العقود والشروط. ومايحلٌ منها 
وما يحرم وما يصح منها وما يفسد.. فذكر كلاماً كثيراء ومسائل عديدة: إلى 
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أن قال: ( وكذلك يوجب العقد المطلق: سلامة الزوج من الجبّ والعِنّة عند 
عامّة الفقهاء. وكذلك يوجب عند الجمهور: سلامتها من موانع الوطء. 
كالرتق» وسلامتها من الجنون, والجذام؛ والبرص. وكذلك سلامتهما من 
العيوب التى تمنع كماله؛ كخروج النجاسات منه؛ أو منهاء ونحو ذلك في أحد 
الوجهين في مذهب أحمد و غيره. دون الجمال ونحو ذلكء. وموجبه كفاءة 
الرجل أيضاًء دون ما زاد على ذلك. ثم لو شرط أحد الزوجين في الآخر 
صفة مقصودة. كالمال» والجمال؛ والبكارة» ونحو ذلك؛ صحّ ذلكء. وملك 
المشترط الفسخ عند فواته ني أصح الروايتين عن أحمد. وأصح وجهي 
الشافعي» و ظاهر مذهب مالك. والرواية الأخرى: لا يملك الفسخ إلا في 
شرط الحرية والدين. وفي شرط النسب على هذه الرواية وجهانء سواء كان 
المشترط هو المرأة في الرجلء أو الرجل في المرأة» بل اشتراط المرأة في الرجل 
أوكد باتّفاق الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم؛ وما ذكره بعض أصحاب 
أحمد بخلاف ذلك؛ لا أصل له. 

وكذلك لو اشترط نقص الصفة المستحقة بمطلق العقد؛ مثل أن يشترط 
الزوج أنه محبوب. أو عثين. أو المرأة آلها رتقاء» أو مجنونة؛ صم هذا الشرط 
باتّفاق الفقهاء»ء فقد اتفقوا على صحّة الشرط الناقص عن موجب العقدء 
واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضعء كما ذكرته لك, فإنّ مذهب 
أبي حنيفة أنه لا يثبت للرجل خيار عيب؛» ولا شرط في التكاح. وما المهر؛ 
فإنه لو زاد على مهر ال مثل أو نقص عنه. جاز بالاثفاق. 

وكذلك يجوز أكثر السلف أو كثير منهم» وفقهاء الحديثء ومالك في 
إحدى الروايتين؛ أن ينقص ملك الزوجء فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدهاء 
أو من دارهاء وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيؤخذ عليه نفسه أن لا يتزوّج 
عليهاء ولا يتسرّىء و عند طائفة من السلف. وأبي حنيفة» والشافعي. ومالك 


6:2 القواعد الحسان 


في الرواية الأخرى؛ لا يصح هذا الشرطء لكنّه له عند أبي حنيفة والشافعي 
أثر في تسمية المهر. 

والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء 
الحديث: أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد. واشتراط النقص؛ جائز مالم يمع 
منه الشرعء فإذا كانت الزيادة في العين, أو المنفعة المعقود عليهاء والنتقص من ذلك 
على ما ذكرت. فالزيادة في الملك المستحقّ بالعقد والنقص منه كذلكء فإذا شرط 
على المشتري أن يعتق العبد أو يقف العين على البائع» أو غيره؛ أو أن يقضي 
بالعين دينا عليه لمعين أو غير معيّن» أو أن يصل به رحمه. أو نحو ذلك؛ فهو 
اشتراط تصرف مقصود. و مثله التبرّع المفروض. و التطوع). 
القاعدة الرابعة والثلاثون: 

(المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات معتادة, واحتيج إلى بيعه 
قبل وجوده؛ تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده)". 

هله القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة المعدوم, فإنّه قال بعد كلام متقدم: 

(وأمًا ما جرت العادة بوجوده» ولكن تختلف صفته وقدره؛ وقد لا يوجدء 
ولا حاجة إلى بيعه قبل وجوده؛ كبيع ما يستلحق من الثمار والأجنّة؛ فهذا 
الذي حرمه الشارع. فإنه إما بيع كالىء بكالىء» وإمّا أكل هذا مال هذا 
بالباطل. ثم إِنّه وإن خلق, فإنّه لا يُعلم صفته وقدره» فلا يمكن أن يكون في 
هذا بيع لازم ألبتة. 

لكن قد يقال: يمكن أن يكون فيه ببع جائزء كبيع الغائب. فإِنٌ وجد على 
الصفة المعتادة» وإلا لم يلزم. لكن هذا إن لم يقبض الثمن؛ فهو بيع كالىء 
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يكالىء. وإن قبض الثمن؛ ففيه مخاطرة من غير حاجة. 

وأمًا ما جرت العادة بوجوده؛ فالناس لا يحتاجون إلى ابتياعه في العادة. 
فقد دل الشرع على أن المعدوم الذي جرت العادة بوجوده على صفات 
معتادة» واحتاجوا إلى بيعه قبل وجوده؛ تجوز المعاوضة عليه قبل وجوده. كلبن 
الظئر» وبيع ما يستحق من تمام الثمرة؛ إذا بيعت بعد بدو صلاحها...). 
القاعدة الخامسة والثلاثون: 

(الأبدال إثما تجب في الإتلافات التي يتعيّن فيها الضمان)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في بيان هذه القاعدة: 

(والعقود إذا عقدت على صفة؛ لم يرض المتعاقدان إلا بهاء فإذا ععدمت. فَإِمَا 
أن يبطل العقد. وإمًا أن يمكن العاقد من فسخه؛ كما قال أصحابنا في الشروط في 
البيع» سواء كانت صحيحة أو فاسدة» فمتى عقدوها على وجه محرم لحق الله؛ 
فهذا باطل. وإن كان لحق أحد المتعاقدين» وله إسقاط حقه؛ فهو مخيّر بين الإمضاء 
والفسخ» فإذا قدّر فوات المهر المسمّى؟ فهما مخيّرانَ بين إمضاء العقد بمهر آخرء 
وبين فسخ العقدء ولا يثبت لا بدل المسمى ولا مهر المثل» لآنهما لم يرضيا بذلك» 
والأبدال نما تجب في الإتلافات التي يتعيّن فيها الضمان). 
القاعدة السادسة والثلاثون: 

(يجوز لكل من أخرج عينا من ملكه بمعاوضة أو تبرع؛ أن يستفنى بعض 
منافعها)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله - بعد أن رجّح أن الأصل في العقود والشروط 
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الجواز والصحة. فلا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإيطاله: 

(فمن ذلك: ما ذكرناه من آله يجوز لكل من أخرج عيناً من ملكه 
بمعاوضة؛ كالبيع والخلع. أو تبرّع؟ كالوقف والعتق» أن يستثنى بعض منافعهاء 
فإن كان مما لا يصلح فيه الغرر كالبيع» فلا بد أن يكون المستثنى معلوماً لما 
روى البخاري. وأبو داود. والترمذي. والنسائي» عن جابر - رضي الله عنه ‏ 
. قال: بعته ‏ يعني بعيره ‏ من الني يلد و اشترطت حملانه إلى أهلي. 

فإن لم يكن كذلكء كالعتق. والوقف. فله أن يستثنى خدمة العبد ما عاش 
سيّده أو عاش فلان» ويستئنى غلة الوقف ما عاش الواقف ) إلى آخر ما ذكر 
رحمه الله. 
القاعدة السابعة والثلاثون: 

(يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعاء ما لا يجوز من غيره)2" . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في فصل عن العقود حلالها وحرامهاء فذكر أن 
أكل المال بالباطل في المعاوضة نوعان. هما: الربا والميسر الذي هو الغررء 
فذكر تحريم الربا وأله أشد. ثم ذكر الغرر وأنواعه؛ إلى أن قال: 

( ومفسدة الغرر أقلَ من الرباء فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه. 
فإنّ تحريمه أشدّ ضررا من ضرر كونه غررأء مثل بيع العقار جملة؛ وإن لم يُعلم 
دواخل الحيطان والأساس. ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضعء وإن لم يعلم 
مقدار الحمل أو اللبن. وإن كان قد بهي عن بيع الحمل مفرداًء وكذلك اللبن 
عند الأكثرين. وكذلك بيع الثمرة بعد بدوّ صلاحهاء فإنه يصحّ مستحق 
الإبقاء كما وليت غَليه السكةةودهت إلنة انون كمالتلكه» والقناقعرة) 
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وأحمد. وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. وجوز الني 
يل إذا باع نخلاً قد أَبْرت أن يشترط المبتاع ثمرتهاء فيكون قد اشترى ثمرة 
قبل بدو صلاحهاء لكن على وجه البيع للأصل. فظهر آنه يجوز من الغرر 
اليسير ضمناً وتبعأًء ما لا يجوز من غيره. ولا احتاج الناس إلى العراياء رخص 
في بيعها بالخرصء فلم يجوز المفاضلة المتيقنة؛ بل سوّغ المساواة بالخرص في 
القليل الذي تدعو إليه الحاجة؛ وهو قدر النصاب خمسة أوسقء أو ما دون 
النصاب؛ على اختلاف القولين للشافعي وأحمد. و إن كان المشهور عن أحمد 
ما دون النصاب ). 
القاعدة الثامنة والثلاثون: 

(يُرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الوقف كما يظهر من الفاظهاء قال - 
رحمه الله في بيانها: 

( الكلام متى اتصل به صفة» أو شرطء أو غير ذلك من الألفاظ التى تغيّر 
موجبه عند الإطلاق؛ وجب العمل بهاء ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك 
الصفات المتّصلة به» وهذا مما لا خلاف فيه أيضاً بين الفقهاء. بل ولا بين 
العقلاء» وعلى هذا تنينى جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين؛ من العبادات. 
والمعاملات؛ مثل الوقفه. والوصية» والإقرار» والبيعء والهبة» والرهن, 
والإجارة» والشركة» وغير ذلك. وهذا قال الفقهاء: يُرجع إلى لفظ الواقف في 
الإطلاق والتقييد» وهذا لو كان أوّل الكلام مطلقاًء أو عامّأًء ووصله المتكلّم 
بما يخصّه. أو يقيّده؛ كان الاعتبار بذلك التقييد والتخصيصص. فإذا قال: وقفت 
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على اؤلادى: كان غاناء فلو قبآل: التقتراتة أو“ العندول: أو اذكو امن 
الوقف بهمء وإن كان أوّل كلامه عامًاً ). 
القاعدة التاسعة والثلاثون: 

(من أدَى عن غيره واجبا؛ رجع عليه؛ وإن فعله بغير إذن)'". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في توضيح هذه القاعدة: 

( فصل: إذا كان الابن في جضانة أمّه فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع 
' على الآبء فلها أن ترجع على الأب ني أظهر قولي العلماء» وهو مذهب 
مالك. وأحمد في ظاهر مذهبه الذي عليه قدماء أصحابه. فإنٌ من أصلهما أن 
من أدَى عن غيره واجباً؛ رجع عليه» وإن فعله بغير إذن» مثل أن يقضي دينه. 
أو ينفق على عبده؛ أو يخشى أن يقتله العدوٌّء وقد قال تعالى: ين أيْسَعْنَ لَك 
َوُه بوره 4 [الطلاق:]. فأمر بإيتاء الأجر بمجرّد الإرضاعء ولم يشترط 
عقداء ولا إذناً. فإن تبرّعت بذلكء لم يكن لها أن ترجع. فإذا شرط عليها آنها 
إن سافرت بالبنت لم يكن للا نفقة» ورضيت بذلكء فسافرت بها؛ لم يكن لما 
نفقة» ولو نوت الرجوع. لأنها ظالمة متعدّية بالسفر به. فإنّه ليس لها أن تسافر 
به بغير إذن أبيه» وهو لم يأذن لها في السفرء إلا إذا كانت متبرّعة بالنفقة» فمتى 
سافرت وطلبت الرجوع بالنفقة؛ لم يكن لها ذلكء والله أعلم ). 
القاعدة الأربعون: 

(الإذن العرفي كالإذن اللفظي)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في بيان ذلك: 
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(فمن تتبع ما ورد عن الني يَكِ والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات 
والمؤاجرات والتبرّعات» علم ضرورة أثهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الطرفين» والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعهاء إذ الغرض التنبيه على 
القواعد. وإلا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا. 

فمن ذلك: أن رسول الله يَكةِ بنى مسجده. والمسلمون بنوا المساجد على 
عهده» وبعد موته» ولم يأمر أحداً أن يقول: وقفت هذا المسجد. ولا ما يشبه 
هذا اللفظء بل قال الني يكلِ: «من بنى لله مسجداً؛ بنى الله له بيتا في 
الجئّة»”'"» فعلق الحكم بنفس بنائه..). 

إلى أن قال رحمه الله -: ( ومما يلتحق بهذا: أنّ الإذن العرف في الإباحة 
أو التمليك؛ أو التصرّف بطريق الوكالة؛ كالإذن اللفظي» فكلّ واحد من 
الوكالة» والإباحة؛ ينعقد بمايدل عليهاء من قول وفعل. والعلم برضا 
المستحقء يقوم مقام إظهاره للرضاء وعلى هذا يخرّج مبايعة الني َك عن 
عثمان بن عفان بيعة الرضوانء وكان غائباء وإدخاله أهل الخندق إلى منزل 
أبي طلحة. ومنّْزل جابر بدون استثذانهاء لعلمه آنهما راضيان بذلك. ولا 
دعاه بِ اللحام سادس سنّة اتبعهم رجلء فلم يدخله حتّى استاذن اللّحام 
الداعي. وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري أن أصحابه لما دخلوا منزله. 
وأكلوا طعامه؛ قال: ذكرتموني أخلاق قوم قد مضوا. وكذلك معنى قول أبي 
جعفر: إن الإخوان من يدخل أحدهم يده في جيب صاحبه؛ فيأخذ منه ما 
شاه 


ومن ذلك: قوله يَكدِ لمن استوهبه كبّة شعر: «أمّا ما كان لي ولبنى عبد 
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المطلب؟ فقد وهبته لك0”"'» وكذلك إعطاؤه المؤلفة قلوبهم عند من يقول إِنّه 
أعطاهم من أربعة الأخاس. وعلى هذا خرّج الإمام أحمد بيع حكيم بن حزام. 
وعروة بن الجعد لا وكله البي كَل في شراء شاة بدينار» فاشترى شاتين» وباع 
إحداهما بدينار» فإن التصرّف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة. وتارة 
بالتبرّع» وتارة بالانتفاع؛ مأخذه إمّا إذن عرف عام أو خاص ). 
القاعدة الحادية والأربعون: 

(حكم الجمع يخالف حكم التفريق) ". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في بيان هذه القاعدة: 

(... الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر؛ جاز الجمع بينهما في المعاوضة»ء 
وإن لم يجز إفراد كل منهما؛ لأنّ حكم الجمع يخالف حكم التفريق» ولهذا 
وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعدّرت القسمة. أن 
يبيع مع شريكه؛ أو يؤاجر معه. إن كان المشترك منفعة» لأنّ الني يَكةِ قال: 
«من أعتق شركاً له في عبد. وكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ قوّم عليه قيمة 
عدل» فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما 
عتق» أخرجاه ني الصحيحين. فأمر النى يكل بتقويم العبد كله. وبإعطاء 
الشريك حصته من القيمة. ومعلوم أن قيمة حصّته منفردة دون حصّته من 
ا ا ا وإذا استحقّ ذلك بالإعتاق» 
فبسائر انو الإتلاف أولى» وإِنّما يمستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة» 


فعلم أنه يستحق يستحق بالمعاوضة نصف القيمة» وإِنّما يمكن ذلك عند بيع الجميع. 
فتجب قسمة العين حيث لا ضرر فيهاء فإن كان فيها ضرر؛ قسمثت القيمة» 
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فإذا كنا قد أوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمة 
شريكه؛ فلأن يجوز بيع الأمرين جميعاً إذا كان في تفريقهما ضرر؛ أولى. ولذلك 
جاز بيع الشاة مع اللبن الذي في ضرعهاء وإن أمكن تفريقهما بالحلب. وإن 
كان بيع اللبن وحده لا يجوز ). 
القاعدة الثانية والأربعون: 

(المجهول كالمعدوم, والمعجوز عنه كالمعدوم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الأموال والحقوق التى تؤخذ ظلما 
من أصحابهاء كيف تردّء لا سيّما إذا جهل أصحابها.. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ( وأما إذا لم يعرف المظلوم, فإنّه يتصلّق به عنه 
عند جمهور العلماء. كما لو حصل بيده أثمان من غصوب وعواري وودائع لا 
يعرف أصحابهاء فإنّه يتصدّق بها عنهم, لأنَ ال جهول كالمعدوم في الشريعة» 
والمعجوز عنه كالمعدوم. ولهذا قال الني يه في اللقطة: «فإن جاء صاحبها 
فأدّها إليه» وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء»”", فإذا كان في اللقطة التى تحرم 
بآئها سقطت من مالك لا تعدّر معرفة صاحبها جعلها النئ يل للملتقط: ولا 
نزاع بين المسلمين في جواز صدقته بهاء وإلما تنازعوا في جواز تمَلّكه لها مع 
الغنى, والجمهور على جواز ذلك؛ فكيف ما يجهل فيه ذلك؟. 

وفي هذه المسألة آثار معروفة» مئثل حديث عبد الله بن مسعود لا اشترى 
جارية ثم خرج ليوفي البائع الثمن» فلم يجده. فجعل يطوف على المساكين, 
ويقول: اللهم هذه عن صاحب الجارية» فإن رضي فقد برئت ذمّتيء وإن لم 
يرضء فهو عنْيء وله علي مثلها يوم القيامة. وحديث الرجل الذي غلّ من 
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الغنيمة في غزوة قبرص» وجاء إلى معاوية يرد إليه المغلول؛ فلم يأخذه. 
فاستفتى بعض التابعين» فأفتاه بأن يتصدّق بذلك عن الجيش» ورجع إلى 
فعاوية قالخرة» فاشتحسن ذلك :وذتك لأن الله ضيحالة وتسال يقنول: «نانهوا 
لَه ما أسْتَطعَمٌ» [التغابن:7١].»‏ والمال الذي لا نعرف مالكه» يسقط عنّا وجوب 
ردّه إليه» فيصرف في مصالح المسلمين. والصدقة من أعظم مصالح المسلمين. 
وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر ردّه إليه» كالمغخصوب» 
والعواري» والودائع؛ تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك, وأحمد. 
وأبي حنيفة» و غيرهم). ظ 
القاعدة الثالثة والأربعون: 

(الجهل بالتساوي, كالعلم بالتفاضل)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب له عن سؤال عمّن يبيع فضّة خالصة 
بفضة مغشوشة؛ الدرهم بدرهم ونصفه, فأجاب: 

(لا يجوز بيع الفضّة بالفضّة إلا مثلاً بمثلء وإذا كان الغشّ الذي في الفضّة 
لا يقصد بالفضة جاز. وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة؛ لم يجزء ليها 
إن كانت الفضة التى في المغشوش أكثر من الخالصة. فهذا لا يجوز باتفاق 
المسلمين. والجهل بالتساوي. كالعلم بالتفاضل). 
القاعدة الرابعة والأربعون: 


زفق 


(الدوام أقوى من الابتداء) 


وقد ضرب الشيخ مثالاً على ذلك: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر ثم 


.46٠ مجموع الفتارى: 9؟/‎ )١( 
.5737 فق جموع الفتارى: شضة الرفرة وانظر: 1ل مك3 والصارم المسلول: ص‎ 


قواعد في الفقه 


أسلم قبل أن يتعلق بها حقّ غيره» فهو أحقّ بها ولو بعد انتهاء العدّة.. قال 
الشيخ ‏ رحمه الله -: ( فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه. فهو أحق بهم. 
والدوام أقوى من الابتداء. ولآنَ القول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر 
من سنّة رسول الله صلى الله وعليه وسلّم ‏ والقول بالتوقف على انقضاء 
العدّة أيضًا كذلك. فإنٌ الني بل لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من 
النساء والرجال. مع كثرة ذلكء ولآنّه لا مناسبة بين العدّة» وبين استحقاقها 
بإسلام أحدهماء وقياس ذلك على الرجعة من أبطل القياس من وجوه 
كثيرة). 
القاعدة الخامسة والأربعون: 
(كل كلام يتضمّن التزام فعل طاعة؛ فهو نذدر)"". 
وقد ضرب الشيخ لذلك مثلا بما لو قال: (عليّ الصدقة لله)؛ أو قال:(واجب 
علي أن أتصدّق بكذا )» أو قال: ( فرض علي أن أتصدّق بكذا). 
ومراد الشيخ ‏ رحمه الله أنه لا يلزم أن يتلفظ بلفظ النذر حتّى يكون 
نذراء بل يكفي أن يلزم نفسه بفعل طاعة معيّئة بأ لفظ من الألفاظ. 
القاعدة السادسة والأربعون: 
(السؤال كالمعاد في الجواب)”". 
هذه المسألة ذكرها الشيخ في مسألة الصلاة المنذورة» والقرآنء» والذكرء 
والدعاء؛ هل يفعل بعد الموت ؟. 
ذكر عن أحمد روايتين» إحداهما: لا يُفعل. والثانية: يُفعل» لحديث سعد 


)١(‏ العقود: ص 7ع 
(0) كتاب الصيام من شرح العمدة: .78٠ /١‏ 


القواعد الحسان 


بن عبادة - رضي الله عنه ‏ أنه سأل النّ يكِ عن نذر كان على أمَّه توفيت 
عنه قبل أن تقضيه؟». قال: « اقضه عنها » رواه الجماعة. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( ولا يخلو إِمّا أن يكون سعد سأل الني وَل 
عن نذر كان على أمّهء وأجابه الني يَلكهِ على مقتضى هذا السؤالء ولم 
يستفصله. فيكون كأنه قال: إذا كان عليها نذرء فاقضه عنهاء لأنَّ السؤال 
كالمعاد في الجواب؛ وهذا عام مطلق في جميع النذور. أو يكون سأله عن نذر 
معين من صوم ونحوهء فيكون إخبار ابن عبّاس أنه أمره أن يقضي عنها النذرء 
ولم يعين ابن عباس أي نذرء هو دليل على أن مناط الحكم عموم كونه نذراء 
لا خصوص ذلك المنذورء وأنّ كل النذور مستوية في هذا الحكم, وابن عباس 
أعلم بمراد الني بك ومقصوده ) إلى آخر ما ذكر. 


القاعدة السابعة والأربعون: 
(التعليقات التي يقصد بحا اليمين. فهي يمين. والتي يقصد بما التقرّب إلى الله 
فهي نذشر)7,. 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مبحث الحلف بالطلاق وتعليقه. كقول 
القائل: إن فعلت ذلك فأنت طالق. فاختار الشيخ أنه في حكم اليمين إذا نوى 
اليمين وم ينو الإيقاع. وكذلك في مسألة العتق. 
قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( وأمّا قوله [ أي: المعترض ]: «إنّ هذا ليس 
بيمين في الحقيقة» بل هو تعليق على شرط؛. فهذا يناقض ما ذكره جميع 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم في مسألة اللجاج والغضب. فيلزم بطلان: 
إما ذلك القول؛ وإمًا هذا القول. وقد تقدّم الأصل الذي اعتمد عليه الشافعي 
وأحمدء وهو الذي تلقوه عن الصحابة: أن التعليقات التى يقصد بها اليمين» 


.١47 العقود: ص‎ )١( 


قواعد في الفقه 


فهي يمين. والتي يقصد بها التقرّب إلى الله فهي نذرء وهذا موجود بعينه في 
تعليق العتق» فإنٌ الذي يقصد الحلف به إِنْما قصد اليمين؛ لم يقصد به التقرّب 
إلى الله بخلاف من قصد إيقاعه. فإنّ هذا قصده الإعتاق» وكذلك الطلاق). ' 
القاعدة الثامنة والأربعون: 


(اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين)20, 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب سؤال عن المرأة والرجل إذا تحاكما 
في النفقة والكسوة؛ هل القول قوهاء أم قول الرجل ؟ وهل للحاكم تقدير 
النفقة والكسوة بشيء معيّن.. فأجاب عن ذلك. ثم فرّع عنه ما إذا تنازعا في 
قبضهاء فقال: ( ولكن إذا تنازعا في قبضهاء فقال بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد: القول قول المرأة؛ لأنَ الأصل عدم المقبوض»ء كما لو تنازعا في قبض 
الصداق. والصواب: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة» فإذا كانت العادة 
أن الرجل ينفق على المرأة في بينه» ويكسوهاء وادّعت أنه لم يفعل ذلك؛ 
فالقول قوله مع يمينه» وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه..) 

فذكر الأوجه الأربعة الأولى؛ ثم قال: 

( الوجه الخامس: أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في 
جنبة أقو ى المتداعيين» سواء ترجّح ذلك بالبراءة الأصليّة أو اليد الحسيّة: أو 
العادة العمليّة وهذا إذا ترجح جانب المدّعي؛ كانت اليمين مشروعة في حقه 
عند الجمهو رء كمالكء والشافعي» وأحمد, كالأيمان في القسامة» وكما لو أقام 
شاهداً عدلاً في الأموال» فإنه يحكم له بشاهد ويمين. والني ل جعل البيّنة 
على المدّعى عليه إذا لم يكن مع المدّعي حجّة ترجّح جانبه. ولهذا قال جمهور 
العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت: فإنّه يحكم لكل منهما بما جرت 


)0غ( جموع الفتاوى: 7”5/ .48١‏ 


القواعد الحسان 


العادة باستعماله إيّاهء فيحكم للمرأة بمتاع النساءء وللرجل بمتاع الرجالء وإن 
كانت اليد الحسيّة منهما ثابتة على هذا وهذاء لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما 
يتصرف في متاع جنسه. وهنا العادة جارية بأنّ الرجل ينفق على امرأته. 
ويكسوهاء فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها؛ أجري الأمر على 
العادة). 


ثم ذكر الوجه السادس. 
القاعدة التاسعة والأربعون: 

(الغواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه)". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في بيان ذلك: 

( فصل: الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي 
شرعه. فإِنَ هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرضء كما قال الله تعالى: 


دي 2 م 


«إن تُبَدُوا حَبرا أو مَحْمُوهُ أو تََمُواْ عن سْوّو فَإِنَّ أنه كن عَمُوَا قرا © [النساء: 49١]ء‏ 
وقال: لوَلِسَئُوا وَنْصْنَحُوا ألا يبُنَ أن َمْفِرَ اه تكد [النور:77]» وقال البي يكل: 
« من لا يُرحمء لا يُرحم “”» وقال: «إن الله وترء يحب الوتر»””» وقال: «إنّ 
الله جميل» يحب الجمال»”''» وقال: «إن الله طيّبء لا يقبل إلا طيبًاة”"» وقال: 
إن الله نظيف» يحب النظافة»”. ولهذا قطع يد السارق» وشرع قطع يد 
الحارب ورجله» وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار. فإذا أمكن أن 


.١1١9 مجموع الفتاوى: 8؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ١‏ ) ومسلم (118). 

() أخرجه النسائي في السئن الكبرى ( 55٠‏ ). وابن ماجه ( 11090 ). 
(5) أخرجه مسلم .)9١(‏ 

(5) أخرجه مسلم ( ٠١١6‏ . 

(5) أخرجه الترمذي ( 57/44 ) بلفظ مقارب. 


تواعد في الفقه 


تكون العقوبة من جنس المعصية؛ كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان» مثل 
ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في شاهد الزورء أنه أمر 
بإركابه دابة مقلوبّاء وتسويد وجهه. فإنّه لما قلب الحديث؛ قلب وجهه. ولا 
سود وجهه بالكذب؛ سوّد وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة 
من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهمء وهذا قال الله تعالى: ومن كات فى مذ 
َعَم هَهْوَ في الْآخْرَد مص وَأصَلْ © [الإسراء:7]» وقال تعالى: #وَبَنْ أدص 
عَن وحكرى فَِنَّ لم مدن صَدكا وَكْشُرُمُ يوْمَ الْقبَمَةَ أن ويا مَل رب لِرَ حَكَرْيقَ 
أعن ويل فت 7 با © :ل كَتِكَ أتَك :نا عيبا يَدِدَ أبن ثتى © 4 [طه: 
.]1١5١1 -4‏ وفى الحديث: «يحشر الجبّارون والمتكبّرون على صور الذرء 
يطاهم الناس بأرجلهم»”", فإنهم لا أذلّوا عباد الله؛ أذَهَم الله لعباده» كما أنّ 
من تواضع لله رفعه الله فجعل العباد متواضعين له ). 
القاعدة الخمسون: 

(العقوبات التي شرعها الله نكالاًء لا تسقط باظهار التوبة)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في سياق إثبات وجوب قتل ساب الني يله 
حتّى وإن أظهر التوبة» فإنّه قال بعد ذكر أدلّة كثيرة: 

( يوضّح ذلك: أنّ العقوبات التي شرعها الله نكالء مشل قطع السارق 
ونحوهء لا تسقط بإظهار التوبة» إذ النكال لا يحصل بذلكء. فما شرع لقطع 
صاحبه» وبتره» ومحقه» كيف يسقط بعد الأخذ ؟., فإنّ هذا اللفظ يشعر بأنٌّ 
المقصود: اصطلام صاحبه. واستئصاله. واجتياحه. وقطع شأفته. وما كان 


)١(‏ أخرجه البزار. 
(؟) الصارم المسلول: ص 48608. 


القواعد الحسان 


بالل سا2 
بهذه المثابة؛ كان عمًا يُسقط عقوبته أبعد من كلّ أحد. وهذا بيّن لمن تأمّله. 
والله اعلم). 
القاعدة الحادية والخمسون: 

(مقادير العقوبات على مقادير الجرائم)”". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة وجوب قتل ساب الني وَل من غير 
استتابة» فقد ذكر طرقا عديدة في تقرير هذه المسألة» إلى أن قال: 

(الطريقة السادسة عشرة: أنّ الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا على القلب 
واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرّد التصديق بنبوّته» كما أوجب 
سبحائه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أموراً زائدة 
على مجرّد التصديق به سبحانه» وحرّم سبحانه لحرمة رسوله ما يباح أن يفعل 
مع غيره أهورا زائدة على محرّد التكذيب بنبوته ). 

فذكر بعض هذه الحقوق» ثم قال: 

( وإذا كان كذلك؛ فمعلوم أنّ سابّه ومنتقصه قد ناقض الإيمان به. 
وناقض تعزيره وتوقيره» وناقض رفع ذكره؛ وناقض الصلاة عليه والتسليم» 
وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب, بل قابل أفضل الخلق بما لا يقابل به إلا 
ال 

يوضّح ذلك: أن مجرّد إعراضه عن الإيمان به يبيح الدم مع عدم العهد. 
وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة» فهذا بمجرد سكوته عن 
تشريفه وتكريمه. فإذا أتى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص 
والاستخفاف. فلا بد أن يوجب ذلك زيادة على الذمٌ والعقابء فإنٌ مقادير 


قواعد في الفقه 


العقوبات على مقادير الجرائم» الا ترى أنّ الرجل لو قتل رجلا اعتباطاً لكان 
عقوبته القود» وهو التسليم إلى ولي المقتول. فإن انضم إلى ذلك قتله لأخحذ 
الملل مجاهرة» صارت العقوبة تحتّم القتدل. فإن انضمّ إلى ذلك أذ المال» 
عوقب مع ذلك بالصلبء وعوقب عند بعض العلماء أيضاً بقطع اليد 
والرجل حتماء مع أنّ أخذ المال سرقة لا يوجب إلا قطع اليد فقط. وكذلك 
لو قذف عبدا أو ذمّيًا أو فاجرا؛ لم يجب عليه إلا التعزير» فلو قذف حرا مسلما 
عفيفاً لوجب عليه الحدٌ اتام فلو قيل إِنّه لا يجب عليه مع ذلك إلا ما يجب 
على من ترك الإيمان به أو ترك العهد الذي بيننا وبينه؛ لسوّى بين الساكت 
عن ذمه وسبّه. والمبالغ في ذلك. وهذا غير جائز. كما آنه غير جائز التسوية 
بين الساكت عن مدحه والصلاة عليه؛ والمبالغ في ذلك. ولزم من ذلك أن لا 
يكون لخصوص سبه وذمّه وأذاه عقوبة مع أنه من أعظم الجرائم» وهذا باطل 
قطعا ) إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. 


القاعدة الثانية والخمسون: 
(كل فساد قصد إزالته بالكليّة, لم يجعل لفاعله سبيل إلى استبقائه بعد 
الأخذن)2". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في السياق السابق نفسه. ردًا على من فرّق بين 
المسلم والذمي» قال رحمه الله -: 

(وأمًا الفرق الثاني الذي مبناه على أنّ السب يوجب قتل المسلم حدا لان 
مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الإسلام؛ بخلاف سب الكافر» فمضمونه آنا 
نرخص لأهل الذمّة في إظهار السب إذا أظهروا بعده الإسلام» ونأذن لهم أن يشتموا 
ويسبواء ثم بعد ذلك يسلمونء وما هذا إلا بمثابة أن يُقال: علم الذمّي بآنه إذا زنى 


.6505 الصارم المسلول: ص‎ )١( 


القواعد الحسان 


بمسلمة» أو قطع الطريق؛ أخذ فقتل» إلا أن يسلم؛ يزعه عن هذه المفاسد إلا أن 
يكون تمن يريد الإسلام» وإذا أسلم فالإسلام يجب ما كان قبله. ومعلوم أنّ معنى 
هذا أن الذميّ يُحتمل منه ما يقوله ويفعله من أنواع الخاربة والفساد, إذا قصد أن 
يسلم بعده وأسلم. ومعلوم أن هذا غير جائزء فإنٌ الكلمة الواحدة من سبّ رسول 
الله يك لا تحتمل بإسلام ألوف من الكفارء ولأن يظهر دين الله ظهورًا يمنع أحدًا أن 
ينطق فيه بطعن؛ أحب إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو متنهك مستهانء 
وكثير تمن يسب الأنبياء من أهل الذمّة قد يكون زنديقا لا يبالي إلى أي دين انتسب» 
فلا يبالي أن ينال غرضه من السب» ثم يظهر الإسلامء كالمنافق سواءء ثم هذا 
يوجب الطمع منهم في عرضه. فإنّه ما دام العدوَ يرجو أن يستبقى ولو بوجه. لم 
يزعه ذلك عن إظهار مقصوده في وقت ماء ثم إن ثبت ذلك عليه» ورفع إلى 
السلطان؛ وأمر بقتله؛ أظهر الإسلام» وإلا فقد حصل غرضه. وكل فساد قُصد 
إزالته بالكليّة» لم يُجعل لفاعله سبيل إلى استبقائه بعد الأخذ. كالزنى؛ والسرقة» 
وقطع الطريق» فإن كان مقصود الشارع من تطهير الدار من ظهور كلمة الكفرء 
والطعن في الدين أبلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه القبائح؛ ابتغى أن . 
يكون تَحنّم عقوبة من فعل ذلك أبلغ من تَحنّم عقوبة هؤلاء). 

القاعدة الثالئة والخمسون: 

ا (الإسلام يمنع ابتداء العقوبة, ولا يمنع دوامها)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله -: ( لأنّ الدوام أقوى ). 

ا لا قتل ذمَي ذمياً ثم أسلم؛ فإنه يُقتل 


قتله وهو مسلم؛ لم يقتل. 


.7١8 الصارم المسلول: ص‎ )١( 


قواعد في الفقه 


القاعدة الرابعة والخمسون: 

(موجبات العقوبات لا بدّ أن تكون ظاهرة الظهور الذي يشترك فيه 
الناس)2"0. 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة أنواع سب الني يل فذكر أنه 
نوعان: دعاء وخير.. 

قال: ( أما الدعاء» فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الل أو قبّحه الله أو 
أخزاه الله أو لا رحمه الله أو لا رضي الله عنه» أو قطع الله دابره. فهذ. 
وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم» وكذلك لو قال عن نّ: لا صلى الله عليه أو 
لا سلّمء أو لا رفع الله ذكره أو محا الله اسمهء ونمو ذلك من الدعاء عليه بما 
فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة» فهذا كله إذا صدر من 
مسلم أو معاهد فهو سب» فأمًا المسلم؛ فيقتل به بكلّ حال. وأمّا الذمي؛ 
فيقتل بذلك إذا أظهره. 

فأمًا إن أظهر الدعاء للنبي» وأبطن الدعاء عليه إبطانا يُعرف من لحن 
القول» بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض. مثل قوله: السّام عليكم. إذا 
أخرجه مخرج التحية» وأظهر أنه يقول السلام» ففيه قولان: 

* أحدهما: أنه من السب الذي يقتل به» وإنّما كان عفو الني يَكةِ عن 
اليهود الذين حيّوه بذلك. حال ضعف الإسلام تأليفاً عليه لما كان مأمورا 
بالعفو عنهم. والصبر على أذاهم...وهذا قول ساقطء لأنا قد بينَا فيما تقدم 
أن اليهود الذين بالمدينة كانوا معاهدين. وقال آخرون: كان الحقّ له وله أن 


.054٠ الصارم المسلول: ص‎ )١( 


هه القواعد الحسان 


* والقول الثاني: أنه ليس من السب الذي ينتقض به العهد. لأنهم م 
يظهروا السب» ولم يجهروا به وإنّما أظهروا التحيّة والسلام لفظاً وحالأء 
وحذفوا اللام حذفا خفيّاً يفطن له بعض السامعينء وقد لا يفطن له 
الأكثرون» وهذا قال الى صاى الله عليه وسلم -« إن اليهود إذا سلموا 
فإئما يقول أحدهم «السام عليكم»» فقولوا: وعليكم »”": فجعل هذا شرعا 
باقي في حياته وبعد موته, حتّى صارت السئّة أن يُقال للدم إذا سلم: 
وعليكم؛ أو: عليكم. وكذلك لما سلم عليهم اليهوديّ قال: «أتدرون ما قال؟ 
إِنّما قال: السام عليكم »» ولو كان هذا من السب الذي هو سب» لوجب أن 
يشرع عقوبة اليهودي إذا سمع منه ذلكء ولو بالجلد؛ فلمًا لم يشرع ذلك؛ علم 
أنه لا يجوز مؤاخذتهم بذلك. وقد أخبر الله عنهم بقوله تعالى: 8وَإدًا جَآمُوك 
بوك با لز يد يد اله يوون أنشِح لؤلا يبا لَه ما فول حَسَبهُمْ جه يصون يس 
لْمَصِِدُ» [المجادلة:8]» فجعل عذاب الآخرة حسبهم؛ فدل على أنه لم يشرع 
على ذلك عذابا في الدنياء وهذا لآنهم لو قرروا على ذلك لقالوا: إِنَما قلنا 
السلام» وإنّما السمع يخطىء وأنتم تتقوّلون علينا. فكانوا في هذا مثل المنافقين 
الذين يظهرون الإسلام؛ ويُعرفون في لحن القول. ويُعرفون بسيماهم. فإنّه لا 
يمكن عقوبتهم باللحن والسيماء فإنٌ موجبات العقوبات لابدَ أن تكون ظاهرة 
الظهور الذي يشترك فيه الناس..). 


.) 73١575 ( أخرجه البخاري ( 55178 )» ومسلم‎ )١( 


قواعد عامة ظ ظ لققة 


سابعا: قواعد عامة 

القاعدة الأولى: 

(من الأعمال ما يكون جنسه أفضلء ثم يكون تارة مرجوحًا أو منهيًا عنه)”". 

( والأفضل يتنوع بتنوّع أحوال النّاسء؛ فمن الأعمال ما يكون جنسه 
أفضلء ثم يكون تارة مرجوحًا أو منهيّا عنه» كالصلاة» فإنّها أفضل من قراءة 
القرآن» وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء؛ ثم الصلاة 
في أوقات النهي ‏ كما بعد الفجر ووقت الخطبة ‏ منهي عنها. والاشتغال 
حعز نا قرت أزدكوا دعاب او انشماءة أنفان من تلق ركذ للق قرا 
القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروعء دون 
قراءة القرآن. وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع؛ دون القراءة 
والذكر. وقد يكون الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل؛ 
فيكون أفضل في حقه كما أنّ الحجّ في حقّ النساء أفضل من الجهاد. ومن 
الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم من يكون الذكر أنفع له 
من القراءة» ومنهم من يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من 
ذكر هو فيه غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له. وتارة هذا 
أفضل له. ومعرفة حال كلّ شخص وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتاب». 
بل لا بدّ من هداية يهدى الله بها عبده إلى ما هو أصلح. وما صدق الله عبدٌ 
إلا صنع له. وفى الصحيح أن الني يَكْدِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اخثلف فيه 
من الحق بإذنك. إِنْك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». 
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إمئهة القواعد الحسان 
القاعدة الثانية: 

(المقاصد مقدّمة في القصد والقول على الوسائل)0". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ عند حديثه عن المفاضلة بين الثناء على الله 
ودعائه» وخلص إلى أن جنس الثناء أفضل من السؤالء. قال رحمه الله -: 

(والمقصود هنا أنْ جنس الثناء» أفضل من السؤال؛ كما قال تعالى: امن 
شغله ذكري عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»'''» وقراءة القرآن 
أفضل منهما كما في حديث الترمذيء عن أبي سعيد. عن النئ يله آله قال: 
«يقول الله عزّ وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألبي, أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»» قال الترمذي: حسن غريب. وهذا بيّن في 
الاعتبار» لأنّ السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من 
الله وإن كان مطلوبه محبوباً لله مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكره 
وحسن عبادته؛ فهو يريد منه هذا الأمر امحبوب لله؛ وأمّا المثني» فهو ذاكر 
لنفس محبوب الحقّ من أسمائه وصفاته» فالمطلوب بهذا معرفة الله ومحبته 
وعبادته» وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره» وهو الغاية التي خلق لما الخلق. كما 
قال تعالى: «إوّمَا حَلَنَتٌ أن والونى إِلَا لِيمبدُدن» [الذاريات:07]. والسؤال 
وسيلة إلى هذاء وهمذا قال في الفاتحة: #إيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَْتَيِيتٌ» 
[الفاتحة: 15» فقدّم قوله (إيَاك نعبد) لأنّه المقصود لنفسه. على قوله (وإِيَاك 
نستعين) لأئه وسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدّمة في القصد والقول. على 
الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتغاله 
بأشرف القسمين ). ش 


000 مجموع الفتاوى: 7؟/ 7806. 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( 01/4 ). 


قواعد عامة إحلشة 


القاعدة الثالئة: 
(الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة؛ وليس فيه مصلحة راجحة؛ يُنهى عنه) 
وقد ذكر الشيخ مثالاً على ذلك: تحرعه يك ان تتَخذ قبور الأنبياء والصا حين 
مساجد بقصد الصلوات فيها كما قصد المساجدء. وإن كان القاصد لذلك إِنّما 
يقصد عبادة الله وحده. لأنّ ذلك ذريعة إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب 


نف 


القبرء ودعائه» والدعاء به. والدعاء عنده؛ فنهى رسول الله كَلِْخِ عن انُخاذ هذا 
المكان لعبادة الله وحده لثلا يتَّخْذْ ذريعة إلى الشرك بالله. 

وذكرا مثالا آخرء وهو نهيه يل عن صلاة النفل المطلق في الأوقات الثلاثة 
المنهي عن الصلاة فيهاء لما في ذلك من المفسدة الراجحة؛ وهي التشبه بالمشركين 
الذي يفضي إلى الشرك؛ وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات ‏ كما يقول 
الشيخ ‏ مصلحة راجحة؛ لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. 


القاعدة الرابعة: 
(لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين 
بعحصيل أعظم الضررين)”". 


هذه القاعدة ذكرها الشيخ في مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. 
قال رحمه الله -: 

(فصل: وأمًا الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع؛. وخلف أهل الفجور؛ 
ففيه نزاع مشهورء وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. لكن أوسط الأقوال في 
هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة"لا يجوز مع القدرة على غيره. 
فإِن من كان مظهرًا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه؛ ونهيه عن ذلك؛ 
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6 القواعد الحسان 


وأقل مراتب الإنكار: هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرّق جمهور 
الأئمّة بين الداعية وغير الداعية» فإنٌ الداعية أظهر المنكرء فاستحق الإنكار 
عليه» بخلاف الساكت؛ فإنّه بمنزلة من أسرّ بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في 
الظاهرء فإنٌ الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم 
تذكر؛ ضرت العامة؛ ولهذا كان المنافقون ثُقبل منهم علانيتهم: وتوكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» بخلاف من أظهر الكفر. فإذا كان داعية؛ مُنع من 
ولايته وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك من النهي عن المنكرء لا لأجل 
فساد الصلاة. أو اتّهامه في شهادته وروايته؛ فإذا أمكن لإنسان ألا يقدّم مظهرًا 
للمنكر في الإمامة؛ وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره؛ ولم يمكنه صرفه عن 
الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشرّ أعظم ضررًا من ضرر ما 
أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع خف 
الضررين؛ بتحصيل أعظم الضررينء فإنَ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير 
الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًاء ودفع شر الشرّين إذا لم يندفعا جميعاء فإذا 
لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته؛ لم يجز 
ذلكء بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه؛ كالجمع. والأعياد. 
والجماعة» إذا لم يكن هناك إمام غيره؛ ولهذا كان الصحابة يصلون خلف 
الحجاج. والمختار بن أبى عبيد الثقفي. وغيرهما؛ الجمعة والجماعة:. فإنّ 
تفويت الجمعة والجماعة» أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بإمام فاجرء لا سيّما 
إذا كان التخلف عنهما لا يدفم فجوره؛ فيبقى ترك المصلحة الشرعيّة بدون 
دفع تلك المفسدة, ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمّة الجور 
نلعا معدودين عند السلف والأئمّة من أهل البدع. وأمًا إذا أمكن فعل 
الجمعة والجماعة خلف البر؛ فهو أولى من فعلها خلف الفاجرء وحينشذ فإذا 


قواعد عامة 


صلّى خلف الفاجر من غير عذرء فهو موضع اجتهاد للعلماء» منهم من قال: 
إِنّهِ يعيد. لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته 
خلف هذاء فكانت صلاته خلفه منهيا عنهاء فيعيدها. ومنهم من قال: لا 
يعيد. قال: لأنّ الصلاة في نفسها صحيحة؛ وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر 
منفصل عن الصلاة. وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة 
إلا خلفه كالجمعة» فهنا لا تعاد الصلاة» وإعادتها من فعل أهل البدع؛ وقد 
ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصحّ» أعيدت 
الجمعة خلفه. وإلالم تعد. وليس كذلك. بل النزاع في الإعادة حيث ينهى 
الرجل عن الصلاة» فأمًا إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة 
عليه؛ لما تقدم من أنّ العبد لم يؤمر بالصلاة مرّتين ). 

وقد ذكر الشيخ هذه القاعدة في موضع آخر بلفظ: (دفع أعظم 
الفسادين, بالتزام أدناماء كما يجب فعل أعظم الصلاحين, بتفويت أدناهما)70. 

وقال في موضع ثالث: ( تقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان 
ودفع شر الشرّين بخيرهما )”". 

وني موضع رابع قال: ( الشريعة جاءت بتحمصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها )!". 


.77/7 /١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح: 7/ .5١6‏ 

فرق بجحموع الفتاوى: /١‏ 6 وانظر: /١6‏ 7١و‏ 587/ 47اءو55/ 745 ره/ وال 
وؤ69/ 8ككار١7/‏ لاؤلار١ا#/‏ 17. 


(طشة القواعد الحسان 


القاعدة الخامسة: 

(الضرر لا يُزال بالضرر)"'" . 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ضمن ما أسماه: ( قاعدة فيما يجب من 
المعاوضات ونحو ذلك ) ذكر فيه أنّ من المعاوضات ما يكون واجبأء ما لم يكن 
فيه ضرر على صاحبه. قال رحمه الله -: 

(ونحن نعلم قطعًا أنه إذا كان إيتاء المال أو المنفعة بللا عوض واجبًا 
بالشريعة في مواضع كثيرة جادًا لأسباب اقتضت الإيجاب الشرعي؛ ويس 
ذلك من الظلم الذي هو أخذ حق الغير بغير حق؛ فلأن يكون إيتاء المال 
والمنفعة بعوض واجبًا في مواضعء أولى وأحرى. بل إيجاب المعاوضات أكثر 
من إيجاب التبرعات وأكبرء فهو أوسع منه قدرًا وصفة. ولعل من استقرأ 
الشريعة» تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على 
حاجة المسلمين؛ وجبت. فأمًا عند عدم الحاجة» ومع حاجة رب المال المكافية 
لحاجة المعتاضء فرب المال أولى» فإنَ الضرر لا يزال بالضررء والرجل أحى 
بماله من ولده. ووالده. والناس أجمعين. وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. 

وهذه قاعدة حسنة مناسبة» وها شواهد كثيرة في الشريعة» وأنا أذكر منها 
بتيسير الله تعالى» وجماع المعاوضات أربعة أنواع: معاوضة مال بمال. كالبيع. 
وبذل مال بنفع» كالجعالة. وبذل منفعة بمال؛ كالإجارة. وبذل نفع بنفعء 
كالمشاركات من المضاربة و نحوهاء فإنَ هذا بَذَلَ نفع بدنهء وهذا بَذَلَ تفع 
ماله» وكالتعاون» والتناصرء ونحو ذلك. 

وبالجملة» فوجوب المعاوضاتء من ضرورة الدنيا والدين» إذ الإنسان لا 
ينفرد بمصلحة نفسه» بل لا بد له من الاستعانة بببى جنسه؛ فلو لم يجب على 
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بنى آدم أن يبذل هذا لهذا ما يحتاج إليه» وهذا لهذا ما يحتاج إليه» لفسد الناس» 
وفسد أمر دنياهم ودينهم؛ فلا تتم مصا حهم إلا بالمعاوضة» وصلاحها بالعدل 
الذي أنزل الله له الكتب» وبعث به الرسل.. ). 


القاعدة السادسة: 

(كما يجب إزالة الظلم؛ يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكليّة)". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في المظالمء» في الولاة الذين يأخذون الأموال 
بغير حقء قال الشيخ ‏ رحمه الله في هذا السياق: 

(فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه. فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة؛ أو 
السعي في صرفه ني مصالح أصحابه والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك ممن 
يكره أصل أخذه؛ ولم يعن على أخذه؛ بل سعى في منع أخذه» فهذه مسألة 
حسنة ينبغي التفطن لماء وإلا دخل الإنسان في فعل المحرّمات. أو في ترك 
الواجباتء فإِنٌ الإعانة على الظلم» من فعل المْحرّمات. وإذا لم تمكن الواجبات 
إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات. وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد 
الظالم» أو صرفه في المصالح؛ كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على 
زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم» فكما يجب إزالة الظلم؛ يجب تقليله 
عند العجز عن إزالته بالكلية» فهذا أصل عظيم. والله أعلم).. 
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شه القواعد الحسان 


القاعدة السابعة: ْ 

(الأموال المشتبهة ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله عند ذكره للأموال لضي 

(واصل آخرء وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة 
فالأبعد» كما أمر النى يَككِ في كسب الحجّام بأن يطعمه الرقيق والناضح. 
فالأقرب: ما دخل في الطعام والشراب ونحوه. ثم ما ولي الظاهر من اللباس» 
ثم ما ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا 
ترتيب الانتفاع بالرزق» وكذلك أصحابنا يفعنون). 

قلت: هذا الأصل نافع جدًا في هذا الزمن حيث كثرت الأموال المشتبهة» 
فضلاً عن الْحرّمة» وكثير من الناس صار يصرفها في الطعام والشراب واللباس 
لبعض المحتاجين» وربّما من أقاربه» والذي أوجّه إليه من سأل عن هذه 
الأموال أن يصرفها في نفع عام للمسلمين» كالأوقاف العامّة» والدعوة» ونحو 
ذلك؛ فذلك أبعد عن شبهة الانتفاع الشخصي. والله تعالى أعلم. 
القاعدة الثامنة: 

(قد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك السراجح 
أرجح أحيانا لمصلحة راجحة)”". 

قال الشيخ ‏ رحمه الله في بيان هذه القاعدة الجليلة: 

(فالعمل الواحد يكون فعله مستحبًا تارة» وتركه تارة» باعتبار ما يترجّح 
من مصلحة فعله وتركه؛ بحسب الأدلة الشرعيّة» والمسلم قد يترك المستحب 
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إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته؛ كما ترك الني يَلِْ بناء البيبت على 
قواعد إبراهيم» وقال لعائشة: « لولا أنْ قومك حديئو عهد بالجاهلية» لنقضت 
الكعبة» ولألصقتها بالأرضء وجعلت ها بابين؛ بابًا يدخل الناس منه. وبابًا 
يخرجون منه»؛ والحديث ني الصحيحينء فترك الني َك هذا الأمر الذي كان 
عنده أفضل الأمرين» للمعارض الراجح» وهو: حدثان عهد قريش بالإسلام» 
لما في ذلك من التنفير للهم» فكانت المفسدة راجحة على المصلحة؛ ولذلك 
استحب الآئمة؛ أحمد وغيره» أن يدع الإمام ما هو عنده أفضلء إذا كان فيه 
تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلّم في الشفع» 
ثم يصلي ركعة الوتر» وهو يؤمٌ قومًا لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن 
يتقدم إلى الأفضلء كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوترء أرجح 
من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو كان تمن يرى 
المخافتة بالبسملة أفضلء أو الجهر بهاء وكان المأمومون على خلاف رأيه. 
ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التى هي راجحة على مصلحة 
تلك الفضيلة كان جائرًا حسئًا. 

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السئّة» وتعليمها لمن 1 
يعلمهاء كان حسنًا مثل أن يجهر بالاستفتاحء أو التعوّذء أو البسملة؛ ليعرف 
الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة» كما ثبت في الصحيح أنّ عمر 
ابن الخطاب جهر بالاستفتاح» فكان يكبّرء ويقول: سبحانك اللهمّ وبجمدكء 
وتبارك اسمك. وتعالى جدّكء ولا إله غيرك. قال الأسود بن يزيد: صليت 
خلف عمر أكثر من سبعين صلاة» فكان يكبّر ثم يقول ذلك. رواه مسلم في 
صحيحه. وهذا؛ شاع هذا الاستفتاح حتّى عمل به أكثر الناس» وكذلك كان 
ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة» وكان غير واحد من الصحابة يجهر 
بالبسملة» وهذا عند الآئمّة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها: سنّة راتبة» كان 


لضفه القواعد الحسان 


ليعلم الناس أنّ قراءتها في الصلاة سنّة» كما ثبت في الصحيح أن ابن عبّاس 
صلَّى على جنازة» فقرأ بأمّ القرآن جهرًاء وذكر آنه فعل ذلك ليعلم الناس أنه 
سنّة. وذلك أنّ الناس في صلاة الجنازة على قولين؛ منهم من لا يرى فيها 
قراءة بحال» كما قاله كثير من السلف. وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك. ومنهم 
من يرى القراءة فيها سئة» كقول الشافعي» وأحمد. لحديث ابن عباس هذا 
وغيره. ثم من هؤلاء من يقول: القراءة فيها واجبة كالصلاة. ومنهم من 
يقول: بل هي سنّة مستحبّة ليست واجبة. وهذا أعدل الأقوال الثلاثة» فإِن 
السلف فعلوا هذا وهذاء وكان كلا الفعلين مشهورًا بينهم» كانوا يصلون على 
الجنازة بقراءة وغير قراءة» كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة» وتارة بغير 
جهر بهاء وتارة باستفتاح» وتارة بغير استفتاح» وتارة برفع اليدين في المواطن 
الثلاثة» وتارة بغير رفع الكحين :توكازة يعلمون تمليتين» وثارة سلمة 
واحدة؛ وتارة يقرأون خلف الإمام بالسرء وتارة لا يقرأون» وتارة يكبرون 
على الجنازة أربعاء وتارة حساء وتارة سبعًا كان فيهم من يفعل هذاء وفيهم 
من يفعل هذاء كل هذا ثابت عن الصحابة» كما ثبت عنهم أن منهم من كان 
يُرجّع في الآذان» ومنهم من لم يرجّع فيهء ومنهم من كان يوتر الإقامة» ومنهم 
من كان يشفعهاء وكلاهما ثابت عن الني يَكةِ. 

فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخرء فمن فعل المرجوح فقد 
فعل جائرّاء وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة. كما يكون 
ترك الراجح أرجح أحيائا لمصلحة راجحة؛ وهذا واقع في عامة الأعمال. فإِن 
العمل الذي هو في جنسه أفضل؛ قد يكون في مواطن غيره أفضل منهء كما أنّ 
جنس الصلاة» أفضل من جنس القراءة. وجنس القراءة» أفضل من جنس 
الذكر. وجنس الذكر. أفضل من جنس الدعاء. ثم الصلاة بعد الفجر والعصر 
منهي عنهاء والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات. وكذلك 


قواعد عامة ٠‏ إ(ققه 


القراءة في الركوع والسجود منهي عنهاء والذكر هناك أفضل منها. والدعاء في 
آخر الصلاة بعد التشهد, أفضل من الذكر. وقد يكون العمل المفضول أفضل» 
بحسب حال الشخص المعيّن, لكونه عاجرًا عن الأفضلء أو لكون عحبته 
ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثرء فيكون أفضل في حقه لما يقترن به 
من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه» كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي 
يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه» وإن كان جنس ذلك أفضل. 

ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات. خيرًا من 
القراءة» والقراءة لبعضهم في بعض الأوقاتء خيرًا من الصلاة» وأمثال ذلك» 
لكمال انتفاعه به» لا لأنّه في جنسه أفضل. 

وهذا الباب؛ باب تفضيل بعض الأعمال على بعض؛ إن لم يعرف فيه 
التفضيل؛ وأنْ ذلك قد يتنوع بتنوّع الأحوال في كثير من الأعمال؛ وإلا وقع 
فيها اضطراب كثير فإِنٌ في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه. 
يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات» حتى يخرج به الأمر إلى الموى 
والتعصب والحمية الجاهلية» كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمورء فيراها 
شعارًا لمذهبه. ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضلء يحافظ أيضًا على 
هذا الترك أعظم من محافظته على ترك الحرّمات» حتّى يخرج به الأمر إلى انّباع 
الموى والحمية الجاهليّة» كما تجده فيمن يرى الترك شعارًا لمذهبه. وأمثال 
ذلك؛ وهذا كله خطا. والواجب أن يعطى كل ذي حقّ حقّه؛ ويوسّع ما 
وسّعه الله ورسوله؛ ويؤلف ما ألّف الله بينه ورسوله؛ ويراعي في ذلك ما يبه 
الله ورسوله من المصالح الشرعيّة؛ والمقاصد الشرعيّة» ويعلّم أنّ خير الكلام 
كلام الله» وخير الهمدي هدي محمّد يكل وأنّ الله بعفه رحمة للعالمين؛ بعثه 
بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمورء وأن يكون مع الإنسان من 
التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال؛ وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاًء 


إهحفقة ٠‏ القواعد الحسان 


ويدعه عند التفصيل؛ ما جهلاًء وإمّا ظلمّاء وإما انَباعَا للهوى؛ فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا . 


القاعدة التاسعة: 

(ما أبيح للحاجة؛ جاز التداوي به) ". 

هذه القاعدة ذكرها الشيخ في جواب له عن سائل سأله عن رجل وُصف 
له شحم الخنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا؟ 

فاجاب: (وأما التداوي بأكل شحم الخنزير» فلا يجوز. وأمًا االتداوي 
بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلكء. فهذا ينبي على جواز مباشرة النجاسة في غير 
الصلاة» وفيه نزاع مشهورء والصحيح أنه يجوز للحاجة» كما يجوز استنجاء 
الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة؛ جاز التداوي به. كما 
يجوز التداوي بلبس الحرير على أصم القولين. وما أبيح للفضرورة كالمطاعم 
الخبيئة» فلا يجوز التداوي بهاء كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما 

على قول من يقول إنّهم كانوا ينتفعون بشحوم المينة في طلي السفن ودهن 
. الجلود والاستصباح بهء وأقرهم النّ يكل على ذلك. وإلما نهاهم عن ثمنه 
ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات 
في أصح القولينء وفى المائعات التى لا تنجّسها). 
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